
                                         زةـ غـ–الجامعة الإسلامية 
  اــات العليــمادة الدراسع
  ـارةـــــة التجـــكلي
  ة ــــم المحاسبــــقس
  
  

    ومحدداته في فلسطين المصـرفيالدمجفـع دوا

  “ لة ـنية العامـارف الوطـبيقية على المصـة تطـدراس ”

  

  الب ـإعداد الط
  زايدةمد  محمهيب

  
  إشـــراف

  الأستاذ الدكتور يوسف حسين عاشور
  الدكتور علي عبد االله شاهين

  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل

  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧



  ب
 

 

        ملا تَحنَا وأَخْطَأْنَا رب نَا أَونَسي ذْنَاِ إننَا لا تُؤَاخلرب  لْتَـهما حراً كَمنَا إصعلي 
 ما لا طَاقَةَ لَنَا بِه واعفُ عنَّا واغْفر لَنَا          اعلى الَّذينِ من قَبلنَا ربنَا ولا تُحملْنَ      

رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلانَا فانْصونَا أنْتَ ممحوار   
                                                       

  صدق االله العظيم                                                             
 )٢٨٦ من الآية :البقرة          (

  
  
  
  



  ت
 

 

الإهــداء  
  

 أهدى هذا العمل ً،بعد الثَّناء على االله سبحانه وتعالى صاحب الفضل أولاً وأخيرا
  :المتواضع

الذي كافح وضحى من أجل سعادتنا فكان له الفضل         ... إلى روح والدي الطاهرة      -
  .علي من بعد فضل االله سبحانه وتعالى

 علينا بعطفها وظللتنا تْنَ االله في عمرها التي لطالما حدـأم... إلى والدتي الغالية -
  .دعواتها أنارت لنا الطريق بطيب برضاها و

  .يلة فترة الدراسةالذين ساندوني ط...إلى إخواني وأخواتي الأحباء  -
 الـذينَ رووا بـدمائهم      )بـإذن االله   (شهداء فلسطين الأبرار  ... إلى الأَكرم منا جميعاً    -

الوطن الحبيب ملبين نداء الحق سبحانه وتعالى إعلاء لكلمة لا إلـه إلا              لزكية ثرى ا
  .االله ودفاعاً عن المقدسات

بطـال الـذين يـضحون    أسرى الحرية الأ...إلى الأسود الرابضين خلف القضبان   -
  .فـك االله أسرهم..بأغلى ما يملكون من أجل بناء غد مشرق 

 عموماً وفي كلية التجارة      بغزة إلى جميع أساتذتي الأفاضل في الجامعة الإسلامية       -
  .جستير المحاسبة والتمويل بشكل خاصوبرنامج ما

- بغزةالجامعة الإسلامية..زإلى جميع زملائي في جامعة العطاء والتمي .  
  
  
  
  
  



  ث
 

  رـر والتقديـالشك 
  

) كتمَحي بَِرلْنخأَدو َاهضاً تَرلحالَ صمأَع أَنو يلدالَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن أَشْكُر ي أَننزِعأَو بر
ينالِحالص كادبِِفي ع(                                      .  

   )١٩من الآية : سورة النمل( 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تـبعهم                 

  بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد،  
دايةً أحمد االله عز وجل وأشكره على نعمه التي لا تعد و لا تحصى بعد أن أكرمنـي سـبحانه وتعـالى                  ب

  : ثم أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير،هذه الدراسةوأعانني على إعداد 
  
 واحدة  اللذان لم يتوانيا للحظةعلي شاهين  والدكتور   يوسف عاشور،  مشرفي الأفاضل الأستاذ الدكتور      ىإل

  .هذه الدراسة حتى تخرج إلى نور الحياة عن تزويدي بالنصح والإرشاد والتوجيه أثناء إعداد
  

 أنيس الحجة والدكتور حمدي زعرب لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة جعلها االله فـي      وإلى كلٍ من الدكتور   
  .موازين حسناتهما يوم القيامة

  
وأيضاً جزيل الشكر والتقدير إلى كل الأخوة الأفاضل الأساتذة في كلية الدراسات العليا بمختلف برامجها،               

تمويل، وإدارة الأعمال الذين لم يبخلوا علينا       وأخص بالذكر الأخوة أساتذة برنامجي ماجستير المحاسبة وال       
  .بعلمهم طوال فترة الدراسة

  
 ،أعضاء مجالس الإدارات والإدارات العليا بالمصارف الوطنيـة       كافة السادة   والشكر موصول كذلك إلى     

 موظفي سلطة النقد الفلسطينية الذين ساهموا في إنجاز هذه الدراسة من خلال تفضلهم               الإخوة وإلى جميع 
  . المعدة لذلكالإجابة عن أسئلة الاستبانةب
  

 وقدم لي النصح والإرشاد لإعداد هذه الدراسـة  وأخيراً أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساعدني  
  .ولم تسعفنِ ذاكرتي لتذكرهم في هذا المقام



  ج
 

  فهرس المحتويات 

رقم   وعـالموض
  الصفحة

  ب  لآية الكريمةا
  ت  الإهداء

  ث  الشكر والتقدير
  ج  فهرس المحتويات

  ذ  قائمة الجداول
  س  )باللغة العربية(ملخص الدراسة 
  ش  )باللغة الإنجليزية(ملخص الدراسة 

  ١  خطة الدراسة: الفصل الأول
  ٢  مقدمة عامة: أولاً
  ١٠   مشكلة الدراسة وأسئلتهاً:ثانيا
  ١١  متغيرات الدراسة: ثالثاً

  ١٢  فرضيات الدراسة: رابعاً
  ١٣  اف الدراسةأهد: خامساً
  ١٤  أهمية الدراسة: سادساً
  ١٤  منهجية الدراسة: سابعاً
  ١٦  الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: ثامناً

  ١٦  مجتمع الدراسة وعينتها: تاسعاً
  ١٩  مشكلات واجهت الباحث: عاشراً

  ١٩  حدود الدراسة: حادي عشر
  ٢٠  الدراسات السابقة: ثاني عشر
  ٢٧  تعليق على الدراسات السابقةال: ثالث عشر
  ٢٨  هيكلية الدراسة: رابع عشر

  ٣٠   المصرفيالدمجطبيعة وخصائص عمليات : الفصل الثاني
  ٣١  مقدمة

  ٣٢  ماهية الدمج المصرفي: المبحث الأول



  ح
 

 

رقم   وعـالموض
  الصفحة

  ٣٣  تعريف الدمج المصرفي: أولاً
  ٣٥  أنواع الدمج المصرفي: ثانياً
  ٣٨  لمصرفيالأشكال القانونية للدمج ا: ثالثاً

  ٤١  أهداف الدمج المصرفي ودوافعه: المبحث الثاني
  ٤٢  أهداف الدمج المصرفي: أولاً
  ٤٤  دوافع الدمج المصرفي : ثانياً

  ٥١   القانونية المترتبة على الدمج المصرفيرالنتائج والآثا: المبحث الثالث
  ٥٢  بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة: أولاً
  ٥٣  نبالنسبة للدائني: ثانياً
  ٥٤  بالنسبة للمدينين: ثالثاً

  ٥٤  بالنسبة لعقود الإيجار: رابعاً
  ٥٥  بالنسبة لعقود العمل: خامساً
  ٥٥  بالنسبة للسرية المصرفية: سادساً
  ٥٧  بالنسبة للمنافسة المصرفية: سابعاً

  ٥٩   المصرفيالدمجمزايا وسلبيات : المبحث الرابع
  ٦٠   المصرفيالدمجمزايا : أولاً

  ٦٥   المصرفيالدمج سلبيات :ياًثان
  ٦٩  بين الدوافع والمحددات...الدمجحاجة المصارف الوطنية إلى : الفصل الثالث

  ٧٠  مقدمة
  ٧٥  دوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين: المبحث الأول

  ٧٦  املة في فلسطينالحاجة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للمصارف الوطنية الع: الدافع الأول
  ٩٢  الحاجة إلى مواجهة سيطرة المصارف الوافدة على معظم النشاط المصرفي في فلسطين: الدافع الثاني

  ٩٢  تدني حصة المصارف الوطنية من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني: أولاً
  ٩٥   الجهاز المصرفي الفلسطينيتدني حصة المصارف الوطنية من إجمالي قاعدة ودائع العملاء في: ثانياً
انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف الوطنية بالمقارنة مع التسهيلات : ثالثاً

  الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف الوافدة
٩٩  



  خ
 

 

رقم   وعـالموض
  الصفحة

مالية للمصارف تدني حجم الاستثمارات المالية للمصارف الوطنية بالمقارنة مع حجم الاستثمارات ال: رابعاً
  الوافدة

١٠٣  

ارتفاع حجم التوظيفات المالية بالخارج للمصارف الوافدة بالمقارنة مع حجم التوظيفات المالية : خامساً
  بالخارج للمصارف الوطنية

١٠٦  

  ١١٠  تدني صافي أرباح بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى معظمها: سادساً
  ١١٤  يم المصارف الوطنية إعادة هيكلة وتنظ: الدافع الثالث

  ١١٤  تحسين مستوى الكفاءات الإدارية القائمة لدى المصارف الوطنية.١
التغلب على ظاهرة تزايد حجم الديون المصنفة كديون متعثرة وما تتطلبه من تكوين مخصصات ديون .٢

  ١١٤  مشكوك في تحصيلها

  ١١٩  لعاملة في فلسطينمحددات تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية ا: المبحث الثاني
  ١١٩  محددات داخلية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين: أولاً

  ١١٩  )حملة الأسهم في المصارف الوطنية(محددات أصحاب المنشأة . ١
  ١٢٠  محددات الإدارة العليا. ٢
  ١٢١  محددات قانونية داخلية. ٣
  ١٢٢   للمصارف الوطنيةمحددات طبيعة ونوع النشاط المصرفي. ٤
  ١٢٣  محددات نظم المعلومات المستخدمة في المصارف الوطنية. ٥

  ١٢٣  محددات خارجية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين: ثانياً
  ١٢٤  البيئة السياسية المحيطة بالمصارف الوطنية. ١
  ١٢٤  البيئة الاقتصادية المحيطة بالمصارف الوطنية. ٢
  ١٢٥  البيئة التشريعية والرقابية المحيطة بالمصارف الوطنية. ٣
  ١٢٧  البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمصارف الوطنية. ٤

  ١٢٨  نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات: الفصل الرابع
  ١٢٩  إجراءات الدراسة: أولاً

  ١٢٩  وصف خصائص العينة. ١
  ١٣١   قياس صدق الاستبانة. ٢
  ١٣٧  قياس ثبات الاستبانة . ٣



  د
 

 

رقم   وعـالموض
  الصفحة

  ١٤٠  اختبار ومناقشة الفرضيات: ثانياً
  ١٤١  اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الأولى. ١
  ١٥٠  اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الثانية. ٢
  ١٥٦  اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الثالثة. ٣
  ١٦١   اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الرابعة.٤

  ١٦٤  النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
  ١٦٥  خلاصة النتائج: أولاً
  ١٦٩  التوصيات: ثانياً

  ١٧٣  المراجع 
  ١٨٢  الملاحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ذ
 

  قائمة الجداول 
. ر

  الجدول
.  ر  اسم الجدول

  الصفحة
  ٥  ٣١/١٢/٢٠٠٤ملخص لأهم المؤشرات المالية والمصرفية للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )١(
  ١٨  مجتمع وعينة الدراسة  )٢(
  ٦١  )مونتريال ورويال بنك أوف كندا( بين مصرفين في كندا الدمجوفورات التكلفة الناتجة عن مثال على   )٣(
  ٧٢  ٣١/١٢/٢٠٠٤تصنيف المصارف العاملة في فلسطين حسب جنسيتها وعدد فروعها ومكاتبها حتى   )٤(
  ٧٨   مقارنةً بمتطلبات سلطة النقد ٣١/١٢/٢٠٠٤طنية كما في رأس المال المدفوع للمصارف الو  )٥(
  ٨١   مقارنةً بمتطلبات سلطة النقد٣١/١٢/٢٠٠٤قاعدة رؤوس الأموال للمصارف الوطنية كما في   )٦(
  ٨٥  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣رأس المال المدفوع في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )٧(

 إجمالي رأس المال المدفوع للجهاز المصرفي الفلسطيني مقارنةً مع حصة المصارف الوطنية من  )٨(
  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣المصارف الوافدة كما في 

٨٦  

  ٨٨  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣قاعدة رؤوس الأموال في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )٩(

هاز المصرفي الفلسطيني مقارنةً مع حصة المصارف الوطنية من إجمالي قاعدة رأس المال في الج  )١٠(
  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣المصارف الوافدة كما في 

٩٠  

  ٩٣  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )١١(

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي   )١٢(
  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣الفلسطيني كما في 

٩٤  

  ٩٦  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣حجم ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )١٣(

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي قاعدة ودائع العملاء في الجهاز   )١٤(
  ٩٧  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣المصرفي الفلسطيني كما في 

 و ٣١/١٢/٢٠٠٣حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )١٥(
٣١/١٢/٢٠٠٤  

١٠٠  

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل   )١٦(
  ١٠١  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  ١٠٤  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )١٧(

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي   )١٨(
  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣الفلسطيني كما في 

١٠٥  

  ١٠٧  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣خارج للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في التوظيفات المالية بال  )١٩(



  ر
 

 

. ر
  الجدول

.  ر  اسم الجدول
  الصفحة

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي التوظيفات المالية بالخارج كما في   )٢٠(
  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

١٠٨  

في الفلسطيني كما في نسبة التوظيفات المالية بالخارج إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصر  )٢١(
  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

١٠٩  

  ١١١  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣صافي الأرباح قبل الضريبة للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )٢٢(

 و ٣١/١٢/٢٠٠٣حجم الديون المصنفة كديون متعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في   )٢٣(
١١٥  ٣١/١٢/٢٠٠٤  

 و ٣١/١٢/٢٠٠٣ الديون المشكوك في تحصيلها للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في حجم مخصصات  )٢٤(
٣١/١٢/٢٠٠٤  

١١٧  

  ١٢٩  توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل  )٢٥(
  ١٢٩  توزيع أفراد العينة حسب مؤهلاتهم العلمية  )٢٦(
  ١٣٠  توزيع أفراد العينة حسب تخصصاتهم العلمية  )٢٧(
  ١٣٠  سب عدد سنوات الخبرة المصرفيةتوزيع أفراد العينة ح  )٢٨(
  ١٣٢  مجالات استبانة الدراسة وعدد فقراتها  )٢٩(

)٣٠(  
معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الأول والمتعلق بدوافع تحقيق الدمج بين المصارف 

  ١٣٣  الوطنية والدرجة الكلية للمجال

والمتعلق بمحددات داخلية لتحقيق الدمج بين معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثاني   )٣١(
  ١٣٥  المصارف الوطنية والدرجة الكلية للمجال

)٣٢(  
معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثالث والمتعلق بمحددات خارجية لتحقيق الدمج بين 

  ١٣٦  المصارف الوطنية والدرجة الكلية للمجال

  ١٣٧  ل من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانةمعاملات ارتباط بيرسون بين كل مجا  )٣٣(
  ١٣٨  معاملات ارتباط بيرسون والثبات لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك الاستبانة ككل  )٣٤(
  ١٣٩  معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك الاستبانة ككل  )٣٥(
  ١٤٢  ول الخاص بدوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية نتيجة اختبار الإشارة للمجال الأ  )٣٦(

نتيجة اختبار الإشارة لكل عبارة من عبارات المجال الأول الخاص بدوافع تحقيق الدمج بين المصارف   )٣٧(
  ١٤٣  الوطنية

  ١٥٠  ةنتيجة اختبار الإشارة للمجال الثاني الخاص بمحددات داخلية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطني  )٣٨(



  ز
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  الجدول

.  ر  اسم الجدول
  الصفحة

نتيجة اختبار الإشارة لكل عبارة من عبارات المجال الثاني الخاص بمحددات داخلية لتحقيق الدمج بين   )٣٩(
  المصارف الوطنية

١٥٢  

  ١٥٦  نتيجة اختبار الإشارة للمجال الثالث الخاص بمحددات خارجية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية  )٤٠(

بارة من عبارات المجال الثالث الخاص بمحددات خارجية لتحقيق الدمج نتيجة اختبار الإشارة لكل ع  )٤١(
  بين المصارف الوطنية

١٥٨  

الإدارات العليا  من سلطة النقد الفلسطينية و في كلٍالعاملين نتيجة اختبار مان وتني للفروق بين آراء   )٤٢(
  ١٦٢  وطنية العاملة في فلسطين بين المصارف الالدمجلمصارف الوطنية حول طبيعة دوافع ومحددات تحقيق ل
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  ملخص الدراسة 
أهـم  و بين المصارف الوطنية العاملة فـي فلـسطين،   الدمجتحقيق دوافع  أهم  مناقشةالدراسة إلى   هذه   هدفت

 البيئـة الداخليـة   ناتجـة عـن    داخلية سواء كانت محددات الدمج، أمام تحقيق ذلك      عائقاً التي تقف  المحددات
مـدى  ، بالإضافة إلـى تحديـد   تفرضها البيئة الخارجية المحيطة بهاخارجية  أو محددات ، الوطنية لمصارفل

 الوطنيـة  لمصارف الإدارات العليا ل   و  من سلطة النقد الفلسطينية    كلٍفي  العاملين    آراء ختلاف بين اتجاهات  الا
  .تلك  الدمج تحقيق حول طبيعة دوافع ومحدداتالعاملة في فلسطين

 والاسـتنباطي فـي     ، إلى جانب المنهج الاستقرائي    ، استخدام المنهج الوصفي التحليلي    دراسة على واعتمدت ال 
فرداً يمثلـون  ) ١٢٤( وتوزيعها على عينة الدراسة والتي تتكون من  استبانةتصميم  معالجة الموضوع، كما تم     

  . النقد الفلسطينيةوالعاملين في سلطةالإدارات العليا لجميع المصارف الوطنية العاملة في فلسطين، 
  

  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، والتي من أهمها ما يلي
أن المصارف الوطنية تعاني من صغر كياناتها ومحدودية نشاطها في السوق المصرفي الفلسطيني، والذي               .١

ف للدمج كوسـيلة    تستحوذ المصارف الوافدة على حصة كبيرة منه، مما يجعل الحاجة ماسة أمام تلك المصار             
  .لتكوين كيانات مصرفية كبيرة، وقوية وقادرة على مواجهة التحديات

تركّز الملكية لدى بعض حملة الأسهم، ومدى توافر الرغبة الصادقة في الدمج لدى بعض الإدارات العليـا       . ٢
نـوع النـشاط    بالمصارف، ودرجة الانسجام في النظم القانونية والمالية للمصارف، بالإضافة إلى طبيعـة و            

  .المصرفي تعتبر من المحددات الداخلية الأساسية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية
عدم استقرار البيئة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب القوانين والتشريعات، وضعف الوعي            . ٣

رجية الأساسية لتحقيق الدمج بـين      والثقافة المصرفية السائدة في المجتمع الفلسطيني، تعتبر من المحددات الخا         
  .المصارف الوطنية

لا توجد اختلافات بين اتجاهات آراء كلٍ من العاملين في سلطة النقد والإدارات العليا للمصارف الوطنيـة             . ٤
  .حول طبيعة دوافع ومحددات تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  
  : إلى مجموعة من التوصيات، والتي من أهمها ما يليوعلى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل

 فيمـا بينهـا لتكـوين    دمجضرورة السعي وبشكل عاجل من قبل المصارف الوطنية للشروع في عمليات      .١
  .مصرفية وطنية كبيرة تكون في وضع أقوى يمكنها من مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها كيانات

 ـ    ضرورة العمل على إصدار تشر     .٢  وتوضـيح   ، المـصرفي  الـدمج  اتيعات وقوانين لتنظيم ومعالجة عملي
سلطة النقد الفلسطينية، وغيرها من الجهات ذات الصلاحية        الحوافز والتسهيلات والمزايا التي يمكن أن تقدمها        

  . فيما بينهاالدمجتحقيق على لحث المصارف الوطنية وتشجيعها 
  الفلـسطيني  سلطة النقد الفلسطينية والجهـاز المـصرفي  ضرورة تضافر الجهود والسعي من قبل كل من    .٣

 الدمجتطبيق  ي القطاع المصرفي خصوصاً بأهمية       وف ، العاملين في القطاع المالي بشكل عام      لنشر الوعي لدى  
  . وضروراته، والتعريف بالفوائد التي تترتب عليهالمصرفي



 ش 

Abstract  
  
 

This study aimed at the discussion of the most important motives that encourage mergers among 
national banks operating in Palestine. And it aimed  at identifying the restrictions that represents the 
stumbling block in the way of bank mergers, whether it was restrictions due to the internal 
environment of the national banks, or it was restrictions due to the external environment that 
surrounds the national banks, In addition to specifying the range of difference between the opinions 
of workers at each the Palestine Monetary Authority and the high administrations of the national 
banks operating in Palestine around the nature of these  motives and  restrictions. 
 
The study used the descriptive analytical approach, in addition to the inductive and reflex 
approaches in handling the subject to come out with the study conclusions. A questionnaire was 
designed and distributed among the study's sample of 124 bankers from all the national banks 
operating in Palestine and the Palestine Monetary Authority (PMA). 
 
Study Conclusions: 
 
The study reached to the following important conclusions: 
 
1. The national banks suffer from being small entities with very limited activities in the Palestinian 

banking system in comparison with the foreign banks operating in Palestine that control a very 
large size of the market share. This makes it very essential for the national banks to merge to 
form large and strong banking entities that will be able to face market challenges. 

2. There are several internal restrictions that restrict mergers among national banks such as the 
concentration in the ownership for some Stockholders, the true desire for mergers among senior 
management within the national banks, the level of harmony between the banking legal and 
financial systems and the type and nature of the banking activities.  

3. There are several external restrictions that restrict mergers among national banks such as 
political instability, deteriorating economic conditions, absence of legislations and laws in 
addition to the lack of banking awareness and prevailing banking culture in Palestine. 

4. There are no differences between the opinions of workers at each of the Palestine Monetary 
Authority and the high administrations of the national banks operating in Palestine around the 
nature of these motives and restrictions. 

 
 
Study Recommendations: 
 
In the light of the study conclusions, the following recommendations were drawn: 
 
1. There is an urgent need for the national banks to merge to form large and strong national 

banking entities which will be able to face risks and challenges. 
2. There is an essential need to establish laws and legislations to organize and control bank 

mergers, and to better explain the incentives, facilities and benefits that can be provided by the 
PMA and others to incite and encourage mergers among national banks. 

3. It is very important and necessary for both PMA and the Palestinian banking system to 
coordinate their efforts to promote awareness among the employees of both of the financial and 
banking sectors about the necessity to implement bank mergers and to inform them about the 
benefits arising from mergers. 
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  الفصــل الأول

  خطــة الدراســة
    :ويشتمل على النقاط التالية

    مقدمة عامة:  أولاً
    مشكلة الدراسة وأسئلتها:  ثانياً
    متغيرات الدراسة:  ثالثاً

    فرضيات الدراسة: رابعاً
    أهداف الدراسة: خامساً
    أهمية الدراسة: سادساً
    نهجية الدراسةم: سابعاً
    الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: ثامناً

    مجتمع الدراسة وعينتها: تاسعاً
    مشكلات واجهت الباحث: عاشراً

     الدراسةحدود: حادي عشر
    الدراسات السابقة: ثاني عشر
    التعليق على الدراسات السابقة: ثالث عشر
    هيكلية الدراسة: رابع عشر

  

  

  



 ٢

  ـة الدراســةخطـ

  -:مقدمة عامة: أولاً

 عامة في الدول المتقدمـة،       أخرى ظاهرةً  مصارف إلى الدمج فيما بينها أو إلى تملّك         المصارفأصبح اتجاه   

تواكب التطور المستمر في اتساع الأسواق وتحررها من القيود، وقد ازداد هذا الاتجاه الـذي يـشمل أيـضاً                   

ففي ظل الـوتيرة المتـسارعة للعولمـة،         ، قوةً في السنوات الأخيرة    لفةالقطاعات المخت الشركات العاملة في    

 وما صاحب ذلك من تقدم تكنولوجي سـريع فـي مجـال             ،وتحرير الأسواق المالية، وتحرير التجارة الدولية     

  ظهر اتجاه قوي في نهايـة التـسعينات نحـو الـدمج بـين المـصارف              ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  

  .)٩٦،ص٢٠٠٣شلبي،(

 شهدت الأسواق المالية والمصرفية العالمية على امتداد السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات الدمج والتـي          وقد

 Mega)عملاقـة  المـصارف  ولادة مـا يعـرف بال  استحوذت على الاهتمام نظراً لحجمها، حيث بدأنا نشهد 

Banks)         اساتها علـى اسـتراتيجيات بعيـدة        وأيضاً لتأثيرها على الأسواق المالية العالمية والتي اعتمدت سي

 وقد بلغت قيمة عمليات الـدمج المـصرفي        ،المدى أكثر من اعتمادها على الاعتبارات المالية القصيرة المدى        

 ١،٦٢، منهـا  )م٢٠٠٠ (عـن العـام الـسابق   % ٥٤ تريليون دولار بزيادة نسبتها ٢،٦ حوالي م٢٠٠١عام  

 مليـار دولار  ٧٠٠ و، صفقة دمـج ١٤٠٠وحدها تمثل حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية      

  .)٢٠٠٢ العالي، (م٢٠٠٠عن قيمة صفقات الدمج لعام % ٣٠في أوروبا بزيادة مقدارها 

 ظاهرة العصر كما يصفها المحللون الماليون، وأصبح الدمج بـين            تمثل  أصبحت ظاهرة الدمج المصرفي    لقد 

والمتعاملين في أسواق المال لمواجهة المنافسة الشديدة في الـسوق       مطلباً ملحاً من جانب المنظمين       المصارف

، والوفـاء بمتطلبـات المـلاءة المـصرفية     Scale of Economicالحجـم  المصرفي، وتحقيق اقتصاديات 

 بمفهوم أكثـر   المصرفوالخاصة بكفاية رأس المال وفقاً لمعايير لجنة بازل والتي تهدف إلى تدعيم رأس مال     



 ٣

 المـصارف إلى جانب المخاطر الائتمانية ومخاطر الدول المزيد من المخـاطر التـي تواجـه     شمولاً ليغطي   

   .)٤،ص٢٠٠٣هويدي،(

 إن هناك اعتقاداً متزايداً لدى كل من السلطات النقدية والمصارف التجارية بأن الدمج المصرفي هـو عـلاج     

القاعدة الرأسمالية، وانعدام الكفاءات    ي الربحية، وضعف    ناجع لكثير من المشاكل المصرفية، وعلى رأسها تدنّ       

   .)٢٦،ص١٩٩٢النابلسي،(التعثر المصرفي مشكلة  و،الإدارية

 فيمـا لـو     ، الثقة فيـه   تضعف هزات مصرفية قد      أية  وتفادي ،إن تحقيق سلامة الجهاز المصرفي بشكل عام      

حث السلطات النقديـة     كلها دوافع قوية ت    تمثل،  ةأو التصفي تركت بعض المؤسسات لتلاقي مصيرها بالإفلاس       

على الإقدام على إجبار مثل هذه المؤسسات على الدمج، فسلامة العمل المصرفي تعتبر ضـمانة ضـرورية                 

لدعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن السلطات النقدية تجد من واجبها التأكد وباستمرار مـن صـحة البنيـة                  

كانت هناك حاجة للتوجه نحو الدمج كأداة مهمة في         المصرفية وتقييمها بشكل يعطي الجواب الصحيح فيما إذا         

عبـد   ( اللجوء إلى وسائل أخرى غير الدمج قد تكون أجدى وأسهل في التطبيـق             وتقوية الجهاز المصرفي، أ   

  .)١٨٦،ص١٩٩٢الفتاح،

الدمج بين مصرفين ليس أمراً يسيراً نظراً لما ينطوي على ذلك من مخاطر عالية من               تحقيق  إن الاتفاق على    

 الدمج، لهـذا نجـد أن      عملية ث تبعات الدمج والآثار التي ستترتب عليه، والعوائق التي قد تنشأ أثناء وبعد            حي

 الدمج غالباً ما تقوم بتشكيل فرق فنية وقانونية متخصـصة تتـولى إعـداد                تحقيق المصارف التي ترغب في   

 ، خارجيين خـلال عمليـة الـدمج   الدراسات والخطط اللازمة، وقد تلجأ هذه المصارف إلى الاستعانة بخبراء   

 ، وخبراء فـي التقيـيم     ، واستشاريين في الاستراتيجيات   ، ومحاسبين ،وغالباً ما يتضمن الفريق عناصر قانونية     

 ويعـد إسـهام   ، وخبـراء علاقـات عامـة   ، وفي العمليات المصرفية،ومصرفيين متخصصين في الاستثمار  

  ).٢٨،ص٢٠٠٣التميمي، ( المصرفي الدمجقيق تحالمتخصصين عاملاً حيوياً للغاية في نجاح عملية



 ٤

 المصرفية فـي  نظموبالنسبة لفلسطين حيث ينفرد النظام المصرفي الفلسطيني بخصوصيات تميزه عن غيره من ال            

 ومـا   ، عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية       ناتجة  قاسية حيث ما يعانيه من ظروف     من   ،العالم

    للبنـى    والمـستمر   كإغلاق المدن والحصار والتدمير الممـنهج      ،مدمرة للاقتصاد الفلسطيني  يستتبعه من سياسات 

 والتأثير بشكل سلبي على كافة قطاعـات هـذا الاقتـصاد            ،التحتية والتي أدت إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني       

 ـ   (والذي يمثل الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني أحـد أبـرز قطاعاتـه الحيويـة             وطني مركـز المعلومـات ال

  ).٢٠٠٤الفلسطيني،

 حجم موارد  ومحدوديةإن قراءة بيانات الجهاز المصرفي الفلسطيني تقود إلى إدراك مدى صغر وضآلة

 الوافدة والعاملة ضمن الجهاز المصرفي الأخرىالمصارف  وأنشطة المصارف الوطنية مقارنةً مع باقي

  . الجسميةالمرحلة وتحدياتها الأمر الذي لا يلبي متطلبات ،الفلسطيني

 بإجمالي شبكة   ،مصرفاً بما فيها المؤسسة المصرفية الفلسطينية     ) ٢٢(فالجهاز المصرفي الفلسطيني يتكون من      

، ويبلغ عدد المصارف الوطنيـة  ٣١/١٢/٢٠٠٤فرعاً ومكتباً وذلك حتى تاريخ     ) ١٣٥(فروع ومكاتب عددها    

من إجمـالي   % ٤٦ حوالي أي بنسبة    ،باًفرعاً ومكت ) ٦٢(مصارف بشبكة فروع ومكاتب بلغت      ) ١٠(العاملة  

عدد الفروع والمكاتب للمصارف العاملة، أما باقي المصارف العاملة في فلسطين فهي عبارة عن مـصارف                

مصارف أردنية، ومصرفان مصريان، بالإضافة إلى      ) ٩(مصرفاً، منها   ) ١٢(وعددها  ) غير فلسطينية (وافدة  

   .)٢٠٠٤ة، سلطة النقد الفلسطيني(  مصرف أجنبي واحد

ملخصاً لأهم  يوضح) ١(فالجدول التالي رقم  ،أما فيما يتعلق بحجم النشاط في الجهاز المصرفي الفلسطيني

  :٣١/١٢/٢٠٠٤ كما في للجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك المؤشرات المالية والمصرفية

  

  

  



 ٥

  )١(جدول رقم 
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٤سطيني كما في المصرفية للجهاز المصرفي الفلالمالية وهم المؤشرات ملخص لأ
       المبالغ لأقرب ألف دولار                                                                                                

  الوافدةالمصارف   الوطنيةالمصارف 
  البيان

الجهاز المصرفي 
  النسبة  المبلغ  النسبة  المبلغ  الفلسطيني

  %٧٧,٩٦  ٣،٧٥٦  %٢٢,٠٤  ١،٠٦٢  ٤،٨١٨  جوداتإجمالي المو
  %٦٦,٧٦  ٢٣٣  %٣٣,٢٤  ١١٦  ٣٤٩  قاعدة رأس المال
  %٨٠,٩٢  ٣،١٦٣  %١٩,٠٨  ٧٤٦  ٣،٩٠٩  ودائع العملاء

  %٦٩,٣١  ٨٧٤  %٣٠,٦٩  ٣٨٧  ١،٢٦١  ةالتسهيلات الائتماني
  %٧٥,٨٣  ٩١  %٢٤,١٧  ٢٩  ١٢٠   الماليةتالاستثمارا

الديون المصنفة كديون 
  ) فيبالصا(متعثرة 

٥٥,٣  ٩٩  %٤٤,٧  ٨٠  ١٧٩%  

  إعداد الباحث: المصدر
 

 ٢٠٠٤نهاية عام  حتى حجم موجودات الجهاز المصرفي الفلسطينيأن ) ١(حيث يتضح من الجدول السابق رقم 

مليون ) ١،٠٦٢(بحوالى منها  وتقدر حصة المصارف الوطنية العاملة ،مليون دولار) ٤،٨١٨(حوالي بلغ 

 وهذه النسبة تعتبر متدنية جداً، ،فقط من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي% ٢٢,٠٤ تمثل أي بنسبة ،دولار

 موجودات بنك فلسطين  إجماليونلاحظ أن هذه النسبة ستنخفض بشكل كبير جداً وذلك بافتراض استثناء قيمة

المصارف  تعد موجوداته الأكبر بين باقي حيث(مليون دولار ) ٤٣٢( حوالي ١والبالغة ٢٠٠٤ لعام المحدود

 حوالي  العاملة باستثناء بنك فلسطين المحدودستصبح إجمالي موجودات المصارف الوطنيةف) العاملةالوطنية 

، وهي فقط من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني% ١٣,٠٧ وتشكل نسبة ،مليون دولار) ٦٣٠(

  .نسبة متدنية للغاية

 فقد بلغت) ١(، وكما يتضح من الجدول السابق رقم الفلسطينيوبالنسبة لحجم رؤوس الأموال للجهاز المصرفي 

مليون دولار، ) ٣٤٩( حوالي ٢٠٠٤ حتى نهاية عام لجهاز المصرفي الفلسطينيلإجمالي قاعدة رؤوس الأموال 

                                                        
  .م٢٠٠٤بنك فلسطین المحدود، التقریر السنوي لعام  1



 ٦

% ٣٣,٢٤ أي بنسبة ،مليون دولار) ١١٦( حواليب  العاملةويقدر حجم قاعدة رؤوس الأموال للمصارف الوطنية

 قاعدة رأس المال  قيمةافتراض استثناء بلجهاز المصرفي الفلسطيني، وللي قاعدة رؤوس الأموال فقط من إجما

 بين ه تعد الأعلى رأسمالقاعدة  أناعتبارعلى  (مليون دولار) ٣١( والبالغة ٢٠٠٤ لعام لبنك فلسطين المحدود

) ٨٥( العاملة لتصل إلى ية قاعدة رؤوس الأموال للمصارف الوطنستنخفض) العاملةباقي المصارف الوطنية 

فقط من إجمالي قاعدة رؤوس الأموال للجهاز المصرفي % ٢٤,٣٦ وبنسبة تمثل حوالي ،مليون دولار

  مقارنةً العاملة وتظهر مدى ضعف قاعدة رؤوس الأموال للمصارف الوطنية، وهي نسبة متدنية جداً،الفلسطيني

  . الوافدة الأخرىبالمصارف

 فقد )١(فكما يتضح من الجدول السابق رقم عملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني  ودائع الأما بخصوص حجم

 بحوالي منها تقدر حصة المصارف الوطنية و ،مليون دولار) ٣،٩٠٩( حوالي ٢٠٠٤ حتى نهاية عام بلغت

 من إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي  فقط%١٩,٠٨ أي تشكل ما نسبته ،مليون دولار) ٧٤٦(

 ٢٠٠٤ لعام استثناء قيمة ودائع العملاء لدى بنك فلسطين المحدودوهو  وفي ظل الافتراض السابق ،سطينيالفل

 الأكبر بين باقي المصارف الوطنية  تعدباعتبار أن حجم الودائع لديه( مليون دولار،) ٣٣٧(والبالغة حوالي 

مليون ) ٤٠٩ ( حوالي إلىليصلسينخفض نلاحظ أن حجم ودائع العملاء لدى المصارف الوطنية ) لعاملةا

 وهذه ،فقط من إجمالي حجم ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني% ١٠,٤٦ أي بنسبة تمثل ،دولار

، وتعكس مدى ضآلة حجم ودائع العملاء لدى المصارف الوطنية العاملة في السوق  أيضاً جداًنسبة متدنية

  .المصرفي الفلسطيني

، وكما يتضح من الجدول السابق هيلات الائتمانية المباشرة للجهاز المصرفي الفلسطينيحجم التسب وفيما يتعلق

 وتقدر مساهمة المصارف الوطنية ،مليون دولار) ١،٢٦١( حوالي ٢٠٠٤ حتى نهاية عام فقد بلغت) ١(رقم 

لجهاز ل ة الائتمانيتسهيلاتالفقط من إجمالي % ٣٠,٦٩ أي بنسبة تمثل ،مليون دولار) ٣٨٧(فيها بحوالي 

 والبالغة حوالي ٢٠٠٤ لعام  قيمة التسهيلات الائتمانية لبنك فلسطين المحدودوباستثناء ،المصرفي الفلسطيني



 ٧

الأكبر بين التسهيلات الائتمانية لباقي تعد  حجم التسهيلات الائتمانية لديه  أنباعتبار (مليون دولار) ١٥٩(

 حوالي  العاملة لتصل إلىلات الائتمانية للمصارف الوطنية إجمالي التسهيستنخفض)  العاملةالمصارف الوطنية

 ،فقط من إجمالي التسهيلات الائتمانية للجهاز المصرفي الفلسطيني% ١٨,٠٨مليون دولار أي بنسبة ) ٢٢٨(

جداً وتعكس مدى ضعف مساهمة المصارف الوطنية في حجم التسهيلات الائتمانية للجهاز وهي نسبة منخفضة 

  .ينيالمصرفي الفلسط

 أن )١( من الجدول الـسابق رقـم    يتضحفكماحجم الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني  ل النسبةبأما  

مليون دولار، حيث   ) ١٢٠( حوالي   ٢٠٠٤ نهاية عام    حتىإجمالي استثمارات الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغت       

فقط من  % ٢٤,١٧ مليون دولار أي بنسبة تمثل       )٢٩(يقدر حجم الاستثمارات المالية للمصارف الوطنية بحوالي        

فهي نسبة متدنية جداً وتعكـس  .)٢٠٠٤ ، الفلسطينيةسلطة النقد (إجمالي استثمارات الجهاز المصرفي الفلسطيني    

مدى ضعف مساهمة المصارف الوطنية في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني بسبب تـدني حجـم اسـتثماراتها                 

  .المالية فيه

) ١( فكما يتضح من الجدول السابق رقم ١ في الجهاز المصرفي الفلسطينيلمصنفة كديون متعثرةديون اللوبالنسبة 

  الفوائد والعمولات قيمةبعد استبعاد بالصافي أي  وذلك،مليون دولار) ١٧٩(حوالي  ٢٠٠٤ حتى نهاية عام بلغت

 المصارف وتبلغ حصة ،٢٢/٧/٢٠٠١تاريخ والصادر ب) ٩٣/٢٠٠١( وفقاً لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم المعلقة

تقريباً من إجمالي الديون المتعثرة للجهاز المصرفي % ٤٤,٧ أي بنسبة ،مليون دولار) ٨٠( حوالي  منهاالوطنية

   ).٢٠٠٤سلطة النقد الفلسطينية، (الفلسطيني ككل

 بسبب الحاجة لتكوين ئهاضعف أداي و، وهو ما ينعكس سلباً على ربحية هذه المصارف، نسبة مرتفعة نسبياًيوه

  . مخصصات مالية لمقابلة الديون المصنفة كديون متعثرة لتلك المصارف

                                                        
  . للمؤسسة المصرفیة الفلسطینیة لعدم توفر بیانات دقیقة بشأنھا المصنفةمتعثرة للجھاز المصرفي الفلسطیني لا یشمل الدیونالمصنفة كدیون  حجم الدیون 1



 ٨

والتي يتمثل أبرزها في صـغر       ، التي تواجه المصارف الوطنية     والمخاطر  حجم التحديات  العرض السابق يتضح من   

 حجـم نـشاط   مقارنـةً مـع     تدنّي حصتها في السوق المصرفي الفلسطيني       حجمها، ومحدودية نشاطها المصرفي، و    

  وتـستحوذ عليهـا     تتحكم في الـصناعة المـصرفية الفلـسطينية         وبحق والتي أصبحت ،   الوافدة الأخرىالمصارف  

  ).٢٠٠٣قرش،(

   تدنّي  و ،صغر رؤوس أموالها  ل وكذلك   ،عزى ذلك لكون هذه المصارف الوطنية ذات حجم صغير نسبياً         ويمكن أن ي

ر المتزايدة التي تعمل في ظلها هذه المصارف لا سيما في ظل ظروف عـدم               بالإضافة للمخاط ،  حجم الودائع لديها  

 الأمر الذي انعكـس فـي       ، التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني     السيئة الاقتصادية   وضاع والأ ،الاستقرار السياسي 

ل تلـك    يهدد بتعثـر وربمـا فـش       وهو ما  ،متعثرة والمخصصات المقابلة لها   كديون    المصنفة ازدياد حجم الديون  

تحقيق الدمج المـصرفي بينهـا       حيث يعتبر    ، لتدعيم وتعزيز كياناتها وتقويتها    جدي وبشكل   تبادرالمصارف إن لم    

  الراهنـة،   قادرة على الاستمرار والبقاء في ظل الظروف الاسـتثنائية         تكون  وطنية كبيرة  لتكوين كيانات مصرفية  

 إن لـم يكـن أحـد        ، أحد الخيارات  لعاملة في فلسطين   وا الوافدةالأخرى  وظروف المنافسة الشديدة مع المصارف      

الضرورات المطروحة حالياً وبشدة في السوق المصرفي الفلسطيني، فالزيادة في عدد المصارف الوطنية العاملـة               

   . والبقاءلا تعكس بالضرورة قوتها وسلامتها وقدرتها على المنافسة

 ومحاولة الوقوف ،لمصارف الوطنية العاملة في فلسطين بين ادوافع تحقيق الدمجستكشاف لاتأتي هذه الدراسة 

التي يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك الدمج، مع الأخذ بعين )  الداخلية والخارجية( أهم المحددات على 

الجهاز المصرفي صاحبة الإشراف على و ،والتنظيمية الجهة الرقابية ،سلطة النقد الفلسطينيةالاعتبار أن 

 بشكل  وحتى فرض الدمج، في فلسطينالعاملةبين المصارف  تحقيق الدمجي سياسة  تبنالفلسطيني تتجه نحو

 ، واستيفاء متطلبات وشروط الترخيص، أوضاعهاتصويب غير القادرة على  على بعض المصارفقسري

، حيث سبق وتم رفع شعار بأن عام سلطة النقدوفق متطلبات والتي أهمها استكمال الحد الأدنى لرأس المال 

 وذلك بغرض معالجة مشكلة ضعف ملاءة رأس المال لدى ،م سيكون عام الدمج المصرفي في فلسطين٢٠٠٣



 ٩

مجلة البنوك في ( الفلسطيني، وتحقيق كفاءة أكبر في أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني الجهاز المصرفي

   ).٢٩،ص٢٠٠٣فلسطين،

البنك  في فلسطين، ف   فروع لمصارف أخرى   علىقامت فعلاً بالاستحواذ    وطنية  المصارف  البعض   هناككما أن   

 ، العاملة في فلسطين   معاملات الإسلامية ال - بنك القاهرة عمان  الفروع الثلاثة ل  قام بشراء   الإسلامي الفلسطيني   

توسيع شـبكة   ي  فبالإضافة لرغبة البنك     ه،تدعيم وتقوية قاعدة رأسمال   ل لسعي البنك الإسلامي الفلسطيني      ذلكو

جودة الخدمات المصرفية التي يقـدمها      مستوى   تحسين   وصولاً إلى زيادة حصته السوقية،     و ،أعماله المصرفية 

  .)٢٠٠٥صباح، (أعدها البنك لتحقيق ذلك خطة ل اًوفقالبنك 

 التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من رئيس         ٢١/١٢/٢٠٠٤وكثمرة لمفاوضات استمرت قرابة العام تم بتاريخ        

 ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني تنص على تنظيم إجـراءات   ،طينيمجلس إدارة البنك التجاري الفلس    

تكوين كيـان    بغرض   لفروع الخمسة العاملة في فلسطين للبنك الأهلي الأردني       ل البنك التجاري الفلسطيني     تملّك

ن كـا  لجان متخصصة للبدء بتنفيذ عملية الدمج وفق جدول زمني محدد             إنشاء مصرفي قوى، وتم الاتفاق على    

  .)٣٢١١ العددجريدة الأيام،( ٢٠٠٥العام  أن لا يتجاوز منتصف من المفترض

إلا أن تنفيذ عملية الدمج تلك تصطدم ببعض العقبات القانونية والتنظيمية، لغياب القوانين والتعليمات التي تنظم                

 من سـلطة  يازاتالامت  بعضالحصول على  ب  البنك التجاري الفلسطيني   مطالبة بسبب   إجراءات عملية الدمج، و   

  .)٢٠٠٦نصار، ( مقابل إتمام عملية الدمج تلكالنقد الفلسطينية

 تقوم على أساس أن المصارف القوية في مؤشراتها المالية هي التي تـستطيع البقـاء    المصرفيفكرة الدمج إن  

حتـى  تسعى للدمج مع مـصارف أخـرى أقـوى     أن المصارف الضعيفة في مؤشراتها يجب أن        و ،والمنافسة

، كما أن فكرة الدمج المصرفي بدأت تقترب من الثقافة المـصرفية الـسائدة فـي       وأن تنافس  ،يع أن تبقى  تستط

  .فلسطين، وهذا أحد الأسباب لدراستها

  



 ١٠

  -:الدراسة وأسئلتهامشكلة : ثانياً

 مقارنةً بالمصارف  العاملة في فلسطينضعف أداء المصارف الوطنيةصغر حجم وبناء على ما تقدم حول 

 تأتي ، وبأداء المصارف في الدول المتقدمة، بمتطلبات سلطة النقد الفلسطينيةمقارنةًأيضاً و الوافدة، ىالأخر

 والوقوف على ، الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطينتحقيقهذه الدراسة لمحاولة استكشاف دوافع 

اقتراح الحلول من ثم محاولة و) يةداخلية أو خارج(أهم ما يمكن أن يواجه تحقيق ذلك الدمج من محددات 

، بالإضافة لتحديد ما إذا كانت هناك اختلافات في اتجاهات آراء العاملين في كل من سلطة النقد اللازمة بشأنها

الفلسطينية والإدارات العليا للمصارف الوطنية حول طبيعة دوافع ومحددات تحقيق الدمج بين المصارف 

  .الوطنية العاملة في فلسطين

  :التساؤلات التاليةفي يمكن صياغة مشكلة الدراسة و 

  في فلسطين؟العاملة  المصارف الوطنية  تحقيق الدمج بين دوافع هي ما-١

التي قد تحول دون تحقيق الدمج ) رفاللمص البيئة الداخليةالناتجة عن (الداخلية   طبيعة المحددات هي ما-٢

   في فلسطين؟  العاملةبين المصارف الوطنية

التي قد تحول دون ) رفاالبيئة الخارجية المحيطة بالمصالناتجة عن (الخارجية   طبيعة المحددات هيا م-٣

   في فلسطين ؟ العاملةتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية

 والإدارات العليـا   مـن سـلطة النقـد الفلـسطينية    كلٍفي العاملين   آراءختلاف بين اتجاهاتما مدى الا   -٤

  الدمج بين المـصارف الوطنيـة       تحقيق  حول طبيعة دوافع ومحددات    عاملة في فلسطين   الوطنية ال  لمصارفل

   في فلسطين؟ العاملة

  

  

  



 ١١

  -:الدراسةمتغيرات : ثالثاً

دوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين، والمحددات التي قد هي متغيرات الدراسة 

  :هيغيرات وهذه المتتحول دون تحقيق ذلك الدمج بينها، 

  . بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطينالدمج تحقيق  وهو............: المتغير التابع.أ

  : وتنقسم إلىالمتغيرات المستقلة، .ب

تمثل دوافع محتملة لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في  ( متغيرات فنية ومصرفية-١

  : وتشمل ما يلي)فلسطين

o لدى المصارف الوطنيةسمالية ضعف القواعد الرأ  

o  الموجودات المصرفية لدى المصارف الوطنيةصغر حجم.  

o ِّالعملاء لدى المصارف الوطنيةي حجم ودائع تدن.  

o  لدى المصارف الوطنيةتسهيلات الائتمانية الانخفاض حجم.  

o  الأرباح لدى بعض المصارف الوطنية، وتحقيق خسائر لدى معظمهاتدني حجم صافي.  

o في تحصيلها لدى المصارف  متعثرة ومخصصات الديون المشكوك  المصنفة كديون الديونارتفاع حجم

  .الوطنية

o  لدى المصارف الوطنية الكفاءات الإدارية القائمةمستوى.  

o  لدى المصارف الوطنيةتدنّي حجم الاستثمارات المالية.  

) ف الوطنية العاملة في فلسطين بين المصارالدمجتمثل محددات داخلية محتملة لتحقيق (  داخليةمتغيرات -٢

   :وتشمل ما يلي

o في المصارف الوطنيةونالمساهمون الأساسي .  

o مجالس الإدارة في المصارف الوطنية  
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o  الداخلية للمصارف الوطنيةوالنظم الأساسية.  

o طبيعة نظم المعلومات الإدارية المطبقة في المصارف الوطنية.  

o جراءات المحاسبية المطبقة في المصارف الوطنيةطبيعة النظم المالية والطرق والسياسات والإ.  

o  نشاط مصرفي وتقليدي أمصرفي  نشاط( للمصارف الوطنية المصرفينشاط الطبيعة ونوع 

  .)إسلامي؟

تمثل محددات خارجية محتملة لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في (متغيرات خارجية  -٣

    :وتشمل ما يلي) فلسطين

o سية المحيطة بالمصارف الوطنيةالبيئة السيا.  

o البيئة الاقتصادية المحيطة بالمصارف الوطنية.  

o  المحيطة بالمصارف الوطنيةوالتشريعية البيئة الرقابية.  

o البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمصارف الوطنية. 

  -:فرضيات الدراسة: رابعاً

  :ة بطريقة النفيبنيت هذه الدراسة على أساس الفرضيات التالية المصاغ

بين المصارف الدمج   وبين تحقيق،لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين دوافع الدمج المصرفي -١

  :الفرضيات الفرعية التالية عبارة عنذه الدوافع  وهالوطنية العاملة في فلسطين،

  . لدى المصارف الوطنيةضعف القواعد الرأسمالية §

  .لمصارف الوطنيةلدى ا صغر حجم الموجودات المصرفية §

 . لدى المصارف الوطنيةتدنّي حجم ودائع العملاء §

  .لدى المصارف الوطنيةانخفاض حجم التسهيلات الائتمانية  §

  .الأرباح لدى بعض المصارف الوطنية، وتحقيق خسائر لدى معظمهاي حجم صافي تدنّ §
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لها لدى  تحصي ومخصصات الديون المشكوك فيالمصنفة كديون متعثرةارتفاع حجم الديون  §

  .المصارف الوطنية

  . لدى المصارف الوطنيةالكفاءات الإدارية القائمةمستوى  §

  . لدى المصارف الوطنيةتدنّي حجم الاستثمارات المالية §

وبين تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية  ،الداخلية المحدداتلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  -٢

  .العاملة في فلسطين

 وبين تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية ،الخارجية قة ذات دلالة إحصائية بين المحدداتلا توجد علا -٣

  .العاملة في فلسطين

 سـلطة النقـد الفلـسطينية        مـن  كلٍفي   لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات آراء العاملين            -٤

 الـدمج بـين      تحقيـق  وافع ومحددات حول طبيعة د  والإدارات العليا للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين،        

   . في فلسطين العاملةالمصارف الوطنية

  -:الدراسةأهداف : خامساً

  :سعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التاليةت

  . بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطينالدمج تحقيق تتطلب الدوافع التي قد  أهم علىتعرف ال-١

المصارف تحقيق الدمج بين داخلية والخارجية التي قد تعترض سبيل ال  المحددات أهم محاولة تشخيص-٢

  .العاملة في فلسطينالوطنية 

 سلطة النقد الفلسطينية والإدارات      من كلٍفي   تحديد ما إذا كانت هناك اختلاف بين اتجاهات آراء العاملين            -٣

 الـدمج بـين المـصارف    يـق  تحق حول طبيعة دوافع ومحددات   العليا للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين     

   . في فلسطين العاملةالوطنية
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  -:الدراسةأهمية : سادساً

 كبيـر، وذلـك     تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على ظاهرة أخذت تتزايد عالمياً على نحـوٍ               

ت الـسوق   واقتصاديا، وتحرير التجارة العالمية،لمواجهة التحديات والصعوبات التي فرضتها عولمة الاقتصاد      

 بـين   إلى تحقيـق الـدمج    الدوافع  تحاول الوقوف على أهم      و ،الحر، ولكونها أيضاً تتناول الواقع في فلسطين      

ويمكن تلخيص أهمية هـذه   ، العاملة في فلسطين، والمحددات التي تواجه تحقيق ذلك الدمج      المصارف الوطنية 

  :الدراسة في النقاط التالية

 في سة في إثراء المعرفة المصرفية حول ظاهرة حديثة العهد نسبياً من المتوقع أن تسهم هذه الدرا-١

  . وبالتالي تقديم مساعدة للباحثين والمهتمين بتوفير مرجع متخصص لهمفلسطين،

على   العاملة في فلسطين والمصارف الوطنية، محاولة مساعدة الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل عام-٢

تترتب عليه، وبيان أهم   التيوالفوائدوتوضيح الدوافع لتحقيقه،  المصرفي،  بشأن الدمجوجه التحديد

  .الصعوبات التي قد تواجه حتى يتم التفكير فيها ومحاولة التغلب عليها

   -:منهجية الدراسة: سابعاً

  :وتتضمن منهجية الدراسة العناصر التالية

  : منهجية جمع البيانات-١

  :صدرين رئيسين هما من مالدراسةلهذه   اللازمة جمع البياناتتم

  :المصادر الأولية. أ

 للتعرف على أهم دوافع تحقيق الدمج بين ١ة استبان في تصميمPrimary Sourcesتمثلت المصادر الأولية 

المصارف الوطنية العاملة في فلسطين، وكذلك التعرف على أهم المحددات التي قد تحول دون تحقيق ذلك 

  :ن أربعة أقسام رئيسة، وهي كما يليالدمج، وتتكون استبانة الدراسة م

                                                        
 )١(ملحق رقم  1
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: بنود تمثل بيانات عامة عن أفراد العينة التي تم توزيع الاستبانة عليها وهي) ٤(يحتوى على : القسم الأول

  .جهة العمل، والمؤهل العلمي، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة المصرفية

 المتعلقة بدوافع تحقيق الدمج بين المصارف بنداً تمثل مجموعة من العبارات) ١٦(يحتوى على : القسم الثاني

  .الوطنية العاملة في فلسطين

بنداً تمثل مجموعة من العبارات المتعلقة بمحددات داخلية لتحقيق الدمج بين ) ١١(يحتوى على : القسم الثالث

  .المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

بارات المتعلقة بمحددات خارجية لتحقيق الدمج بين بنداً تمثل مجموعة من الع) ١١(يحتوى على : القسم الرابع

  .المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

 وكذلك  العاملة في فلسطين،لمصارف الوطنيةعدد من أعضاء الإدارات العليا ل تم توزيع الاستبانة على قدو

  . سلطة النقد الفلسطينيةبعض المسئولين العاملين فيعلى 

  :المصادر الثانوية. ب

 المراجع، والمؤلفات العلمية، والتقارير الدورية والنشرات Secondary Sourcesت المصادر الثانوية شمل

 للجهاز المصرفي الفلسطيني،  والمصرفية بالإضافة إلى الاستعانة بالبيانات والمؤشرات الماليةالمتخصصة،

  . الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينيةوكذلك القوانين والتعليمات

  :ية التحليل منهج-٢

وذلك لوصف وتحليل   Descriptive and Analytical Approachالوصفي التحليليتم استخدام المنهج 

العلاقة بين متغيرات الدراسة، فهذه الدراسة يمكن وصفها بأنها وصفية تحليلية، فهي دراسة وصفية لأنها 

 بين المصارف الوطنية العاملة تهدف إلى وصف واقع معين يتمثل في وصف دوافع تحقيق الدمج المصرفي

في فلسطين، وكذلك وصف المحددات الداخلية والخارجية التي تعترض تحقيق ذلك الدمج، كما يمكن وصفها 
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وفقاً للأساليب ) المستقلة والتابعة(بأنها دراسة تحليلية لأنها تهدف إلى قياس العلاقة بين متغيرات الدراسة 

  .ن ثم تحليل، وتفسير النتائج التي يتم التوصل إليهاالإحصائية المتبعة في الدراسة، وم

 Inductive and Reflex Approachesوالاسـتنباطي  لمنهج الاستقرائي با إضافة إلى ذلك فقد تم الاستعانة

الوقوف على أهم المحددات التي      و ، العاملة في فلسطين   دوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية      في دراسة 

  .الدمجتعترض تحقيق ذلك 

 -:الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: ثامناً

  :تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية

  .التكرارات والوسيط والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. ١

 لقياس صدق الاتساق الداخلي، والثبات في الاستبانة بطريقة التجزئة (Pearson)معامل ارتباط بيرسون . ٢

  Split -  half   النصفية

  . لقياس الثبات في استبانة الدراسةAlpha Cornerbacksمعامل ألفا كرونباخ . ٣

  Spearman Brownمعامل سبيرمان براون . ٤

  Sign testاختبار الإشارة اللامعلمي . ٥

  (Mann – Whitney test)اختبار مان وتني اللامعلمي . ٦

  -:مجتمع الدراسة وعينتها ً:تاسعا

 أفراد الجهاز المصرفي الفلسطيني، وتحديداً يتكون من كلٍ من أفراد سلطة النقد  منتمع الدراسةمجيتكون 

 مصارف عشرةعددها الفلسطينية، وأفراد الإدارات العليا للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين، حيث بلغ 

شبكة فروع ة، وتضم  تعمل في السوق المصرفية المحلية بما فيها المؤسسة المصرفية الفلسطينيوطنية

  .م٣١/١٢/٢٠٠٤ومكتباً وذلك حتى تاريخ فرعاً ) ٦٢(ا  عددهبلغومكاتب 
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 فتشتمل على فئة الأشخاص الذين يتولون مهام رئيسة في سلطة النقد الفلسطينية من عينة الدراسةأما 

حيث ) ٣٩(وعددهم العاملين في إدارات مراقبة المصارف، والشؤون القانونية، والأبحاث والسياسات النقدية، 

من % ١٠٠استبانة أي ما نسبته ) ٣٩(تم توزيع استبانة الدراسة على جميع أفراد العينة، وتم استعادة عدد 

  .عدد الاستبانات الموزعة عليهم

  كما شملت عينة الدراسة فئة الأشخاص الذين يتولون مهام رئيسة في المصارف الوطنيـة، وهـم أعـضاء            

 وأعضاء مجالس الإدارات    ءرؤسا(  الوطنية العاملة في فلسطين، ويتمثل هؤلاء في         الإدارات العليا للمصارف  

حيث تم توزيع اسـتبانة      ) ٨٥( ، وعددهم   )المتواجدين في فلسطين، والمديرين العامين، ونوابهم، ومساعديهم      

الاسـتبانات  من عـدد    % ٥٧,٦استبانة أي ما نسبته     ) ٤٩(الدراسة على جميع أفراد العينة، وتم استعادة عدد         

  . الموزعة عليهم

) ١٢٤(المجموع الكلي للاستبانات الموزعة على جميع أفراد العينـة والبـالغ            ) ٢(يوضح الجدول التالي رقم     

من إجمالي عدد   % ٧٠,٩٧استبانة معدة وجاهزة للتحليل، أي بنسبة تمثل        ) ٨٨(استبانة، حيث تم استعادة عدد      

  . أفراد عينة الدراسة 
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  )٢(قم جدول ر

  مجتمع وعينة الدراسة

عدد الاستبانات   البيان
  الموزعة

عدد الاستبانات 
  المستردة

  نسبة الاسترداد

        :، وتشملسلطة النقد الفلسطينية
  %١٠٠  ٢٨  ٢٨  إدارة مراقبة المصارف. ١
  %١٠٠  ٥  ٥  إدارة الشؤون القانونية. ٢
  %١٠٠  ٦  ٦  إدارة الأبحاث والسياسات النقدية. ٣
  %١٠٠  ٣٩  ٣٩   :مجموعال
    :مصارف الوطنية العاملة في فلسطين، وهيال
  %٨٣,٣  ١٠  ١٢  بنك فلسطين المحدود .١
  %٨٠  ٨  ١٠  البنك الإسلامي العربي .٢
  %٥٠  ٥  ١٠  بنك الاستثمار الفلسطيني .٣
  %٥٠  ٥  ١٠  بنك القدس للتنمية والاستثمار .٤
  %٥٠  ٣  ٦  بنك فلسطين الدولي .٥
  %٦٠  ٣  ٥  طيني للاستثمارالبنك العربي الفلس .٦
  %٥٠  ٤  ٨  البنك الإسلامي الفلسطيني .٧
  %٣٣,٣  ٣  ٩  البنك التجاري الفلسطيني .٨
  %٤٢,٩  ٣  ٧  بنك الأقصى الإسلامي .٩

  %٦٢,٥  ٥  ٨  المؤسسة المصرفية الفلسطينية .١٠
  %٥٧,٦  ٤٩  ٨٥  :مجموعال

  %٧٠,٩٧  ٨٨  ١٢٤  :المجموع الكلي للاستبانات
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 -:ت واجهت الباحثمشكلا: عاشراً

 وجد الباحث صعوبة في الوصول إلى بعض أعضاء مجالس الإدارات للمصارف الوطنية بسبب إما إقـامتهم     -١

تم بذل مجهود كبير في إقنـاع بعـض أعـضاء مجـالس              الدائمة خارج الوطن، أو لكثرة أسفارهم للخارج، و       

 استبانات الدراسة، مما أطال مدة التوزيـع والتـي          الإدارات للمصارف الوطنية، وأعضاء الإدارات العليا بتعبئة      

 .٢٠٠٦استمرت من شهر ديسمبر إلى شهر مارس 

 اعتذار عدد من مسئولي الإدارات العليا لبعض المصارف الوطنية عن تعبئة الاستبانة، متعللّين بانـشغالهم،                –٢

ات الموزعة عليهم، وأدى أيضاً إلى      وعدم توفر الوقت الكافي لديهم، مما أدى إلى عدم استرداد جزء من الاستبان            

  .إطالة مدة جمع البيانات

 -: الدراسةحدود: حادي عشر

  : محل الدراسةرفاجنسية المصالمتعلق بحد  ال-١

حيث اقتصرت هذه الدراسة على دوافع ومحددات تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين، دون 

  .العاملة في فلسطين)غير الوطنية(الأخرى الوافدة التطرق إلى تحقيق الدمج مع المصارف 

  :الحد البشري -٢

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء العامون  ( العليااتالإدارفئة محددة وهي أعضاء شملت الدراسة 

  .مصارف الوطنية العاملة في فلسطينفي ال )ومساعديهم ونوابهم

  : الحد الزمني-٣

، ٢٠٠٣ والمصرفية المنشورة للجهاز المصرفي الفلسطيني، وذلك عن عامي تم تناول البيانات المالية

  .٢٠٠٤و
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  -:السابقةالدراسات : ثاني عشر

الاندماج المصرفي كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التنافسية  : "بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة شلبي ) ١(

  :" في عصر التكتلات والكيانات العملاقة

 السبيل الوحيد لخلق صناعة باعتباره  وأهميته،الاندماج المصرفيلى التعريف بموضوع إالدراسة هدفت هذه 

صرفية عربية قادرة على المنافسة في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو التكتل والاندماج وتكوين كيانات م

ة والسلبية المترتبة ، والضوابط التي يجب مراعاتها لنجاح تجربة الاندماج المصرفي، وآثاره الايجابيعملاقة

  .عليه

 ،ز رأس المال على الصعيدين المحلي و الدولي من أشكال تركّالاندماج يمثل شكلا مهماً بينت الدراسة بأن و

 وأن،  وزيادة القدرة التنافسية، وكفاءة تخصيص الموارد المادية والبشرية، إلى اقتصاديات الحجم الكبيروصولاً

تاحت الفرصة للمصارف الأجنبية بالنفاذ إلى أ والاتفاقيات التي ،ات المالية الجديدةالتقدم التكنولوجي والابتكار

  . ساهمت في تغيير ملامح النشاط المصرفي،الأسواق دون قيود

 أن كل هذه المتغيرات والتحديات فرضت على الجهاز المصرفي العربي العمل في سوق  الدراسةوأضافت

لمصرفي ا مما يؤكد أهمية الاندماج ، قدرات تنافسية عالية ومتطورةتنافسي مفتوح مع مؤسسات أجنبية ذات

  .كأداة لدعم القدرة التنافسية وتعظيم قدرة المصارف على درء المخاطر

ورأت الدراسة أن الاندماج يساعد على مواجهة جوانب الضعف في بعض وحدات الجهاز المصرفي من خلال 

 ، وتعظيم ربحية البنوك، وتحسين الكوادر المصرفية،بنوك المندمجة وارتفاع تصنيف ال،زيادة قاعدة رأس المال

اع احتكارية في  الاندماج قد يؤدي إلى خلق أوض، كما أنفضلا عن رفع القيمة السوقية للمصارف المندمجة

كما أن تراجع المنافسة في الجهاز المصرفي من شأنه أن يؤدي لارتفاع تكلفة الخدمة ، الأسواق المصرفية

  . إلى أن يكون هناك هدف استراتيجي يعمل الاندماج على تحقيقهفية داعيةًالمصر
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ودعت إلى إصدار قانون لمنع الاحتكار تسري أحكامه على القطاع المصرفي لزيادة قدرة الدولة على ضبط 

ى وفي إيقاع العمل المصرفي ومنع أي آثار سلبية يمكن أن تنتج عن الاندماجات بين الكيانات الاقتصادية الكبر

 على دراسات اقتصادية وإدارية وأكدت ضرورة أن يكون الاندماج قائماً، مجال العمل المصرفي بصفة خاصة

  ما بالوضع الحالي حتى لا يؤدي الاندماج إلى تحقيق مزايا لطرفومالية توضح النتائج المترتبة عليه مقارنةً

آخرعلى حساب طرف .   

ماج المصرفي بشكل موضوعي وعلمي حتى لا يسبب كارثـة فـي حـال              أن يتم الاند  بأوصت الدراسة   وأخيراً  

شد بكثيـر مـن     أ أن إفلاس الكيانات الكبيرة       مبينةً ،حدوث تعثر أو إفلاس البنوك العملاقة على الاقتصاد القومي        

  .انتكاسة أو إفلاس البنوك الصغيرة

دة الخدمات المصرفية والقدرة  على جو والتشريعاتآثار الاندماج: " بعنوان ) ١٩٩٩(دراسة الدويك ) ٢(

  ) :دراسة تطبيقية" (التنافسية للمصارف التجارية الأردنية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آثار الاندماج والتشريعات على جودة الخدمات المصرفية والقدرة التنافـسية      

مصارف التجاريـة الأردنيـة      وذلك من خلال قياس وتحديد مدى إدراك إدارات ال         ،للمصارف التجارية الأردنية  

للآثار المتوقعة لكل من الاندماجات المصرفية والأنظمة والتشريعات الحكومية على جودة الخدمات التي تقـدمها               

  . المصارف التجارية الأردنية

ل مجتمع الدراسة من جميع أفراد الإدارة العليا لخمسة عشر مصرفاً تجارياً أردنيـاً تعمـل فـي الـسوق                    وتشكّ

  . على تصميم استبانة وتوزيعها على جميع أفراد المجتمعةدراست الية المحلية، وقد اعتمدالمصرف

  :الدراسةهذه ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها 

  .عدم وجود علاقة مدركة بين الاندماج وجودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الأردنية .١

  .تنافسية في المصارف التجارية الأردنيةوجود علاقة مدركة بين الاندماج والقدرة ال .٢
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عدم وجود علاقة مدركة بين النظم والتشريعات الحكومية وجودة الخدمات المصرفية في المصارف  .٣

  .التجارية الأردنية

  .وجود علاقة مدركة بين النظم والتشريعات الحكومية وقدرة المصارف التجارية الأردنية التنافسية .٤

  .تنافسية تبعاً للاختلاف في التشريعات الحكوميةوجود اختلاف في القدرة ال .٥

وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة إجراء تطوير جذري وشامل للأنظمة والتشريعات الحكومية الخاصة بإدارة 

ومراقبة القطاع المصرفي الأردني، وضرورة توجه الحكومة نحو إيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للإقبال على 

ارف العاملة في الأردن، ودراسة مدى جدوى إحداث اندماجات بين مصارف أردنية عمليات الاندماج بين المص

  .وأخرى عربية وأجنبية من قبل القطاع المصرفي والمالي في الأردن

  " : دراسة ميدانية على البنوك التجارية –الاندماج في الأردن : " بعنوان ) ٢٠٠٢(دراسة جهماني ) ٣(

نتج عن  وما الأردني، في القطاع المصرفي  فعلاًيات الاندماج التي حدثتعملهذه الدراسة إلى تقييم  هدفت

 بينها تهذه العمليات من نتائج، ويتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية العاملة في الأردن والتي حصل

) ١٩٩٧- ١٩٨٥( ونتجت عنها شركات مصرفية مساهمة عامة خلال الفترة ما بين  فعلية،عمليات اندماج

  . تمثل العينة التي أجريت عليها الدراسةي أيضاًهو

 وحسابات الأرباح والخسائر المعتمدة من ، في جمع البيانات على الميزانيات العموميةت الدراسةوقد اعتمد

 وسنتين بعد ، وسنة الاندماج،قبل البنك المركزي الأردني بحيث غطت هذه البيانات فترة سنتين قبل الاندماج

تم بناء نموذج لهذه الدراسة يقوم على أساس قياس أثر عمليات الاندماج التي تمت بين البنوك  وقد الاندماج،

لتدفقات  بحيث تشمل تلك النسب كل من نسب المصاريف، ونسب ا،الأردنية على مجموعة من النسب المالية

اندمجت ومقارنتها  بدراسة أثر هذه النسب في البنوك التي قامت الدراسةالنقدية، ونسب الإيرادات، حيث 

  .بالنسب المتحققة قبل عملية الاندماج على مستوى البنك الواحد وكذلك على مستوى البنكين المندمجين

  . وجود أثر ايجابي للاندماج المصرفي على تلك النسب بالنسبة للبنوك المندمجةإلى  الدراسة ت وقد خلص



 ٢٣

  

  

  ": الأردنيروع قانون الشركات الاندماج في مش  ":بعنوان) ١٩٦٨(دراسة إسماعيل ) ٤(

 موضوع الاندماج من وجهة نظر قانون الشركات الأردني، وقد انصب هدفت هذه الدراسة إلى معالجة

ع الأردني من خلال مشروع قانون الشركات موضوع الدراسة على فكرة اندماج الشركات كما يراها المشر

يه فعلاً في القوانين المقارنة، حيث تمت دراسة فكرة  بما يفضل أن يكون عليه وما هي علالأردني مقارنةً

صور و ماهية الاندماج وخصائصه، :الاندماج بشكل متكامل من ناحية نظرية مقسمة إلى فصول تتضمن

انقضاء البنك المندمج، تحقيق الاندماج، البنك (مراحل الاندماج، وآثار الاندماج وتقييم الاندماج، والاندماج، 

  ). بنك المندمجالمقابل الدامج 

  : إلى النتائج التاليةةدراسال توقد خلص

ليس هناك نظام قانوني متكامل ملزم خاص باندماج الشركات في القانون الأردني، وإنما هناك نصوص  -١

  .غير ملزمة موجودة في مشروع قانون الشركات

  .الاندماج  لتشجيع عملية نصوص واضحة حول حوافزمشروع قانون الشركات الأردنيينقص  -٢

  .نصوص واضحة تحد من الاحتكارات التي قد تنجم عن الاندماج مشروع القانون ينقص -٣

 كحالة ،من الأحكام، مثل ضرورة الإحالة إلى نصوص أخرىيفتقر مشروع قانون الشركات إلى العديد  -٤

يضاً الإحالة إلى تملك شركة ما كامل رأس مال شركة أخرى، وأثره على المركز القانوني للبنك الأخير، أ

الإحالة إلى أحكام الشركات وقانون تشجيع الاستثمار في الحالة التي يتم فيها الاندماج عبر الحدود الأردنية، 

 العلاقة القانونية بين البنك الدامج في حالة تنظم ووضع نصوص ،ضة وبيان تأثرها باندماج الشركاتالقاب

ي الخارج، ووضع نصوص توجب الخضوع للقانون والقضاء اعتبارها تابعة وبين البنك الأم إن كانت ف

  .الأردنيين عندما يتدخل العنصر الأجنبي في البنك الدامج
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)٥ (ر دراسة البيطار ونم)إعادة بناء الشركات–ك الاندماج والتملّ : "بعنوان) ١٩٩٧  :"  

 والفرق بينه وبين كل ،أنواعهن بيا و، الضوء على الأشكال القانونية للاندماج إلى تسليطالدراسةهدفت هذه 

 الفوائد المترتبة على عملية الاندماج كنتيجة عامة، وفي الجانب ةهيك والسيطرة على الشركات، ومامن التملّ

  . العيوب والأخطاء التي قد تصاحب عملية الاندماجةالآخر ماهي

ضـعف الإدارة، وضـعف      :ومن هذه الأسـباب   أسباب فشل وتعثر الشركات،     إلى   الدراسة   كما تطرقت هذه  

استعرضـت  و  التي تدفع لإعادة بنـاء وانـدماج الـشركات،         ، وضعف السوق، وغيرها من الأسباب     التمويل

دوافـع   و  طبيعـة  عمليات الاندماج التي تمت بين الشركات المساهمة الأردنية، مع إعطاء تحليل بسيط حول            

  .الاندماجات وذلك بتقسيمها كل حسب مجالههذه 

اسة إلى حالة واقعية للاندماج المصرفي في الأردن تتعلق بتجربة اندماج بنك الأعمال بالبنك كما تطرقت الدر

  . الأهلي الأردني كتجربة ناجحة

 كما أن معظم العيوب يمكن تجنبها ، إلى أن مزايا الاندماج تفوق عيوبه بشكل كبيرت الدراسة توصلوأخيراً

  . بشكل جيدإذا انتبهت الإدارة الجديدة لها

 The Economic and Social Barriers to Financial": بعنوان) ٢٠٠١(دراسة محاسنة ) ٦ (

Consolidation: The Case of United Arab Emirates"   
ج المصرفي أو التملّك في دولة الإمارات العربية ادمنالعوائق الاقتصادية والاجتماعية أمام عمليات الا( 

  :)المتحدة 

ج المصرفي في دولة ادمن العوائق الاقتصادية والاجتماعية أمام عمليات الامناقشةى  هذه الدراسة إلهدفت

 الناشئة، حيث تضمنت الدراسة تحليلاً شاملاً لهيكل المصارف في الأسواق المتحدة،الإمارات العربية 



 ٢٥

ولة بعكس ج في الدادمنوتناولت الدراسة الدوافع الحقيقية وراء عدم رغبة المصارف بالقيام بعمليات الا

  .  مصارف نحو الاندماج وإقامة التكتلات المصرفية الكبيرةلالتوجه العالمي ل

مدير تنفيذي ) ٢٠( على تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة والتي تتكون من الدراسة توقد اعتمد

  .يمثلون جميع البنوك الوطنية الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة

ج المصرفي في دولة ادمندراسة إلى أن من أهم العوائق التي تحول دون حدوث عمليات الاوقد توصلت ال

الإمارات هو عدم وجود قوانين تسمح بالاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي، وكذلك ضعف القرارات 

وأيضاً ز ملكية أسهم بعض المصارف لدى بعض المساهمين،  وتركّ،جادمنعلى المستوى الإداري إزاء الا

 ،ز على الأهداف قصيرة المدى من الربحية زالت تركّمالأن المصارف في الإمارات العربية المتحدة 

 وتخفيض الكلفة الكلية لديها، ، أعداد العاملين لديها: وبالتالي غير مهتمة بمسائل جذرية مثل،والتوسع الأفقي

  .ج المصرفيادمنخيار الا والتي تتحقق من خلال تبني ،وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية

وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة قيام الدولة بتشجيع الاندماج والتملك من خلال إصلاحات جذرية للأنظمة 

  . الأجنبية في القطاع المصرفي ضمن حدود معينةتوالقوانين الموجودة، والسماح بالاستثمارا

انات المالية للبنوك والشركات المالية مستوى الإفصاح في البي: " بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة خشارمة ) ٧(

  :دراسة ميدانية) ٣٠(معيار المحاسبة الدولي رقم  "المشابهة المندمجة في الأردن 

 هذه الدراسة إلى قياس مستوى الإفصاح في البيانات للبنوك والشركات المالية المشابهة المندمجة في هدفت

 وبيان مدى ملاءمته للبنوك والشركات ،)٣٠(ولي رقم وذلك وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الد، الأردن

 وذلك من وجهة نظر ،المالية الأردنية المشابهة التي اندمجت خدمةً لأغراض التوسع وتطوير المجتمع

  .إدارات البنوك
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وتم توزيعها على كل    ) ٣٠(تصميم استبانة تتضمن تلخيصاً لبنود المعيار الدولي رقم         قامت الدراسة على    وقد  

 ومديري التدقيق الداخلي في البنوك والـشركات الماليـة          ، والمديرين الماليين  ، ونوابهم ،لمديرين العامين من ا 

  .شركة وبنك أردني والذين يمثلون عينة الدراسة) ٣٢( الأردنية المندمجة والبالغ عددها

  :التالية الدراسة إلى النتائج  هذهوقد خلصت

مالية المندمجة العاملة بالأردن على أهمية تطبيق المعيار المحاسبة اتفاق جميع المجيبين في المؤسسات ال -١

  ).٣٠(الدولي رقم 

مهمة جداً من وجهة نظر عينة الدراسة للشركات ) ٣٠(اعتبار متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  -٢

  .المندمجة

  :، منها ق تطبيق متطلبات المعيار بدقة يتضمنت الدراسة عرضاً لبعض المشاكل التي تع -٣

 وتحديث أسس العمل المحاسبي بما يتلاءم مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ، قلة تدريب الموظفين-

)٣٠.(  

  . الحالية عدم وجود أية مشاكل لدى الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبة-

  . تكلفة وصعوبة تطبيق المعيار في ظل عدم وجود أنظمة آلية متكاملة ومتطورة-

تقييم تجربة دمج " (الدمج المصرفي للمصارف العاملة في فلسطين" بعنوان ) ٢٠٠٦ريحان، (  دراسة -٨

  :) فرع المعاملات الإسلامية في البنك الإسلامي الفلسطيني–بنك القاهرة عمان 

هرة هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة استحواذ البنك الإسلامي الفلسطيني على الفروع الثلاثة لبنك القا

م، وقد اعتمدت ٢٠٠٥ فروع المعاملات الإسلامية العاملة في فلسطين والتي تمت في مايو من العام –عمان 

الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وإجراء عدة مقابلات مع إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، 

وافع عملية الاندماج تلك، ومن أهم النتائج ومسئولين في سلطة النقد الفلسطينية، وذلك للتعرف على أهداف ود

  : التي توصلت إليه هذه الدراسة
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هدفت عملية الاندماج إلى تعزيز حجم ودائع العملاء لدى البنك الإسلامي الفلسطيني من خلال الاستحواذ . ١

ها في مليون دولار، ومن ثم استثمار) ٥٤(على ودائع العملاء لدى فروع المعاملات الإسلامية البالغة 

  .مجالات مجدية

، و %٣٤٢ موجودات البنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة تتعتبر عملية الاندماج تلك عملية ناجحة إذ ازداد. ٢

  %.٣٢، و حجم الأرباح بنسبة %٢٣٣حجم الودائع بنسبة 

تاح حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على حوافز تشجيعية من سلطة النقد تمثلت في الموافقة على افت. ٣

  .فروع جديدة له

 إلى المزيد من التعديلات بحيث يتناول بشكل ٢٠٠٢لسنة ) ٢(حاجة قانون المصارف الفلسطيني رقم . ٤

  .أكثر تفصيلاً تنظيم عملية الاندماج المصرفي في فلسطين

  :أما عن التوصيات التي قدمتها الدراسة، فمن أهمها ما يلي

فلسطين وخاصةً الإسلامية منها حذو البنك الإسلامي الفلسطيني أن تحذوا المصارف الأخرى العاملة في . ١

  .في التفكير بالاندماج كوسيلة لحل بعض مشاكلها

 زأن تعمل سلطة النقد على وضع الآليات المنظمة لعملية الاندماج المصرفي، وأن تحدد المزايا والحواف. ٢

  . الاندماجالتي يمكن تقديمها للمصارف العالمة في فلسطين لتشجيعها على

  .ضرورة توفير البيئة التشريعية والقانونية المناسبة لتطبيق الاندماج المصرفي في فلسطين. ٣

  -: على الدراسات السابقةالتعليق: ثالث عشر

  :بين أنها تتنوع ما  المصرفييلاحظ من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة حول الدمج

والتـشريعية   وجهة نظر قانونية بحتة والذي لـه بيئتـه القانونيـة             تلك التي تُعرف بفكرة الدمج كمفهوم من       -

 .وخصائصه المميزة وتتناول نتائجه والآثار المترتبة عليه
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ومنها ما تناول الدمج المصرفي من ناحية تطبيقية بحتة ودراسة الآثار الفعلية المتحققة نتيجـة تطبيقـه بـين            -

  .بعض المصارف والنتائج المترتبة عليه

ا تناول بالدراسة والتحليل المشاكل والمعوقات المختلفة التي تحول دون تطبيق الدمج بين المصارف               ومنها م  -

  .ومحاولة اقتراح الحلول الملائمة لتلك المشاكل

الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين فـي ظـل       دوافع تحقيق    لمناقشة هذه الدراسة    هنا تأتي ومن  

  الـدمج،   تشخيص المحددات الداخلية والخارجية التي قد تعتـرض تحقيـق ذلـك            التحديات القائمة، ومحاولة  

  .    اقتراح الحلول الملائمة بشأنهامحاولةو

  -: الدراسة يةهيكل: رابع عشر

  : الدراسة على الفصول التالية هذهتشتمل

الإجابة على  والتي تحاول الدراسة البحث فيها      المشكلة   وعرض   م للدراسة، يختص بالتقدي  :  الأول الفصل -

 أهميتهـا   ومناقـشة ، وتوضيح فرضيات الدراسة، بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقهـا،             اتساؤلاته

سواء للمجتمع أو للجهاز المصرفي الفلسطيني، وبيان محددات الدراسة والمنهج المتبع فيها، بالإضـافة إلـى                

    .استعراض للدراسات السابقة

 المصرفي، وأنواعه، الدمج تعريف يناقش المصرفي، حيث الدمجالتعريف بظاهرة ويتناول  : الثاني الفصل-

التي يحققها الدمج  المزايا والسلبيات مناقشة، بالإضافة إلى قانونية، ويلقي الضوء على أهدافه ودوافعهوأشكاله ال

   .المصرفي

 تعانة ببعض البيانات المالية واقع المصارف الوطنية العاملة في فلسطين مع الاسويناقش: الفصل الثالث -

، لإبراز مدى حاجة المصارف الوطنية ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ للجهاز المصرفي الفلسطيني عن عامي والمصرفية

لتحقيق الدمج كأداة للتغلب على ما تواجه من مخاطر وتحديات، وذلك من خلال التطرق إلى دوافع تحقيق الدمج 
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 المحددات التي قد تحول دون تحقيق ذلك الدمج، وذلك في بين المصارف الوطنية، وتسليط الضوء على أبرز

  . ضوء حجم نشاطها المالي والمصرفي بالمقارنة مع حجم نشاط وأداء الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل عام

  .لتحليل الإحصائي واختبار ومناقشة الفرضياتعرض نتائج ا تخصيصه لتم وقد: الفصل الرابع -

 مجموعة تقديموالتي في ضوئها تم ، توصلت إليه الدراسة النتائج التي ستعراضتم فيه او: الفصل الخامس -

  .ذات العلاقة للجهات  المقترحةالتوصياتمن 
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  يـل الثانـالفص

   المصرفيالدمجطبيعة وخصائص عمليات 
  : التاليةالنقاط يشتمل على و

   مقدمة-

   المصرفيالدمجماهية :    المبحث الأول -

   المصرفيالدمجأهداف ودوافع :    مبحث الثانيال -

   المصرفيالدمجالقانونية المترتبة على النتائج والآثار :   المبحث الثالث -

   المصرفيالدمج سلبياتمزايا و:    المبحث الرابع -

  



 ٣١

  

  
   المصرفيالدمجطبيعة وخصائص عمليات 

  :مقدمة

رية أهمها الاتجاه نحـو انفتـاح الأسـواق، وتحريـر     د العالمي في السنوات الأخيرة تحولات جذ     اشهد الاقتص 

 ، وصـاحب ذلـك     والعالمية  نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية     المتزايد التجارة في السلع والخدمات، والاتجاه    

 المـصارف  بـين    الـدمج   عمليـات   بين العديد من المنشآت الاقتصادية، كـان أبرزهـا         دمج عمليات   حدوث

  .)٢،ص٢٠٠٥هويدي،(

 عملية دمج مـصرفي حـدثت   ٣٥١٧يات المتحدة وحدها تشير إحدى الدراسات الأمريكية أن حوالي     ففي الولا 

 تريليون دولار، وبحجم ودائع عملاء      ٣,١ بإجمالي موجودات قدرت بحوالي      ٢٠٠٣ -١٩٩٤خلال الفترة من    

 ).٢٠٠٤ستيفن، ( وحدة مصرفية ٣٧،٤٠٠ تريليون دولار، وقد شملت عمليات الدمج تلك حوالي٢,١بلغ 

وأصبحت فكرة الدمج المصرفي  ، في أدبيات الاقتصادولقد حظيت ظاهرة الدمج المصرفي باهتمام كبير

مطروحة بشدة في الأسواق المصرفية، فالدمج إرادة عاقلة وواعية لمواجهة تحديات الواقع العسير خاصة في 

  .)١٠٣ص ،٢٠٠٣ شلبي،( مجال البنوك العربية والعالمية

رة الدمج المصرفي في كونها أصبحت تمثل موضوعاً عالمياً حيث يعتبر الدمج ملاذاً آمناً وتكمن أهمية ظاه

للمصارف الضعيفة، والمتعثرة وغير القادرة على مواجهة متطلبات السلطة النقدية، ومن أهم وظائف الدمج 
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ان الجودة، ومواكبة هو كونه وسيلة لتوحيد الإدارة، وبناء إستراتيجية طويلة المدى، وخفض التكاليف مع ضم

  .)١١،ص٢٠٠٣التميمي،( التكنولوجيا 

 من خلال تسليط ،من هذا المنطلق يهدف هذا الفصل إلى التعريف بطبيعة وخصائص عمليات الدمج المصرفي

الضوء على ماهية الدمج المصرفي، والأهداف والدوافع التي تقف وراءه، والوقوف على أهم النتائج القانونية 

  . المحتملة للدمج المصرفيسلبيات، وأخيراً نحاول التعرف على أهم المزايا والالمترتبة عليه

  المبحث الأول

   المصرفي ماهية الدمج

  

  :على النقاط التالية يشتمل و

  . المصــرفيالدمجتعريف :    أولاً

  . المصــرفيالدمجأنواع :   ثانياً

  . المصرفيدمجالأشكال القانونية لل:  ثالثاً
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 : تعريف الدمج المصرفي:أولاً

ج للتعبير عن نفـس المعنـى،   ادمانأن الأدبيات المصرفية تستخدم مصطلح دمج أو      ب لا بد من التوضيح      بدايةً

 كمـا ) المصارف( بين الشركات    الاندماج يتضح وجود تعريفات متعددة للدمج أو        موضوعوبمراجعة أدبيات ال  

  :يلي

اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد في  " :ه الدمج بأن)٥ص ،١٩٩٩ (حماد فقد عرف 

 أو قيام أحد الشركات بضم شركة ،المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد

أو أكثر إليها، كما قد يتم الدمج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئية، وكذلك قد يتم بشكل إرادي 

  ". إراديأو لا

قـع بـين شـركتين أو مؤسـستين أو     ت ضم أوتحاد عملية ا"  :عبارة عنالدمج   أن)١٩٩٩(جونسون ويرى  

  ".اذ عليها ستحوالا  يتم أو تحويل دفعات نقدية للشركة التي معاًمنظمتين فأكثر من خلال تجميع أسهمهم

 أو أكثر تحت إدارة واحدة، وقـد        اتحاد بين مؤسستين مصرفيتين   : " بأنه)  ٩، ص ٢٠٠٣(وقد عرفه التميمي    

يؤدي هذا الدمج إلى زوال المصارف المشاركة في تلك العملية وظهور مصرف بشخصية قانونية جديـدة، أو       

زوال أحد المصارف وضمه مع المصرف الدامج الذي يمتلك كافة حقوق المصرف المدموج ويلتـزم بكافـة                 

  ".التزاماته تجاه الغير



 ٣٤

سعي مصرف كبير لشراء مصرف أصغر : " فيرى أن الدمج المصرفي هو) ٦٤٤، ص١٩٩٢( أما الشماع 

منه، ويتم التفاوض على سعر الشراء ومن ثم تنفيذ العملية، ويسمى المصرف الراغب أو المبادر بالشراء 

  )".المصرف المستهدف(والمصرف المطلوب شراؤه ) المصرف المقتني(

عملية ضم شـركتين     " : بأنه  المصرفي ف الدمج  عر )٦١ص،١٩٩٩(جلة اتحاد المصارف العربية   مووفقاً لـ   

 فيما تزول الشركة الأخرى أو (.Merging Corp)بحيث تبقى شركة واحدة هي الشركة الدامجة مصرفيتين 

 من الوجود، وخلال هذه العمليـة تمتلـك الـشركة الدامجـة كامـل       (.Merged Corp)الشركة المندمجة 

  ".مجة موجودات ومطلوبات الشركة المند

اتحـاد بـين مؤسـستين       " المـصرفي بأنـه   الدمج   فقد عرفت ) ١٠٣ص،  ٢٠٠٣ (شلبيوفي تعريف آخر ل   

وقد يؤدي الدمج إلى زوال كل المصارف المشاركة في تلـك العمليـة           مصرفيتين أو أكثر تحت إدارة واحدة،     

أو زوال أحـد  ، Consolidationوظهور مصرف جديد له صفته القانونية المستقلة وهو مـا يطلـق عليـه            

المصارف من الناحية القانونية وضمه إلى المصرف الدامج الذي يمتلك كافة حقـوق المـصرف المـدموج                 

 Acquisition، وقد يكون الدمج جزئياً من خـلال تملـك           Mergerويلتزم بكافة التزاماته قبل الغير أي الـ        

لدمج داخل حدود الدولة فقط بـل        كما لا يقتصر نطاق عمليات ا      ،حصص مؤثرة من أسهم الملكية للمصارف     

  ".يمكن أن يتعداها إلى الدول الأخرى

ج المصرفي بأنه عملية اتحاد أو ضم بشكل ادمن أو الاالدمجومن استعراض التعريفات السابقة، يمكن تعريف 

المصرفين تفضي إلى ظهور كيان جديد، أو قيام أحد و ،جزئي أو كلي، تتم بين مصرفين اثنين على الأٌقل

  . أو الجزئية على موجودات المصرف الآخرسيطرة الكليةبال

 فيترتب على ذلك فقدان المصرف لشخصيته ، عملية فناء لمصرف في مصرف آخر الدمج المصرفيأي أن 

  .)٤٢٦ص ،١٩٧٥توفيق، (ووجوده، وانضمام أصوله للمصرف الثاني 
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 نشاطاتها وذلك سعياً لتحقيق حدث بصفة عامة بين الشركات بغض النظر عنتالدمج كظاهرة اقتصادية ف

 والتي يتم تناولها بالتفصيل في موقع قادم من هذا ،مجموعة من الفوائد، أو للتغلب على جملة من المشاكل

  . تعالىالبحث إن شاء االله

  

  

  

  :المصرفيأنواع الدمج : ثانياً

  :)١٠٤،ص٢٠٠٣شلبي،(  همااثنين،يمكن تبويب أنواع الدمج المصرفي وفقاً لمعيارين 

  .معيار طبيعة نشاط الوحدات المندمجة •

  .الدمجمعيار طبيعة العلاقة بين أطراف عملية  •

  :معيار طبيعة نشاط الوحدات المندمجة -١

  : التالية المصرفي إلى الأنواع الثلاثةالدمجينقسم وفقاً لهذا المعيار 

   :الأفقي الدمج -أ

 أو أكثر يعملان في نفس نوع النشاط مصرفينالذي يتم بين  الدمجهو  Horizontal Mergerالدمج الأفقي 

 المصارف الاستثمار والأعمال أو مصارف التجارية أو المصارفأو أنشطة مترابطة فيما بينها مثل 

  .الخ...المتخصصة أو شركات التأمين

وهذا النوع يجب على المشرع إخضاعه لضوابط تنظيمية خاصة نظراً لتأثيره السلبي على مبدأ حرية 

ن انخفاض عدد الشركات العاملة في مجال معين بسبب لأفسة التجارية والصناعية والخدمية، وذلك المنا

الدمج يسهل التواطؤ فيما بينهم للوصول إلى احتكار المجال الذي يعملون فيه وبالتالي رفع أسعاره 

  .)٢،ص٢٠٠٥معروف،(
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   : الدمج الرأسي-ب

 الـصغيرة فـي المنـاطق المختلفـة     المصارف يتم بين  هو الدمج الذيVertical Mergerالدمج الرأسي  

 الصغيرة وفروعها امتـداداً     المصارف بحيث تصبح هذه     ، الكبيرة في المدن الرئيسة أو العاصمة      المصارفو

أبـو  (، ويكون الهدف من وراء هذا الدمج هو تحقيق التكامل بـين الوحـدات المندمجـة                  الكبيرة للمصارف

  ).٥،ص٢٠٠٠معمر،

   :تلطالمخالدمج  -ج

 أو أكثر يعملان في أنشطة غير مصرفينهو الدمج الذي يتم بين  Conglomerate Mergerالدمج المختلط 

  . المندمجينالمصرفينمترابطة فيما بينهما وبما يحقق التكامل في الأنشطة بين 

  :عملية الدمجمعيار العلاقة بين أطراف  -٢

  : التاليةنواع الثلاثة المصرفي إلى الأالدمجينقسم وفقاً لهذا المعيار 

  ): الإرادي(ي  الودالدمج  - أ

 لمـصرف  الـدامج وا المـصرف هو الدمج الذي يتم بموافقة كل من إدارة  Friendly Mergerالدمج الودي 

 وفي هذه الحالة يقوم المصرف الدامج بتقديم عرض لشراء المصرف المدموج، ومن ثم تقـوم إدارة                 المندمج،

إلى مساهمي مصرفهم توصي بالموافقة على الـدمج، ويـتم شـراء أسـهم             كل من المصرفين بتقديم خطاب      

  ).٤٩، ص١٩٩٩حرب، (المصرف المدموج إما نقداً أو على شكل أسهم يصدرها المصرف الدامج 

فهذا النوع من الدمج يحدث بمحض إرادة ورغبة كلا المصرفين الدامج والمدموج ودون تدخل من أي جهـة                  

 الـدول علـى     في العديد مـن   وتعمل السلطات النقدية    والفوائد التي يحققها الدمج،     وذلك للاستفادة من المزايا     

 الأمثل للوحدات المصرفية ويجعلها قـادرة علـى       يالدمج والذي يحقق الحجم الاقتصاد    هذا النوع من    تشجيع  

  . الربحية والنمو منمواجهة المنافسة وتحقيق معدلات أعلى

   :العدائي  الدمج-ب
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يحدث عندما تقوم إدارة المصرف الدامج بالاتصال مباشرة بمساهمي  Hostile Mergerالدمج العدائي 

ض لشراء أسهمهم وفق سعر معين يتم والمصرف المرشح للدمج دون علم أو موافقة إدارته وتقوم بتقديم عر

  .من خلاله الموافقة على عملية الشراء

  المستهدف بالدمج، ويحدث هذا الدمج عادةً في الأساس يتم ضد رغبة مجلس إدارة المصرف العدائيفالدمج

عندما تسيطر إدارة ضعيفة على مقدرات مصرف ذات إمكانات جيدة، ولذلك فالمصارف القوية والناجحة في 

 عليها وتغيير الإدارة الضعيفة بإدارة قوية تتمكن من المصارف للاستيلاءالسوق تضع أنظارها تجاه هذه 

  .)٨،ص١٩٩٩حماد، ( المصارفالاستغلال الأمثل لإمكانات هذه

فالمصارف القوية تتطلع للسيطرة أو الدمج مع مصارف أخرى ذات إمكانات جيدة و فرص واعـدة لكنهـا                  

إلـى الـسيطرة علـى تلـك     تعاني من ضعف في الكفاءات الإدارية القائمة فيها، مما يدفع المصارف القوية      

تطـوير الكفـاءات    وتعمـل علـى       لديها،  المتوفرة  سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد والمقدرات      المصارف

  .المزايا الأخرى التي يحققها الدمج مع المصارف القويةالاستفادة من الإدارية و

   :القسري الدمج -ج

 السلطات النقدية في آخر المطاف لتنقية تقررههو الدمج الذي  Compulsory Mergerالدمج القسري 

 فتجبرها على الدمج بشكل ة أو التي على وشك الإفلاس والتصفيةثرمصارف المتعالجهاز المصرفي من ال

  .قسري

 كأن تقوم والتعليمات الصادرة عن السلطات النقدية،فهذا النوع من الدمج يتم استجابة للقوانين والأنظمة 

اية  العاملة حتى نهالمدفوع للمصارفالسلطات النقدية في بلد ما بإصدار تعليمات محددة بزيادة رأس المال 

 لتحقيق الدمج المصرفي تضطر المصارف ففي هذه الحالة ،فترة معينة وإلا تعرضت لإجراءات إدارية

  المصرفي أو قد تصدر السلطات النقدية قانون يشجع على الدمجضغطها،استجابة للتعليمات وتحت 

  .)٦،ص٢٠٠٣قرش، (للحصول على الحوافز والإعفاءات المشار إليها في القانون



 ٣٨

قسري تلجأ إليه السلطات النقدية أحياناً كأداة أو وسيلة للتغلب على أزمات أو مخاطر معينة قد تهدد فالدمج ال

 الإدارة،سلامة واستقرار العمل المصرفي في الدولة مثل مخاطر إفلاس وتعثر أحد المصارف نتيجة سوء 

فع السلطات النقدية إلى رف مما يدا المص أحد متعثرة لدى المصنفة كديونأو نتيجة ارتفاع حجم الديون

  .قسريفرض الدمج المصرفي عليه بشكل 

  

  :المصرفي الأشكال القانونية للدمج :ثالثاً

تأخذ عملية الدمج بين المصارف أشكالاً قانونية متعددة بحيث ينبغي التفريق بين ثلاثة أشكال قانونية للدمج 

   :يليالمصرفي، وهي كما 

  : ج القانونيادمن أو الاالدمج -١

فتنتهـي الشخـصية   ) ب(مع المـصرف  ) أ(أن يندمج المصرف  Mergerالدمج أو الاندماج القانوني     مثال  و

المعنوية المستقلة للمصرف الأول ويستمر المصرف الثاني بشخصيته السابقة مقابل اسـتبدال جميـع أسـهم                

 المـصرف    ويصبح المصرف المندمج بمثابة جزء مـن أجـزاء         ،المصرف المندمج بأسهم المصرف الدامج    

  .)٢٢،ص١٩٩٤ والزواتي، مطر( الدامج

ويعلن حله قانونـاً،    ) دمجنالمصرف الم ( يزول أحد المصرفين من الوجود        أو الاندماج القانوني   ففي حالة الدمج  

 ـالمصرف الم) أو قسماً من موجودات(الذي يشتري موجودات   ) المصرف الدامج (ويبقى المصرف الثاني     دمج ن

 ويترتب على حالة الـدمج  ، مج لقاء ذلك أسهماً في المصرف الدامجندو المصرف الم عطى مساهم ومطلوباته، وي

 كما تنتقل إلى ذمة المـصرف الـدامج جميـع           ،دمج إلى المصرف الدامج   نهذه انتقال كافة حقوق المصرف الم     

دمج على أسـهم مـن      ن مقابل حصول مساهمي المصرف الم      وذلك دمجنالالتزامات المترتبة على المصرف الم    

  .)١٦٢،ص١٩٩٢الدباغ، ( سمال المصرف الدامجرأ

   :القانوني التوحيد -٢



 ٣٩

 ـ فـي أنـه      )الدمج أو الاندماج القانوني   (الشكل القانوني السابق     Consolidationيشبه التوحيد القانوني     تم ي

القانوني حالة التوحيد   بموجب ضوابط قانونية تتعلق بإعادة التنظيم، لكن هناك فرقاً رئيسياً بينهما وهو أنه في               

المـصرفين  مثلاً وتلغى الشخصية المعنوية لكل من       ) ج(في مصرف جديد     )ب(و  ) أ(د المصرفان   يتوحهذه  

 )ب(و) أ(أسـهم جديـدة لكـل مـن المـصرفين المنـدمجين         ) ج(صدر المـصرف الجديـد       وي ،)ب(و )أ(

  .)٢٢ص ،١٩٩٤ مطروالزواتي،(

لكلا المصرفين من الوجود حيث يتم ضم كافة مواردهما         ففي حالة التوحيد القانوني تزول الشخصية المعنوية        

 بحيث يصبح الناتج كياناً واحداً له شخصية اعتبارية مستقلة عن المـصارف    جديدة واتحادهما في وحدة واحدة   

 فالتوحيد القانوني كأحـد     .)٢،ص٢٠٠٥الخراشي،(التي اتحدت وفقدت بالتالي شخصيتها الاعتبارية المستقلة        

  يترتب عليه إلغـاء    أنهفي   )  القانوني جادمنالدمج أو الا  (ية للدمج المصرفي يختلف عن سابقه       الأشكال القانون 

شخصية ذو  كيان مصرفي جديد    بالتالي   وينشأ   ) فقط وليس لمصرف واحد  ( الشخصية المعنوية لكلا المصرفين   

  . جديدةمعنوية مستقلة

    ): الاستحواذ (المصرف المندمج عن طريق شراء أسهم الدمج -٣

  مثلاً )أ( يقوم المصرف     Acquisition) الاستحواذ( الدمج عن طريق شراء أسهم المصرف المندمج          بموجب

الأسهم صاحبة الحق فـي التـصويت، وذلـك       شراء    أي المندمج،) ب( أو معظم أسهم المصرف      جميعبشراء  

 بينما يطلق   ،التابعة على المصرف المندمج اسم الشركة       المندمج، ويطلق بغرض السيطرة على إدارة المصرف      

على المصرف الدامج اسم الشركة القابضة، ويبقى كل مصرف سواء التابع أو القـابض محتفظـاً بشخـصيته        

 أحـد  الاسـتحواذ يقـوم  ففي حالة الدمج عـن طريـق       .  )٢٢،ص١٩٩٤والزواتي،   مطر( المعنوية المستقلة 

كون دافعه في ذلك هو الاسـتحواذ و     وي ، غالبية الأسهم صاحبة حق التصويت لمصرف آخر       المصارف بشراء 

  .السيطرة على إدارة هذا المصرف، في حين يحتفظ كلا المصرفين بشخصيته المعنوية المستقلة



 ٤٠

 قانونية تختلف بحسب الشكل القانوني صيغنخلص مما تقدم إلى أن الدمج المصرفي يمكن أن يأخذ أحد ثلاثة 

 تزول الشخصية المعنوية المستقلة تماماً  القانونيجادمنالذي تتم به عملية الدمج، ففي حالة الدمج أو الا

وتنتقل  إلى المصرف الدامج مع احتفاظ الأخير ) دمجنالمصرف الم(بالنسبة لأحد المصرفين ويسمى 

بشخصيته القانونية المستقلة، وفي حالة التوحيد القانوني تزول الشخصية المعنوية المستقلة لكلا المصرفين 

، أما في حالة الدمج عن  جديدة جديد تماماً بشخصية معنوية مستقلة مصرفيظهور كيانوينتج عن الدمج 

فتبقى الشخصية المعنوية المستقلة لكلا المصرفين قائمة مع ) الاستحواذ(دمج نطريق شراء أسهم المصرف الم

 المصرف دمج بهدف السيطرة على الإدارة ويصبحنقيام المصرف الدامج بشراء غالبية أسهم المصرف الم

دمج بدوره بمثابة شركة تابعة للمصرف الدامج الذي يسمى بالشركة القابضة والذي تكون له السيطرة نالم

  . جمدنالفعلية على إدارة المصرف الم

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤١

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

   المصرفي ودوافعهالدمجأهداف 

  : على النقاط التاليةو يشتمل

  . المصرفيالدمجأهداف : أولاً

  . المصرفيالدمجدوافع : ثانياً

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٢

  

  

  

  

  

  : المصرفيالدمجأهداف : أولاً

  : يأتي في طليعتها ما يليأساسية محاور  عدة المصرفي حولدمجتدور الأهداف الرئيسة لل

 وتحسين مـستوى    عي لتنو  الملائمة  مصادر جديدة للأموال وتهيئة الظروف     يستهدف الدمج المصرفي خلق   . ١

، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وجـود ظـروف ملائمـة        آفاق جديدة للأسواق  تح   الخدمات المصرفية وف   جودة

ــة   ــى الميكن ــاد عل ــم بالاعتم ــورات الحج ــق وف ــورةلتحقي ــة المتط ــا الحديث ــد (  والتكنولوجي عب

 حشد المزيد مـن المـوارد       كيانات مصرفية كبيرة قادرة على    فالدمج يعمل على خلق     ).٩٩،ص٢٠٠٠الحليم،

 يصعب تمويل مثل هذهحيث  ،قتصاديةالاجدوى الذات الكبيرة الاقتصادية  لمشروعاتتمويل ال المالية اللازمة

؛ وذلك بما يوفره الدمج لهذه المصارف من        وحدات صغيرة الحجم  ذات  المشروعات في وجود قطاع مصرفي      

يع آفاق جديدة للأسواق، وقدرة على حشد واستقطاب المزيد من الودائع والمدخرات وتوجيهها لتمويل المـشار            

الاقتصادية الكبيرة، كما أن تلك الكيانات المصرفية الكبيرة تكون قادرة على الاستفادة من وفـورات التكلفـة                 

الناتجة عن مزايا الإنتاج الكبير والتطور التكنولوجي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة مستوى جـودة خـدماتها                 

  .المصرفية و كسب المزيد من ثقة العملاء



 ٤٣

 ذلك لأن ما يحمل مـصرفين علـى   .)١٠٥،ص٢٠٠٣شلبي،( الدمجفية تنتج عن عملية أرباح إضاتحقيق  . ٢

 حصيلة جمع أربـاح كـل مـن       الناتج عن الدمج   أن تفوق أرباح المصرف الجديد    توقع  الدمج فيما بينهما هو     

  ).٧٩،ص١٩٩٢البساط،( المصرفين السابقين على حدة

ى أسواق جديدة وزيـادة مـستوى جـودة الخـدمات           إن فرص الاستفادة من وفورات الحجم الكبير والنفاذ إل        

بما ينعكس بشكل إيجابي على الأرباح       تعمل على تحسين مستوى أداء المصرف        الدمجالمصرفية التي يحققها    

 قيمة الأسـهم فـي المـصرف        كما أنه يمكن تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع         السنوية التي يحققها الدمج،   

  .)١٠٥،ص٢٠٠٣شلبي، ( قبل الدمجهعما كانت عليه في كل منهما على حد المصرفين معاً  فيالجديد أو

يعنى وجـود   ) الدامج والمدموج معاً  (فارتفاع قيمة أسهم المصرف الجديد بعد عملية الدمج أو في المصرفين            

  .فرصة أمام حملة الأسهم لبيعها والاستفادة من تحقيق أرباح إضافية

 بمتطلبات الملاءة المصرفية وفقاً لمعايير لجنة بازل والخاصة بكفاية          قد يكون الهدف من الدمج هو الوفاء      . ٣

رأس المال وذلك بالنسبة للمصارف التي لا تتوافر لديها القدرة على تحقيق هذه النسبة، ومن ثم اكتساب ثقـة                   

  ).١١٠٧،ص٢٠٠٤الشواربي ، (البنوك العالمية والمؤسسات والمستثمرين الدوليين

غير القادرة على زيادة حجم رؤوس أموالها وفاء بمتطلبات الملاءة المصرفية إلـى        حيث قد تسعى المصارف     

الدمج مع مصارف أخرى سعياً لتحقيق ذلك، كما أن السلطات النقدية بدورها قد تعمد إلـى الـدمج القـسري              

  .للمصارف التي تعجز عن الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال خلال فترة معينة

وتفيد إحدى الدراسات المصرفية أن خمسة عشر       .  أحد أسباب نمو القطاع المصرفي في العالم       دمجاليعتبر  . ٤

أما الوسائل الأخرى للنمو، فهي تعتمد      . دمجمصرفاً من أكبر عشرين مصرفاً أمريكياً هي ناتجة عن عمليات           

  .)٧٩،ص١٩٩٢البساط، (على النمو الداخلي والقدرات الذاتية للتوسع لدى المصارف

تدعيم الكيانات المصرفية وتقوية رؤوس أموالها يمكّن القطاع المصرفي من الازدهار والنمو عن طريق ف

  .الاستفادة من المزايا التي يحققها الدمج



 ٤٤

 من عدد المؤسسات المصرفية، سبباً إلى للحد لدى السلطات النقدية اًتنظيم القطاع المصرفي هدفقد يكون . ٥

 المصرفي، وتفادياً للمصاعب المالية أو التصفية التي قد تعترض بعض المصارف لتنقية القطاع الدمج وذلك

  .)٧٩،ص١٩٩٢البساط،(

 وذلك عـن    (Overbanking) ١فالدمج المصرفي قد يكون العلاج المناسب لمواجهة مشكلة التمصرف الزائد         

لـضعيفة لخلـق   طريق تدخل السلطات النقدية في الدولة لفرض الدمج القسري على الوحـدات المـصرفية ا             

  .)٦٢،ص١٩٩٢المالكي، (وحدات مصرفية أقوى

وهذا ينطلق من دور السلطات النقدية في حماية الجهاز المصرفي والحفاظ على سلامته واستقراره مـن أيـة            

هزات مصرفية، خصوصاً إذا كانت معظم كيانات الجهاز المصرفي في الدولة عبارة عن كيانـات مـصرفية        

  .عرضة لأية مشاكل تنعكس سلباً على أداء الجهاز المصرفي بمجملهصغيرة ومتناثرة قد تكون 

  : المصرفيالدمجدوافع : ثانياً

  :يلي المصرفي فيما الدمجوتتمثل أهم دوافع عملية 

  : تحقيق وفورات الحجم-١

إلى أن توسع إحدى المؤسسات في إنتاجها يؤدي إلى  Economies of Scaleتفيد نظرية وفورات الحجم 

 وبالتالي تتجه التكلفة المتوسطة في الأجل الطويل الإنتاج،اليف الإنتاج بمعدل يقل عن معدل تزايد تزايد تك

 طريق وبالنسبة إلى المصارف فإن وفورات الحجم يمكن أن تأتي عن الانخفاض،إلى 

  :)٧٩،ص١٩٩٢البساط،(

 والكمبيوتر في نشاط المصرف، الميكنةعن إمكانية التوسع في الاعتماد على  الناتجة: الوفورات الداخلية -أ

مما يسرع تنفيذ العمليات المصرفية، ) كلفة الأجهزة والبرامج(والتي يستطيع أن يتحملها المصرف الكبير 

  .خاصة الروتينية منها والتي قد تتطلب عدداً كبيراً من الموظفين

                                                        
 .یادة في عدد المصارف مقابل ضعف في الملاءة والربحیة ز:الزائد یقصد بمشكلة التمصرف 1



 ٤٥

 لتدريب الموظفين وإعدادهم،  الناتجة عن إمكانية استقطاب الكفاءات وإتاحة الفرصة: الوفورات الإدارية-ب

 مما ينعكس ايجابياً على سير العمل وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء ،وتوفير الخدمات اللازمة لهم

 .والرقابة الداخلية في المصرف

 الناتجة عن إمكانية الاستفادة من شروط أفضل في التعامل مع المـصارف الأخـرى            :الوفورات الخارجية  - ج

 ويعود هذا بالطبع لحجم الأموال      ، بالنسبة للعمولات وغيرها   واء بالنسبة لحدود التسليف، أ    والمراسلين، سو 

 . وزيادة حجم تعامله مع المصارف الأخرى، وملاءته،الخاصة للمصرف

تكلفة لدمج تتطلع إلى تحقيق وفورات الحجم هذه وصولاً إلى تخفيض تحقيق اإن المصارف في سعيها ل

  . التي تحققهاعام وزيادة الإيرادات ومن ثم زيادة الأرباح الصافيةبوجه الخدمات المصرفية 

   :والتوسع كوسيلة للنمو  الدمج-٢

 فـي حالـة    خاصـةً والتوسع،يعتبر شراء مصارف قائمة والتوسع في عدد الفروع من أفضل الوسائل للنمو             

دمج عمـلاؤه  نن للمصرف القديم الم   إذ غالباً ما يكو    ،تقنين عملية فتح الفروع الجديدة من قبل السلطات النقدية        

جهد والوقت للوصول إلى عمـلاء      وحصته من السوق التي ينشط فيها، في حين أن فتح الفروع يحتاج إلى ال             

 الناتج عن    المقدمة في المصرف الجديد     المصرفية  الخدمات  جودة  بالإضافة إلى ذلك فإن تحسين مستوى      ،جدد

 ـ         المؤسسة في    كانة يؤدي إلى تعزيز م    الدمج   أسـهل  ةالسوق المصرفية وزيـادة حـصتها ونـشاطها بطريق

  .)٨٠،ص١٩٩٢البساط،(

 فرصة لزيادة حجم التسهيلات المقدمة للعميل أو المؤسسة الواحدة، نظراً لأن السلطات النقدية              الدمجكما يتيح   

توسـع فـي    ن ال  قد يؤم  الدمج كما أن    ، أو حجم ودائعه   الخاصة،غالباً ما تحدد ذلك وتربطه بأموال المصرف        

خبرات التعامل بأسـواق النقـد      ) دمجنالمصرف الم ( اكتساب   :المثال على سبيل    منهامجالات مصرفية جديدة    

  ).المتوفرة لدى المصرف الكبير الدامج(والمال الدولية 



 ٤٦

 وغالباً مـا يـتم   ،وزيادة قيمة المؤسسة الجديدة، الدمج هو تحسين الربحيةوأخيراً فإن الهدف الأساسي لعملية      

  . الناجحةالدمج في عمليات Synergy Effectك نتيجة لزيادة أثر المشاركة ذل

   : تفادي المصاعب المالية أو التصفية-٣ 

 مع مصارف قوية نظراً لعدم قدرتها على تأمين تغطية الزيادة           جادمنالاقد تلجأ بعض المصارف الضعيفة إلى       

 أو لعدم تمكنها من مجاراة المصارف الكبيـرة فـي         فرضه عليها السلطات النقدية،   تمال الذي    ال الجديدة لرأس 

 ـالا كما أن بعض المصارف قد تطلـب         ، أو لسقوف التعامل السائدة في السوق      ،المنافسة  خوفـاً مـن     جادمن

 إلا أن هذه العملية قد تتعرقل أحياناً في وجود مشاكل بنيوية للمصرف يصعب حلها دون توفر دعـم      ،التصفية

  .)٨١،ص١٩٩٢البساط،( مباشر من السلطات النقدية

فبعض المصارف قد تستهدف من وراء الاندماج مع مصارف أخرى زيادة وتـدعيم رؤوس أموالهـا تلبيـةً                  

للمتطلبات التي تحددها السلطات النقدية في الدولة والتي تكون غير قادرة على استيفاءها من مواردها الذاتيـة           

 مصارف أخرى وما ينتج عن ذلك من زيـادة للقاعـدة            منفردةً فتلجأ إلى تحقيق ذلك عن طريق الاندماج مع        

الرأسمالية للمصرف الناتج عن عملية الدمج، كما قد يمثل سعي بعض المـصارف إلـى مواجهـة تحـديات            

المنافسة الشديدة وتحسين مستوى جودة الخدمات المصرفية وما تتطلبانه من حشد لامكانات وموارد ضـخمة               

وبشكل يجنبها أية مصاعب أو أزمات مالية أحد الأهداف للـدمج  ) رفية الكبيرةقد لا تتوافر إلا للكيانات المص    (

فتلجأ المصارف الصغيرة إلى الاندماج مع مصارف أخرى أقوى بهدف تعزيز وتدعيم كياناتهـا، والاسـتفادة          

  .من الوفورات والمزايا التي يحققها الدمج لمواجهة التحديات التي تتطلبها ظروف المنافسة

  :الخدماتاتفاقية تحرير تجارة   معطيات-٤

 الدمج ويعد ،ة وتدويل الخدمات المصرفيةوما تفرضه من أوضاع تنافسية جديدة على الساحة المصرفية والمالي

١٠٧،ص٢٠٠٣شلبي،(  في الأسواق للمصارفالة لدعم القدرة التنافسيةالمصرفي وسيلة فع(.  



 ٤٧

 والمصرفية في العالم وما قد نتج عنها من ظهور فالتحديات الناشئة عن تحرير تجارة الخدمات المالية

 والعابرة للقارات بشكل أصبح لا مكان فيه للكيانات المصرفية الصغيرة، Mega Banksللمصارف العملاقة 

هذا كله ضاعف من التحديات والمخاطر التي تواجها المصارف و شكّل دافعاً للاتجاه نحو تعزيز كياناتها 

  .صارف أخرىلمواجه ذلك بالدمج مع م

  

  

  

   :المصرفيةفي بعض الأسواق   والطاقة الفائضة،مواجهة حالة التمصرف الزائد -٥ 

 وانخفـاض الإنتاجيـة فـي       ، إلى عـدم كفـاءة الأداء      Overbanking ظاهرة التمصرف الزائد  حيث تؤدي   

ــواق ــا  ،الأس ــصارف وعملائه ــتثمارات الم ــات واس ــى توظيف ــد عل ــدلات العوائ ــي مع ــع ف  وتراج

  .)١٠٧،ص٢٠٠٣شلبي،(

فقد يكون الدمج المصرفي بدافع مواجهة حالة وجود العديد من الوحدات المصرفية المتناثرة في السوق 

المصرفية والتي تعمل برؤوس أموال متدنية وتنافس بعضها البعض، وفي نفس الوقت تمثل طاقة فائضة 

Overcapacityظيم السوق المصرفي عن طريق  عن احتياجات السوق، فتلجأ السلطات النقدية إلى إعادة تن

  . دمج هذه الوحدات في كيانات مصرفية كبيرة تعمل بشكل أكثر تنظيماً وكفاءة

   :التنافسيةتعزيز القدرة  -٦

 على مجموعة الوفورات الداخلية أو الخارجية، أو الإدارية         ليس فقط لامتلاك مزايا تنافسية أفضل قائمةً      وذلك  

  مـا يلـي  هـم لامـتلاك الكيـان المنـدمج القـدرة علـى تحقيـق       ، ولكـن وهـو الأ     الـدمج الناجمة عن   

  :)١٠٧،ص٢٠٠٣شلبي،(

  .مزيد من الدقة الفائقة في عملياته -



 ٤٨

  .مزيد من السرعة الفائقة في معاملاته -

 .مزيد من الفاعلية الإشباعية للمتعاملين معه -

   :المعاصرةمواكبة متطلبات التحديث  -٧

  خاصةً جداً،ارف الصغيرة على متابعة الجهد التحديثي المكلف        حيث إن المصارف الكبيرة هي أقدر من المص       

 والمقصود هنا التطور المتسارع في مجال تقديم الخدمات والمنتجـات           ،في العمل المصرفي الآخذ في التوسع     

 والمـوارد  ،المصرفية، والعمليات الداخلية، والاستثمار في التكنولوجيا الخاصـة بالمعلومـات والاتـصالات           

  .)٦٢،ص١٩٩٩مجلة اتحاد المصارف العربية، (والارتباط بالعالم الخارجي ،البشرية

  :عولمة الأعمال -٨

 فإن إمكانيات الوحدات المصرفية الكبيرة تقوى من أجل تغطية المـصاريف   والتملّك، إذ أنه مع عمليات الدمج      

 وهذا الجهد   ،هذه الوحدات  عملية وجهود التسويق الدولية لصورة وخدمات        تترتب على المكلفة والمرتفعة التي    

مجلـة  ( التسويقي ضروري من أجل تطوير الأعمال والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسـواق الخارجيـة     

  .)٦٢،ص١٩٩٩اتحاد المصارف العربية،

فتجميع وتوحيد موارد المصارف المندمجة وتركيزها معاً في خدمة برامج تسويق الخدمات لتلـك المـصارف         

  . مكانتها وتطوير أعمالها بما يتناسب مع تحديات المنافسة في الأسواق الخارجيةيساعدها على تدعيم

  :تنويع قاعدة الودائع وزيادة أجلها -٩

 إذ أنه من خلال عمليات الدمج والتملّك يتحقق للمصارف الدامجة فرص توسيع أسواق العملاء التـي قـد لا             

المصارف الكبيرة التي تفي بمتطلبات ومعايير العمـل  تكون معروفة أو غير مستغلة بالشكل المناسب، كما أن        

مجلة اتحـاد   ( المصرفي الدولية تكون في وضع أفضل لتحسين إمكاناتها على استقطاب الودائع طويلة الأجل            

  .)٦٢،ص١٩٩٩المصارف العربية،



 ٤٩

 شـبكة   توسـيع نطـاق    وأدخول أسواق جديدة    فالدمج بين المصارف غالباً ما يؤدي إلى فتح المجال أمامها ل          

وبالتالي استقطاب المزيد من العملاء الجدد ومن ثم زيادة حجم ودائع العملاء لديها               القائمة، خدماتها المصرفية 

  ).٢٠٠٢ديمسكي،(وزيادة حجم نشاطها 

فالمصارف الناتجة عن الدمج تحظى بثقة العملاء بسبب ما يتوافر لها من الامكانات والموارد التـي تتجمـع                  

  . مكانتها ويجعلها تستقطب مزيداً من العملاءلديها مما يقوي من

  :تسريع خطى النمو -١٠

 ـ         ك فمن خلال عمليات التملّك والدمج تستطيع المصارف الاستفادة من فـرص الأعمـال المتاحـة عبـر تملّ

مما يتيح للمصارف الأولى الاستفادة من ميادين عمـل جديـدة أو            ) undervalued(مصارف ذات تقويم أقل     

مجلـة اتحـاد المـصارف     (ميادين، الأمر الذي يسرع ويقوي إمكانات نمـو هـذه المـصارف   توسيع هذه ال 

فتملّك أحد المصارف لمصرف أو أكثر من المصارف القائمة وإن كان في تـصنيف              ).٦٢،ص١٩٩٩العربية،

أقل إلا أنه يظل مصرفاً له موارده، وحجم نشاطه، و حصته السوقية، وعملائه والتي ستؤول جميعهـا إلـى                   

  . يد ذلك المصرف مما يعزز من مكانته ويسرع من وتيرة نموهرص

  :تنويع وتعميق الإدارة -١١

 عمليات التملّك والدمج توفر الفرصة لتنويع الإدارة في المصارف الجديدة الكبيرة الحجم، وزيادة معرفـة                إن 

د المـصارف  مجلـة اتحـا  (  وتوسـيع نطـاق الإنتاجيـة العامـة     ،الإدارة بالثقافات المـصرفية العـصرية     

 فتحقيق الدمج بين المصارف يؤدي إلى الاستفادة من تبادل الخبرات وإثراء وتنويـع            ).٦٢،ص١٩٩٩العربية،

المعرفة الإدارية والمصرفية، فيكون الناتج ثمرة سنوات عديدة من التجارب والخبرات كلها تتوفر لمـصرف               

  . واحد مما يمثل عنصر قوة تنعكس بشكل ايجابي على أداءه

  :والتطويرتحسين عمليات البحث  -١٢



 ٥٠

المصارف الكبيرة الناتجة عن عمليات تملّك أو دمج تكون في وضع أقدر فيه على تحسين إمكانيات تمويـل                  ف

البحث والتطوير للأعمال والخدمات التي توسع نطاق الأعمال وتمكّن هذه المصارف مـن اكتـشاف فـرص        

فالأنـشطة  . )٦٢،ص١٩٩٩اتحاد المصارف العربيـة،   لة  مج( جديدة وتطوير البحث عن مزايا تنافسية جديدة      

البحثية تحتاج إلى المزيد من المخصصات المالية لتمويلها وهو ما تحققه ميزة الاستفادة من وفورات التكلفـة                 

للمصارف الكبيرة، وبالتالي تكون في موقف مالي يسمح بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل أنـشطة               

  .حسين جودة خدماتها المصرفيةالبحث والتطوير لت

  : خلق إدارات متخصصة-١٣

 المصارف المندمجة تصبح أقوى مالياً وبالتالي في وضع أفضل للتخصص فـي ميـادين عمـل محـددة                   إن

ومتنوعة، الأمر الذي يترافق في الغالب مع خلق إدارات داخلية متخصصة في ميادين العمل المتنوعة والتـي          

تلـك الإدارات  . )٦٢،ص١٩٩٩مجلة اتحاد المصارف العربية،( ل عمليات التجميعسيزداد نطاقها حكماً في ظ    

تساعد المصارف على تحسين مستوى جودة خدماتها عن طريق تخصص كل إدارة بنوع معين من الخدمات                 

المصرفية، والتركيز من كل ادارة على ضمان توافر كافة معايير وشروط تحسين جـودة كـل خدمـة مـن                

  .  معايير وشروط المنافسةءدمها المصرف واستيفاالخدمات التي يق

   : مواجهة متطلبات التنميط-١٤

حيث إن التجميع يقوي المصارف المندمجة، وتبعاً لحجمها الكبير فإن ذلك يفرض عليهـا تنمـيط منتجاتهـا                  

 ء وهذا بالتالي يقلص التكاليف ويسمح للمصارف بتقديم خدمة أفـضل للعمـلا            Standardization وخدماتها

ويتحقق ذلك بفضل مزايا وفورات الحجم الكبير التي يحققهـا          ).٦٢،ص١٩٩٩مجلة اتحاد المصارف العربية،   (

  .الدمج

  : تدعيم القواعد الرأسمالية-١٥



 ٥١

أموالهـا  رؤوس   وبالتالي زيـادة     محل الدمج،  القواعد الرأسمالية للمصارف     تجميعتؤدي إلى   الدمج  عمليات  ف

تها على دخول ميادين عمل جديدة والتوسع أفقياً وعمودياً في الأعمـال            اقدرعزز إمكاناتها و  هو ما ي  الخاصة و 

  ).٦٢،ص١٩٩٩مجلة اتحاد المصارف العربية،(  التي تقدمهاوالخدمات

  : مواكبة الفرص الاستثمارية-١٦

 إذ أن المصارف الكبيرة الحجم تكون أكثر قدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في حقـل                 

مجلـة اتحـاد المـصارف      ( مويل المشروعات الكبـرى، وعمليـات الخصخـصة للمـشروعات العامـة           ت

  .)٦٢،ص١٩٩٩العربية،

  

  

  

  المبحث الثالث

   المصرفيالدمج القانونية المترتبة على  والآثارالنتائج

 بالنسبة  المصرفيالدمجتشتمل الدراسة في هذا المبحث على معالجة النتائج والآثار القانونية المترتبة على 

  :  أهمها،لعديد من الجهات أو الأعمالل

  .مجلس الإدارة بالنسبة لعضوية ً:أولا

  .لدائنينبالنسبة ل: ثانياً

  .لمدينينبالنسبة ل: ثالثاُ

  .عقود الإيجاربالنسبة ل: رابعاً

  .عقود العملبالنسبة ل: خامساً



 ٥٢

  .ة المصرفييةلسربالنسبة ل: سادساً

  .رفية المصلمنافسةبالنسبة ل: سابعاً

  

  

  

  

  

  

  

  :عضوية مجلس الإدارة بالنسبة ل: أولاً

يؤدى الدمج المصرفي إلى قيام مصرف واحد بدلاً من مصرفين، وهذا يعني أن مجلس إدارة جديد قد حل 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة . مكان مجلسي إدارة سابقين

  عن الدمج ؟ في المصرف الجديد الناشئ 

 منفي بعض التشريعات مثل القانون الفرنسي يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عند الدمج، استثناء 

القاعدة التي تحدد ذلك العدد، أما في التشريعات الأخرى ومنها التشريعات العربية فلم تتناول هذه الحالة، 

اعد مجلس الإدارة فيما بينهم وفقاً لنسبة الأسهم حيث قد يتم الاتفاق بين مساهمي كل مصرف على توزيع مق

  .)١٦٤،ص١٩٩٢الدباغ،(التي تخصص لهم في المصرف الجديد 

أي أنهم يوقعون اتفاقاً على التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين بطريقة معينة وذلك لانتخاب أعضاء 

ذا الاتفاق صحيح أم أنه باطل؟ وإذا لم مجلس الإدارة الجديد، وهنا يثار تساؤل في غاية الأهمية وهو هل ه



 ٥٣

 كل أعضاء مجلس الإدارة الجديد من مساهمي انتُخبيتقيد أغلبية المساهمين بتنفيذ بنود هذا الاتفاق وذلك بأن 

  مصرف واحد يمثل أكثرية الأسهم، فهل يجوز الطعن بهذا التصويت لأنه مخالف للاتفاق ؟ 

اعتبار الاتفاقات التي تلزم مساهمي الشركات بالتصويت علـى نحـو           إن الرأي السائد لدى فقهاء القانون هو        

  ).٥١،ص٢٠٠٣التميمي، (معين باطلة لأنها تمس بحرية المساهم في ممارسة حق التصويت كما يشاء

 تكوين مجلس إدارة جديد يتم اختيار أعضاؤه بإعطاء يؤدي إلىفالمصرف الجديد الناتج عن الدمج المصرفي 

ساهم من مساهمي المصرفين قبل الدمج في ممارسة حقه في التصويت وعدم إلزامه مطلق الحرية لكل م

بالتصويت على نحو معين وذلك لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد على ضوء المناقشات التي تتم في 

  . الجمعية العمومية للمساهمين

  

  

  :لدائنين بالنسبة ل:ثانياً

على البنـك المـدموج، أو علـى    مترتبة ناتج عن الدمج بالوفاء بالديون اليلتزم البنك الدامج أو البنك الجديد ال      

 بجميع ضماناته وشروط تسديده وسعر      وهذا لا يعني تجديداً للدين، فيبقى الدين القديم قائماً        . البنكين المدموجين 

  ).١٦٥،ص١٩٩٢الدباغ، ( وتبعاً لذلك فإن الدمج لا يؤدي إلى إسقاط أجل الديون الآجلة واستحقاقها،الفائدة

وتعطي مختلف التشريعات العربية والأوروبية الدائنين حق الاعتراض على الدمج، ضمن مهلة محددة إذا 

 لا سيما لجهة قدرتهم على تحصيل ديونهم عند الاستحقاق، وتختلف هذه المهلة ،قوقهمبحرأوا فيه إضراراً 

 وستين ،)القانونان الفرنسي والأردني( يوماً  حيث تتراوح هذه المهلة بين ثلاثين،بحسب التشريع في كل بلد

وبالنتيجة تفصل في هذا ، )القوانين السعودية والبحرانية والإماراتية( وتسعين يوماً ،)مانيالقانون الع(يوماً 

 أو بتقديم ضمانات ، أو بالتسديد الفوري للديون، فإما أن تقضي برد الاعتراض،الموضوع المحكمة المختصة

ين، وفي حال لم ينفذ البنك قرار المحكمة فيحق للقاضي الحكم بالتسديد الفوري للديون أو بإعطاء لصالح الدائن



 ٥٤

 ضمانات إضافية، فإن جزاء ذلك هو عدم نفاذ أو عدم سريان الدمج تجاه الدائنين المعترضين

  .)٥٢،ص٢٠٠٣التميمي،(

انت قائمة في ذمة المصرف المدموج يتضح بأنه يترتب على الدمج المصرفي انتقال كافة الالتزامات التي ك

إلى ذمة المصرف الدامج بكافة شروطها كما كانت قبل عملية الدمج، وقد وفرت معظم التشريعات حمايةً 

للدائنين إذ أعطتهم حق تقديم اعتراض على عملية الدمج إلى المحكمة خلال فترة محددة وذلك إذا شعروا أنه 

 حيث تفصل هذه المحكمة في الحيثيات القانونية لهذا الاعتراض وإذا قد يترتب على الدمج إضراراً بحقوقهم

  . ما كانت تقبله تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم أو أن تقضي ببطلان دعوى الاعتراض تلك

  

  

  

  :للمدينينبالنسبة : ثالثاً

ي يحل محلـه فـي جميـع حقوقـه     يشكل الدمج انتقالاً شاملاً للذمة المالية للبنك المندمج إلى البنك الدامج الذ     

 وعليه لا يعتبر الدين حوالة حق تستلزم الإجراءات المنصوص عليها في القانون المـدني، وهـي              ،والتزاماته

 وتبعاً لذلك فإن البنك الدامج أو البنك        ، إبلاغ المدين، أو قبول هذا الأخير به في ورقة ذات تاريخ صحيح            عادةً

  .)٥٣،ص٢٠٠٣التميمي، (لاحقة ديونه دون أي عائقالجديد الناتج عن الدمج يستطيع م

فبمجرد إتمام صفقة الدمج يصبح المصرف الدامج مالكاً لكافة الالتزامات المالية المستحقة للمصرف المدموج 

حيث تنتقل بالكامل إلى ذمة المصرف الدامج تبعاً لاتفاق الدمج و لا يشترط لذلك إبلاغ مديني المصرف 

على موافقتهم المسبقة على ذلك حيث يصبح المصرف الدامج الطرف الوحيد الذي له المدموج، أو الحصول 

  .حق مطالبة المدينين بالوفاء بالتزاماتهم المستحقة

  :الإيجارعقود لبالنسبة : رابعاً



 ٥٥

إلى زوال الشخصية المعنوية للمـصرف المـدموج مـن           -تبعاً لشكله القانوني     - المصرفي    الدمج قد يؤدي 

 إلى زوال الشخصية المعنوية لكلا المصرفين وإنـشاء         ، كما قد يؤدي أيضاً    ) في الدمج القانوني   كما ( الوجود

لكلا المـصرفين   مستقلة عن الشخصية المعنوية     و  جديدة يتمتع بشخصية معنوية   و مصرف جديد يحل محلهما   

لمـصرف  ل بالنـسبة   القائمـة  الإيجـار ويستتبع ذلك سقوط عقود     ،  )كما في حالة التوحيد القانوني    ( السابقين  

  . )١٦٦،ص١٩٩٢الدباغ،( المدموجينلمصرفين ل أو المدموج

وذلك على اعتبار أن الشخصية المعنوية المستقلة للمصرف المدموج والتي أبرمت على أساسها عقود الإيجار               

شأ تلك قد زالت ولم تعد قائمة بعد الدمج، وبالتالي يحل المصرف الدامج محل المصرف المندمج في كل ما ين                  

عن تلك العقود من آثار، وكنتيجة لذلك يسقط حق المصرف المندمج في تمديد مفعول سريان عقود الإيجـار                  

  ).المصرف الدامج( المالكة على ذلك ةدون موافقة الجه

  

  :العملبالنسبة لعقود : خامساً

لتحولات على  على استمرار عقود العمل بجميع مفاعيلها، حتى وإن طرأت بعض اتنص قوانين العمل عادةً

 أي أن هذه التحولات لا تشكل سبباً لفسخ هذه العقود أو الدمج،حالة العمل من الوجهة القانونية، بما في ذلك 

انقضائها، وبقاء عقود العمل واستمرارها ينسحب على عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة سواء 

اكتسبوه بسبب الأقدمية في عملهم لدى المصرف بسواء، ويستفيد من ذلك مستخدمو المصرف المدموج مما 

  .)٥٣،ص٢٠٠٣التميمي،(المدموج كمدة الإجازة السنوية أو مقدار التعويضات وما شابه ذلك 

إن تلك الضمانة التي يوفرها القانون والمتمثلة في النص على استمرار سريان عقود العمل حتى مع حدوث 

لتزام بتطبيقها رداً مقنعاً على منتقدي الدمج المصرفي الذين الدمج وعدم جواز إلغاؤها تمثل في حال الا

 مشكلة البطالة من خلال الاستغناء عن خدمات المستخدمين ترشيداً تفاقميعيبون عليه انه قد يتسبب في 

  .عيوب الدمج المصرفيمناقشة للنفقات وهو ما سيتم تفصيله لاحقاً عند 
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  :للسرية المصرفيةبالنسبة : سادساً 

 القضايا الشائكة بالنسبة لموضوع الدمج، حيـث يوجـب مبـدأ       بدأ حفظ سرية المعاملات المصرفية من     يعد م 

 بعض الدول كلبنان مثلاً     ه في حتى أن ،  سرية المعاملات المصرفية عدم إفشاء هذه المعاملات إلى طرف ثالث         

سالمصرفية جرماً مستقلاً     جعل من إفشاء السرية    ١٩٥٦ أيلول   ٣ قانون خاص وهو القانون الصادر بتاريخ        ن 

لما كانت العلاقة القانونية بين المصرف وعملائه قائمـة  ، ووقائماً بذاته يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة        

وهـي  ،   من المصرف والعميل   على الاعتبار الشخصي، أي أنها تقوم على الصفات والاعتبارات الخاصة لكلٍ          

أو إذا أصابه مـا  ( فهي تنتهي بوفاة العميل    ،أي من الفريقين المتعاقدين    لذلك تنتهي قانوناً بانتهاء شخصية       تبعاً

 وعند الدمج تنتهي من الناحية القانونية       ،كما تنتهي بزوال الشخصية القانونية للمصرف     ) افقده الأهلية القانونية  

ليـه لا   وع ،بعملائـه ) أو المصرفين الذين زالا من الوجود بتأسيس مصرف جديد        (علاقة المصرف المدموج    

 موافقـة الحـصول علـى ال     إلى المصرف الدامج أو المصرف الجديد إلا ب        حسابات العملاء  نقل   يجوز قانوناً 

 سـرية المعـاملات     - للملاحقة بسبب إفـشاء الـسر       العملاء، وإلا كان المصرف عرضةً     المسبقة من جميع  

ى موافقة جميع عملائه على      وهذا يتطلب أن يقوم المصرف قبل إتمام عملية الدمج بالحصول عل           - المصرفية

  .)١٦٧،ص١٩٩٢الدباغ،( نقل حساباتهم وهذا أمر صعب، لا سيما إذا كان العملاء قد بدلوا محل اقاماتهم

أن قاعدة الالتزام بحفظ السرية المصرفية يجب أن لا تحول ) ١٦٤،ص١٩٩٢(عبلا وفي هذا المجال يرى 

انون السرية المصرفية يجب أن لا يمثل عائقاً أمام دمج دون أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، لذلك فإن ق

المصارف؛ لأن غاية الدمج هي تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، حيث يشير إلى أن القانون المذكور تضمن 

في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه استثناء من قاعدة حفظ السرية المصرفية لصالح بعض المصارف، 

اس عليها في المشاريع المستقبلية المقترحة للدمج المصرفي وتضمينها استثناءات مشابهة بحيث يمكن القي

بتجاوز شرط موافقة العملاء على نقل حساباتهم إلى المصرف الدامج في حال تعذر الحصول على موافقتهم 

  . المسبقة وذلك تسهيلاً لعملية الدمج
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وفقاً للقواعد القانونية العامة وللأعراف المتبعة بمبـدأ        خلاصة ما سبق يمكن القول أن جميع المصارف تلتزم          

حفظ السرية المصرفية فيما يتعلق بجميع العمليات التي تجريها مع عملاءها ما لم يكن هناك اسـتثناءات مـن    

ذلك وفق نصوص قانونية محددة، وعند الدمج تنتهي من الناحية القانونية علاقة المصرف المندمج بعملائـه،                

إلا بالحصول علـى    ) الجديد(ات الوقت لا يجوز نقل حسابات هؤلاء العملاء إلى المصرف الدامج            لكن وفي ذ  

موافقتهم المسبقة على ذلك تطبيقأ لمبدأ حفظ السرية المصرفية، بعض قوانين الدمج في بعض الدول وتييـسراً      

  .ة وتسهيلاً لعملية الدمجلعملية الدمج احتوت على بعض الاستثناءات من ذلك الشرط تحقيقاً للمصلحة العام

 الدمج ينبغى أن تكون متطورة وذات مرونة عالية بحيث تسهل عمليـة            ةإن القوانين والتعليمات المنظمة لعملي    

الدمج ولا تشكل عائقاً في سبيل تحقيقه، فمثلاً يمكن معالجة الحفاظ على مبدأ الـسرية المـصرفية للعمـلاء                   

على نقل حساباتهم إلى المـصرف الـدامج بـأن يكتفـى بـإلزام              واشتراط الحصول على موافقتهم المسبقة      

المصارف المعنية بضرورة إعلام جميع العملاء عن عملية الدمج، وذلك بواسطة الإعلان عـن ذلـك عبـر            

وسائل الإعلام المختلفة، واعتبار ذلك الإعلان بمثابة موافقة ضمنية منهم على نقل حساباتهم إلى المـصرف                

  .الدامج

مكن مثلاً تضمين القوانين والتعليمات المنظمة لعملية الدمج استثناءات محددة من شـرط الحـصول               كما أنه ي  

على الموافقة المسبقة من جميع العملاء على نقل حساباتهم إلى المصرف الدامج في حال تعذر الحصول على                 

  . لعملية الدمجتلك الموافقات، وفي حالات يحددها القانون وتقدرها الجهات المختصة وذلك تسهيلاً

  : المصرفيةلمنافسةل بالنسبة ً:سابعا

على الرغم من الآثار الإيجابية للدمج، وما يترتب عليه من تحسين وزيادة للقدرة التنافسية للمصارف نتيجـة                 

لظهور مؤسسات مصرفية قوية من حيث رأس المال والحجم والانتشار والتي بدورها تنعكس بشكل إيجـابي                

ــدمات ــودة الخ ــى ج ــسية  عل ــه التناف ــدعيم قدرت ــالي ت ــصرف، وبالت ــدمها الم ــي يق ــصرفية الت  الم

  ).٢٨،ص١٩٩٩الدويك،(
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 المنافسة التي يجب أن تسود يحد منإليه من تقليص في عدد المصارف العاملة قد الدمج وبما يؤدي  إلا أن

 - د تفصيله لاحقاًوهذا يعتبر من أحد سلبيات الدمج كما سير -هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية 

كما يخشى أن يترافق ذلك مع قيام مصارف محدودة بالاستيلاء على القسم الأكبر من السوق والتحكم فيه، بما 

 ومخاطر هذا الموضوع لا تنحصر في انعدام الميزات التي توفرها (Cligopoly)يسمى احتكار القلة 

، وما أيد قليلةة واقتصادية، وبالتالي سياسية، في المنافسة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مساوئ تجميع قوى مالي

حكمت ويستتبع ذلك من تسلط.  

الدمج  لمراقبة عمليات     والقوانين اللازمة   بعض البلدان قد عمدت إلى سن التشريعات       فإن ذلك،وللحيلولة دون   

 ه البلـدان من هـذ و ، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفشي درجة من الاحتكار في القطاع المصرفي       ، المصارف بين

وعـدل  ) Bank Merger Act (١٩٦٠ بقانون صادر عام حيث نظمت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً

 وفي إحدى القضايا التي أصبحت شهيرة قضت المحكمة الاتحادية العليـا بعـدم جـواز دمـج                  ،١٩٦٦عام  

 افـسة، ممـا يخـالف القـانون     مصرفين هما فيلادلفيا ناشيونال بنك وبنك جيرار، بسبب أن الدمج يعطل المن           

  .)٥٥،ص٢٠٠٣التميمي،(

كما أجاز القانون الأردني إعلان بطلان الدمج إذا أدى إلى حدوث احتكار وتبين أنه يلحق أضراراً بالمصلحة                 

   .)١٦٨،ص١٩٩٢الدباغ، (العامة

المحتملـة  و يمكن بتقنين عملية الدمج المصرفي وضبطها وفق قواعد وتعليمات منظمة الحد من هذه الآثـار                 

للدمج على المنافسة المصرفية، وهنا يبرز الدور الهام والأساسي للسلطة النقدية في الدولة باعتبارها تتحمـل                

قدراً كبيراً من المسئولية عن تنظيم ومراقبة وضبط عمليات الدمج المصرفي بحيث تكون قادرة على التـدخل          

طرة قلة من المصارف علـى الـسوق المـصرفي،          في الوقت المناسب للحيلولة دون أن يؤدي الدمج إلى سي         

واحتكار الصناعة المصرفية فيها بشكل يؤثر سلباً على تحقيق منافسة مصرفية فعالة ونزيهة، فكما اتضح أنه                
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في بعض الدول توجد قوانين وتشريعات خاصة لتنظيم ومراقبة عمليات الدمج بين المصارف والعمـل علـى       

  .لى السوق المصرفيمنع حدوث حالات احتكار وسيطرة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

   المصرفيالدمج  سلبياتمزايا و

  

  :التالية على النقاط و يشتمل

  . المصرفيالدمجمزايا :  أولاً

  . المصرفيالدمج سلبيات: ثانياً
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  :المصرفي الدمجمزايا :  أولاً

  :ها ما يلي والتي من أهم المزايا العديد من المصرفي تحقيقالدمجيترتب على 

   :للمصارفتدعيم وتعزيز القاعدة الرأسمالية  -١

فالهدف من عمليات الدمج والاكتساب التي تقوم بها المصارف هو الوصول بالمصرف النـاتج عـن عمليـة               

تدعيم رؤوس أموال المصارف من خلال الدمج فيما بينها يرفع          ف ،الدمج إلى حجم أقوى يؤهله للبقاء والمنافسة      

أس المال للمصارف بما ينسجم مع المعايير التي وضعتها لجنة بازل، وهذا بدوره يعمـل علـى     معدل كفاية ر  

  .)٢٥،ص١٩٩٩الدويك،( تعزيز القدرة التنافسية لها

إن تدعيم رؤوس أموال المصارف كنتيجة للدمج فيما بينها ينعكس بشكل إيجابي على جودة خدماتها 

  .تحتاجها لتحسين وتدعيم جودة خدماتهاالمصرفية بسبب تضافر الموارد المالية التي 
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   : مع المصارف العالمية الكبرىالمنافسة الدولية احتدام مواجهة -٢

ن هذه المصارف من مواجهة منافسة  أن نشوء مصارف كبيرة من جراء عمليات التملّك والدمج يمكّحيث

 لتقوية حضورها لمية الكبرى مع السعي الحثيث لتلك المصارف العاخاصةً، المصارف العالمية الكبرى لها

  .)٨٠،ص١٩٩٩مجلة اتحاد المصارف العربية، ( وإيصال خدماتها المصرفية إلى جميع دول العالم

 رأس المال، والحجم، والانتشار كنتيجة لتضافر  ملاءة يؤدي إلى ظهور مصارف قوية من حيثالدمجف

 تنافسي أقوى في مواجهة المصارف موارد المصرفين وانصهارهما معاً مما يعطي المصرف الجديد مركز

  .الأخرى سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي

  :الاستفادة من وفورات الحجم الكبير -٣

ويتمثل ذلك بتحقيق عوائد مرتفعة في ضوء اقتصاديات الحجم الكبير وما يتحقق في ظل هذه الوحدات مـن                  

 ذلـك  ،مج أكبر مما كان يحصل عليه كل مصرف على انفرادوفورات، فالعائد المتوقع الحصول عليه بعد الد    

  .أن الحجم الكبير للوحدة المصرفية الجديدة أقدر على تحقيق ذلك

 وقد أثبتت الدراسات لبعض عمليات الدمج المصرفي التي تمت أن معدل التكلفة لـدى المؤسـسة الجديـدة                  

موظفيها وفروعها، وكذلك رؤوس أموالها عما      الناتجة عن الدمج قد انخفض بعد ازدياد حجم أعمالها، وعدد           

                        .)١٨٦،ص١٩٩٢عبد الفتاح،( كانت عليه قبل عملية الدمج

 المصارف في كندا، أنه بالإمكان توفير حوالي        دمج إحدى الدراسات التي قام بها فريق كندي عن          أوضحتوقد  

 ورويـال بنـك أوف كنـدا،        ،سة على مصرفي مونتريال   من التكلفة بعد الدمج، وقد تم تطبيق هذه الدرا        % ٢٠

 والآلات في كندا، وذلك كمـا يتـضح مـن           ، والمنشآت ،كنسبة توفير من تكلفة الأجور    % ٢٠بحيث تم اعتماد    

  :)٤٨،ص١٩٩٩حرب،( )٣(التالي رقم الجدول 

  )٣(جدول رقم



 ٦٢

              ) أوف كندا بنكيالوورمونتريال ( بين مصرفين في كندا الدمج عن ةمثال على وفورات التكلفة الناتج

  المبالغ بالمليون دولار

 بنك مونتريال رويال بنك أوف كندا البيان

 والآلات مع الاستهلاك في ،المنشأةو ،كلفة الأجورت

٣١/١٠/١٩٩٧  
٣،٦٩٧ ٥،١١٦ 

  %٥٠,٦  %٦٦,٨  كندا موجودات المصرف العاملة فينسبة 

 ١،٨٧١ ٣،٤١٧ ا ما قيست بالنسبة إلى كندا المنشأة، والآلات إذو الأجور، تكلفة

 ٣٧٤ ٦٨٣ ) التوفير في التكاليف الناتج عن الدمج* (قيمة التوفير في كندا

 .المنشأة، والآلات في كنداوكلفة الأجور، تمن % ٢٠نسبة ب  القيمةاحتسبت •

 

  :والمصرفية  الخبرات والكفاءات الإدارية تبادلالاستفادة من -٤

 والاستفادة مـن تجـارب      المندمجة، بين المصارف    الإدارية والمصرفية ن تضافر الخبرات    يمكن الاستفادة م  

 تحـسيناً    والمـصرفي   وبالتالي انعكاس ذلك على مجمل الأداء الإداري       ، الخبرات  تلك بعضها البعض، وتبادل  

  ).١٨٧،ص١٩٩٢عبد الفتاح،  (وتنظيماً

 و نقص في الخبرات المصرفية، أارية الموجودةفقد تسعى المصارف التي تعاني من ضعف في الكفاءات الإد

 أقوى وخبرات ةادر إداريو ذات كىخرأرف ا لديها إلى التغلب على ذلك عن طريق الدمج مع مصالمتوفرة

، وبالتالي الاستفادة من ميزة تمازج وتبادل الخبرات والمهارات الناتجة عن عملية الدمج أفضلمصرفية 

  . المصرفي

  :للمصارف  والانتشار الجغرافيقيةزيادة الحصة السو -٥

فمن المزايا التي يحققها الدمج المصرفي انه يساعد على زيادة نصيب المصرف في السوق، بمـا فـي ذلـك            

  .)١٢،ص٢٠٠٣التميمي، (إمكانية التوسع الجغرافي ضمن البلد والاستفادة من مزايا التكامل
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عمودي على نطاق أوسع منه قبل الدمج،  المصرف الجديد بشكل أفقي والدمج انتشارحيث يتمخض عن 

  .)٢٧،ص١٩٩٩الدويك، (وانطلاقه نحو الانتشار الإقليمي ومن ثم العالمي

 قبل،فعندما يندمج مصرفان معاً ينتج عن ذلك ظهور مصرف جديد بشبكة فروع منتشرة بشكل أوسع من ذي 

 و الحصول على ،د من العملاء استقطاب مزيمما يعنيوبالتالي تقديم الخدمات المصرفية لمناطق جديدة 

  .المصرفيةحصة أكبر في السوق 

  :الدمج الناتجة عن تجميع المزايا النسبية -٦

 وبالتـالي تتجمـع المزايـا النـسبية     Pooling of Resourcesإن من مزايا الدمج المصرفي تجميعه للموارد 

لتأثير إيجابياً في تحـسين جـودة   لمصرفين في مصرف واحد، ويكون المصرف الوليد أكثر تميزاً وقدرة على ا     

  .)٢٧،ص١٩٩٩الدويك، (الخدمة المقدمة، والمقدرة التنافسية للمصرف

 المصرفية العاملـة   بشكل إيجابي في صورة تحقيق قدر أكبر من التكافؤ في التعامل مع المؤسساتوهذا ينعكس 

  .)١٢،ص٢٠٠٣التميمي، (محلياً وفي الخارج

م القاعدة الرأسمالية للمصرف الجديد وتضافر الموارد والاستفادة من ويتحقق ذلك كنتيجة مباشرة لتدعي

المصرفية خدماته وفورات الحجم الكبير، وهذا بدوره يمنح المصرف الجديد قوة تمكنه من تحسين جودة 

  .  ةبتكلفة أقل وبالتالي قدرة أكبر على المنافسة في السوق المصرفي

  :لهااج تنويع قاعدة الودائع وزيادة آ-٧

 إذ أنه من خلال عمليات الدمج والتملّك يتحقق للمصارف الدامجة فرص توسيع أسواق العملاء التـي قـد لا           

تكون معروفة أو غير مستغلة بالشكل المناسب، كما أن المصارف الكبيرة التي تفي بمتطلبات ومعايير العمـل       

مجلة اتحـاد    (لودائع طويلة الأجل  المصرفي الدولية تكون في وضع أفضل لتحسين إمكاناتها على استقطاب ا          

  .)٦٢،ص١٩٩٩المصارف العربية،



 ٦٤

فمن مزايا الدمج المصرفي كما سبق ذكره أنه يساعد على زيادة الحصة السوقية للمصرف الجديد والانتـشار             

 وبالتالي تقديم خدماته المصرفية لعدد أكبر من العملاء بتكلفة أقـل وبجـودة              ،والتوسع في السوق المصرفي   

تفيداً بذلك من وفورات الحجم الكبير والمزايا النسبية التي تتجمع لمصرفين في مصرف واحد بفعـل               أعلى مس 

الدمج، فالدمج يؤدي إلى تعزيز المركز المالي للمصرف الجديد ويعمل على زيادة ثقة المودعين واطمئنـانهم                

   .)٥٤،ص١٩٩٩الدويك، (إلى المصرف الجديد

وره قادراً على استقطاب المزيد من الودائـع المتنوعـة وذات الآجـال          المصرف الجديد بد   الذي يجعل الأمر  

  .أقل المتعددة بتكلفة

  :التكنولوجي تعظيم الاستفادة من التطور -٨

 لأن الموقـف المـالي      ؛ن الدمج من مواجهة متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية المتطورة         حيث يمكّ 

 توفير المزيد من المخصصات المالية لاستثمارها في التكنولوجيـا          للمصرف الجديد يجعله في موقع أقدر على      

  .)٢٩،ص١٩٩٩الدويك، (والتي تؤثر بدورها بصورة في فعالة في تحسين أداء المصرف

 إلى زيادة أربـاح تلـك المـصارف         الدمج تؤدي حيث أن الوفورات في التكلفة التي تتحقق للمصارف نتيجة           

 على صعيد    خاصةً ،الية الموجهة نحو الاستفادة من الاستثمار التكنولوجي      وبالتالي زيادة حجم المخصصات الم    

ال في تحسين أداء ونتـائج       وهذا يؤثر بشكل إيجابي وفع     ،التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المصارف     

  . أعمال تلك المصارف

  :زيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف الدامج -٩

ة القيمة الفعلية لأسهم المصرف الدامج مما يزيد من إمكانيـة عـرض هـذه        فالدمج يمكن أن يؤدي إلى زياد     

الأسهم في السوق المالية، وبالتالي إمكانية تحسنها بصورة أسرع مع ظهـور نتـائج أفـضل فـي النـشاط                

  .)١٢،ص٢٠٠٣التميمي، (المصرفي



 ٦٥

لسوقية لأسهم المـصرف    فعمليات الدمج والاستحواذ المصرفي وبافتراض كفاءة السوق المالي تعزز القيمة ا          

  الأسـهم   تلـك   أنه وبعد الإعلان عـن صـفقة الـدمج المـصرفي يجـب أن ترتفـع أسـعار                  إذ الدامج،

  .)٩٨،ص١٩٩٩حماد،(

وتـدعيم   عمليات الدمج المصرفي تصاحبها مزايا متعددة مثل وفورات الحجـم والنطـاق،           أن    وتفسير ذلك 

 وهذا بدوره يـنعكس علـى    الخ... التنافسي   مركزهية  تقوو السوقية،   تهزيادة حص والملاءة المالية للمصرف،    

توقعات العملاء بشكل إيجابي مما يزيد الطلب على أسهم المصرف في السوق المالي وبالتالي يـؤدي إلـى                  

  .للسهم القيمة السوقيةزيادة 

  :الاستفادة من الإعفاءات الضريبية -١٠

ة من حوافز ضريبية، كالإعفاءات لمدة ويتحقق ذلك في حالة النص في بعض التشريعات على الاستفاد

) الناشئة عن الدمج(محدودة، أو السماح باستيعاب خسائر شركة مندمجة عن طريق إعفاء الشركة الجديدة 

  ).١٨٧،ص١٩٩٢عبد الفتاح،(وخصم هذه الخسائر من أرباحها المستقبلية 

لمصرفي عن طريق منح تلك حيث قد تسعى السلطات النقدية في بعض الدول إلى تشجيع عمليات الدمج ا

المصارف حوافز و إعفاءات ضريبية لفترة محددة مما يشجع تلك المصارف على الدمج فيما بينها للاستفادة 

  .من تلك الحوافز والإعفاءات الضريبية

  :الدمج المصرفي سلبيات: ثانياًً

 السلبيات من بعض و لا يخل الرغم من المزايا والفوائد العديدة التي يحققها الدمج المصرفي إلا أنهعلى

  :أهمها ما يليوالانتقادات، 

، وما يترتب على ة قد يؤدي الدمج المصرفي إلى احتكار عدد محدود من المصارف للسوق المصرفي-١

 ذلك من غياب دوافع التجديد والتطوير في الخدمات المصرفية، و تحديد أسعار الخدمات بصورة مبالغ فيها

  .)١١٠،ص٢٠٠٣شلبي،(



 ٦٦

ه يمكن اعتبار أن الدمج المصرفي سلاح ذو حدين، يمكن إذا أحسن تقنينه و تنظيمه أن يخدم الاقتصاد وعلي

 ويساعد على النمو والازدهار بما يوفره من تجميع للطاقات والموارد الاقتصادية، وفي المقابل ،الوطني

حتياجات والظروف الخاصة يؤدي عدم تقنينه وسوء تطبيقه ووضع الضوابط والمعايير التي تنظمه وفق الا

 كبيرة بالاقتصاد الوطني ليس أقلها احتكار وسيطرة فئة محدودة من المصارف بكل دولة إلى إلحاق أضرارٍ

  .على السوق المصرفي والتحكم فيه

إن هذا يلقي بالمسئولية على السلطات النقدية في الدولة للعمل على سن التشريعات والقوانين التـي تقـنن و                   

 الدمج المصرفي وتحدد معاييره بشكل يمنع أي شـكل مـن أشـكال احتكـار الـسوق                  ةط عملي تنظم وتضب 

  .   ةالمصرفي

التكلفة الاجتماعية للدمج التي تنشأ عن تسريح عدد من الموظفين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلـى زيـادة                   -٢

ف موظف فـي مختلـف   أل) ١٣(معدل البطالة، وقد قدر عدد المسرحين بعد دمج مصرفين بسويسرا بحوالي      

  .)٥٣،ص١٩٩٩حرب، (المراكز

على الرغم من هذه التكلفة الاجتماعية الباهظة للدمج المصرفي والمتمثلة في إمكانية التسبب في فقد العديد من 

 وما يستتبع ذلك من آثار سلبية على المجتمع ،الموظفين لوظائفهم والاستغناء عن خدماتهم نتيجة للدمج المصرفي

 قوانين العمل في العديد من الدول على استمرار عقود نصتع التفت إلى هذه القضية حيث أن المشربأسره، إلا 

 العمل بجميع مفاعيلها حتى وإن طرأت بعض التحولات على حالة العمل من الوجهة القانونية بما في ذلك الدمج

    .)١٦٦،ص١٩٩٢الدباغ،(

فنجد أن ) لكونه مشابهاً للعديد من تشريعات العمل العربية الأخرىنظراً  ( مثلاًر إلى قانون العمل اللبنانيوبالنظ

  :يليمن القانون قد نصت على ما ) ٦٠(المادة رقم 
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إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث، أو بيع، أو إدغام، أو ما إلى ذلك في شكل " 

ل التي تكون جارية وقت صدور التغيير تبقى قائمة بين المؤسسة، أو تحويل إلى شركة، فإن جميع عقود العم

   ".رب العمل الجديد وأجزاء المؤسسة 

بسواء، ويستفيد وبقاء عقود العمل واستمرارها ينسحب على عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة، سواء 

 كمدة الإجازة مندمج،الدمج مما اكتسبوه بسبب الأقدمية في عملهم لدى المصرف نمستخدمو المصرف الم

  .)١٦٧،ص١٩٩٢الدباغ، (السنوية، أو مقدار التعويضات وما شابه ذلك

 حقوقهم أو بحيث لا تهدرع لهذه القضية البالغة الأهمية قد وفر ضمانة قوية لحقوق العاملين  معالجة المشرإن

 إذ يجب ، غير كاف بمفردهاونيةال على هذه النصوص القانيصبح الدمج سيفاً مسلطاً على أعناقهم، إلا أن الاتكّ

رن ذلك بمراقبة دقيقة وحثيثة من جانب السلطات النقدية للتأكد من أن عمليات الدمج المصرفي لن ينجم تأن يق

  .عنها مساساً أو تهديداً لحقوق العاملين في المصارف المندمجة

 وكذلك، ف والمؤسسات المالية وأساليب العمل لنوعيات مختلفة من المصار، صعوبة المزج بين الثقافات-٣

 مصارف في مراحل الدمج الأولى نتيجة تخوف بعض المديرين بالالتأثير السلبي على نمط الإدارة وخاصةً

  .)١١٠،ص٢٠٠٣شلبي،( من فقدان وظائفهم أو تغيير درجاتهم الوظيفية

ه، كما أن لكل منها النمط       وأساليب العمل الخاصة ب    المستقلة،لكل مصرف أو مؤسسة مالية ثقافته التنظيمية        ف 

 والمزج بين هذه الثقافات والأساليب ليس بـالأمر         ،الإداري الذي يناسبه والذي قد يختلف من مصرف لآخر        

 وقبل الـشروع فـي عمليـة     وللتغلب على ذلك بدايةً،السهل، كما أنه قد يكون هناك عدم تجانس في الإدارة  

تحليلية معمقة لمعرفة مدى الانسجام ودرجة التشابه بين         على المصارف أن تقوم بإجراء دراسة        الدمج يجب 

مختلف جوانب النشاط لدى المصارف المستهدفة بالدمج حتى تتجنب مشكلة عدم القدرة على المـزج بـين                  

الثقافات والأساليب والأنماط الإدارية لدى المصارف وبالتالي فشل مشروع الدمج أو عدم تحقيقـه الأهـداف     

  .المنشودة



 ٦٨

 العربية منها واتصافها بالسيطرة أو المصلحية العائليـة،         هيكلية بعض القطاعات المصرفية خاصةً    طبيعة   -٤

 ،١٩٩٢عبـد الفتـاح،     (وبالتالي عدم الرغبة بل ومقاومة أي محاولة للانتقاص من امتيازاتها أو زعزعتها             

لك البيئة لأنه لن يـنجح       حيث أن الدمج المصرفي في هذه الحالة لن يكون أسلوباً مناسباً لطبيعة ت             .)١٩١ص

طالما أن هناك مقاومة مستمرة له من قبل أصحاب النفوذ في تلك المصارف الذين يتحكمون في القـرارات                  

، إن تغيير هذه النظرة السلبية للدمج يتطلب العمل من كافة الأطـراف             المصيرية والهامة في تلك المصارف    

، والتعريف بأهمية الدمج المصرفي والمزايا التـي تترتـب   ذات العلاقة على تعميق الثقافة المصرفية السائدة      

   .عليه والتي يستفيد منها الجميع

إلغاء بعض الفروع بالمصارف تحقيقاً للدمج المصرفي مما قد يسبب فقدان العلاقات المهنية بين عملاء  -٥

  .)١١٠ص ،٢٠٠٣ شلبي،( المناطق ومديري الفروع

رى إذا ما قام المصرف الجديد الناتج عن الدمج بإغلاق بعض فقد يتحول بعض العملاء إلى مصارف أخ

وذلك بسبب الاعتماد في استقطاب هؤلاء ) لعدم جدواها الاقتصادية مثلاً(الفروع الموجودة في بعض المناطق 

  الفروع والتي تنتهي بإغلاق تلك الفروع وبالتالي تحولهم إلىإداراتالعملاء على العلاقات الشخصية مع 

، وهذا يتطلب ضرورة عدم التسرع بإغلاق أية فروع بعد عملية الدمج قبل دراسة  مصرف آخر معالتعامل

   .التأثيرات المحتملة، وتحديد الجدوى الاقتصادية لتلك الفروع
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  لـثل الثاـالفص

 بين الدوافع الدمج حاجة المصارف الوطنية إلى 

  والمحددات
  :اليةيشتمل على النقاط الت و



 ٧٠

   مقدمة-

  العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةالدمج  تحقيقدوافع:     المبحث الأول-

  العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةالدمج  تحقيقمحددات:    المبحث الثاني-

  

  

  

  

  

  

  ين الدوافع والمحددات  بالدمجحاجة المصارف الوطنية إلى 

  :مقدمة

 يواجه مجموعة - كسائر قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى     –المصرفي الفلسطيني   مما لا شك فيه أن القطاع       

من التحديات الجسيمة المحدقة به سواء أكانت تلك التحديات مفروضة بشكل قهري خارج عن الإرادة نتيجـة                 

كلـة  الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية، أو تحديات يمكن التحكم بها ومواجهتها عن طريق إعـادة هي              

وتنظيم القطاع المصرفي الفلسطيني بما يعزز ويدعم عناصر القوة فيه ويمكن هـذا القطـاع الحيـوي مـن                   

  .يواجههامواجهة التحديات والتغلب على المشاكل التي 

ومما لاشك فيه أيضاً أن صغر حجم، ومحدودية المصارف الوطنية يعتبران من أبرز التحديات التي تقـوض                 

القطاع المصرفي الفلسطيني مما يقوض من نمو وتطور الاقتصاد الوطني الفلسطيني           من مقومات نمو وتطور     



 ٧١

 تـستأثر المـصارف غيـر       ثالاقتصاد، حي باعتبار أن القطاع المصرفي أحد الركائز الأساسية والهامة لهذا          

   .)٢٩، ص٢٠٠٣قرش، (من مجمل النشاط المصرفي الفلسطيني% ٧٨على نحو ) الوافدة(الوطنية 

 العاملـة فـي    المصارف الوطنية  بين الدمج  تحقيق يتناول هذا الفصل مناقشة وتحليل دوافع     لمنطلق  ومن هذا ا  

، وذلك من خلال دراسة ومقارنة بعض المؤشرات والنسب المصرفية للجهاز المـصرفي الفلـسطيني    فلسطين

 بعض العناصر    مقارنات بين المصارف الوطنية والمصارف الوافدة للوقوف على        إجراءوذلك بالاعتماد على    

، ومن ثم محاولة التعـرف علـى أهـم           بين المصارف الوطنية   الدمجلتحقيق   تمثل دوافع والمتطلبات التي قد    

  : وذلك من خلال المباحث الرئيسة التالية، الدمجتمثل محددات تحول دون تحقيق ذلك التي قد العوامل

  .ة في فلسطين العامل بين المصارف الوطنيةالدمج تحقيقدوافع : المبحث الأول

  . العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةالدمج  تحقيقمحددات: المبحث الثاني

 على خارطة الجهاز المـصرفي   وبشكل سريع   فإنه من الضروري أولاً تسليط الضوء      بمناقشة ذلك   البدء وقبل

 وعـدد  ،نـسيتها تصنيف المصارف العاملة في فلسطين حسب جيوضح ) ٤(و الجدول التالي رقم    . الفلسطيني

  :٣١/١٢/٢٠٠٤حتى تاريخ وذلك   في فلسطينفروعها ومكاتبها العاملة
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  )٤(جدول رقم 

  ٣١/١٢/٢٠٠٤تصنيف المصارف العاملة في فلسطين حسب جنسيتها وعدد فروعها ومكاتبها العاملة حتى تاريخ 

  عدد الفروع والمكاتب العاملة  اسم المصرف  الرقم
  :صارف الوطنية، وهيالم: أولاً
  ٢٣  بنك فلسطين المحدود  ١
  ٥  البنك التجاري الفلسطيني  ٢
  ٧  بنك الاستثمار الفلسطيني  ٣
  ٩  بنك القدس للتنمية والاستثمار  ٤
  ٤  بنك فلسطين الدولي  ٥
  ١  البنك العربي الفلسطيني للاستثمار  ٦
  ٧  البنك الإسلامي العربي  ٧
  ٢  البنك الإسلامي الفلسطيني  ٨
  ٢  بنك الأقصى الإسلامي  ٩
  ٢  المؤسسة المصرفية الفلسطينية  ١٠

  ٦٢  إجمالي عدد فروع ومكاتب  المصارف الوطنية العاملة في فلسطين
  : المصارف الوافدة، وتضم كل من المصارف العربية والمصارف الأجنبية كما يلي: ثانياً

  :صرية المصارف العربية، وتشمل المصارف الأردنية والمصارف الم-أ
  : المصارف الأردنية، وهي١/أ 

  ٢٢  البنك العربي  ١
  ١٦  بنك القاهرة عمان  ٢
  ٨  بنك الأردن  ٣
  ٥  البنك الأهلي الأردني  ٤
  ٥  بنك الإسكان للتجارة والتمويل  ٥
  ٣  ١بنك الأردن والخليج  ٦
  ١  بنك الاتحاد للادخار والاستثمار  ٧
  ١  البنك الأردني الكويتي  ٨
  ٣  ٢ فروع المعاملات الإسلامية–عمان بنك القاهرة   ٩

  : المصارف المصرية، وهي٢/أ 
  ٧  البنك العقاري المصري العربي  ١
  ١  البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي  ٢

  : المصارف الأجنبية، وهي-ب
  ١ (H.S.B.C)البنك البريطاني للشرق الأوسط   ١

  ٧٣  املة في فلسطينإجمالي عدد فروع ومكاتب  المصارف الوافدة الع
  ١٣٥  إجمالي عدد فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين

  .اسات النقدية، سلطة النقد الفلسطينيةيإدارة الأبحاث والس: المصدر

                                                        
 . بنك الأردن والخلیج تغیر اسمھ إلى البنك التجاري الأردني 1
 . التوقیع على اتفاق لدمج فروع المعاملات الإسلامیة العاملة في فلسطین في البنك الإسلامي الفلسطیني٢٠٠٥تم في شھر مایو من العام  2



 ٧٣

  ٢٠٠٤عدد المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية عـام          فقد بلغ   ) ٤(فكما يتضح من الجدول السابق رقم       

) ١٣٥(عـددها   بلـغ   و بإجمالي شبكة فروع ومكاتب١سة المصرفية الفلسطينية مصرفاً بما فيها المؤس   ) ٢٢(

 تُـصنّف  )٤(كما يتبين من الجدول السابق رقـم         و ،على امتداد محافظات الوطن المختلفة    تعمل  فرعاً ومكتباً   

  :)٢٠٠٤سلطة النقد الفلسطينية، (  حسب جنسيتها كما يلي العاملة في فلسطينالمصارف

  :طنية المصارف الو-أ

، حيث بلـغ عـدد      ، وتسمى أيضاً بالمصارف المحلية    يقصد بالمصارف الوطنية المصارف الفلسطينية المنشأ     

وتعمل هذه المصارف بشبكة فـروع ومكاتـب بلـغ          ،  مصارف) ١٠(المصارف الوطنية العاملة في فلسطين      

 ـ   عدد   من إجمالي % ٤٥,٩٣فرعاً ومكتباً وبنسبة تمثل     ) ٦٢(عددها   صارف العاملـة فـي     فروع ومكاتب الم

  .فلسطين

  :الوافدة المصارف -ب

كمـا يوضـح     داخل فلسطين، و   اً ومكاتب اًيقصد بالمصارف الوافدة المصارف الخارجية التي فتحت لها فروع        

  :يليإلى مصارف عربية ومصارف أجنبية كما  المصارف الوافدة  تنقسم) ٤(الجدول السابق رقم 

 :المصارف العربية .١

فرعـاً  ) ٦٥(مصارف بشبكة فروع ومكاتب عددها      ) ١٠(ربية العاملة في فلسطين      الع بلغ عدد المصارف  

  :يلي وهذه المصارف في الأساس هي فروع لمصارف أردنية ومصرية كما ومكتباً،

  :الأردنيةالمصارف   ١,١

فرعـاً ومكتبـاً    ) ٦٤(وتعمل بشبكة فروع ومكاتب بلغ عددها        ،مصارف) ٩( بلغ عدد المصارف الأردنية   

  .فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين عدد من إجمالي% ٤٧,٤١ة تمثل وبنسب

  

  
                                                        

 .، وتقتصر التسھیلات الائتمانیة فیھا على منح القروض فقطالعملاء أنھا لا تتلقى الودائع من مرخصة كمصرف إلالفلسطینیة  المؤسسة المصرفیة ا1



 ٧٤

  :المصارف المصرية ١,٢

روع ومكاتب بلـغ عـددها       اثنين، يعملان بشبكة ف    بلغ عدد المصارف المصرية العاملة في فلسطين مصرفين       

  .ة في فلسطين ومكاتب المصارف العامل عدد فروعمن إجمالي% ٥,٩٢فروع ومكاتب، وبنسبة تمثل ) ٨(

  :يةالمصارف الأجنب. ٢

 وبنـسبة تمثـل     فرع واحد فقط  ، ويعمل ب  حيث بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين مصرف واحد         

  .فروع ومكاتب المصارف العاملة في فلسطين من إجمالي عدد% ٠,٧٤حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  لمبحث الأولا

  عاملة في فلسطين ال بين المصارف الوطنيةالدمج تحقيقدوافع 

 أن المصارف الوطنيـة صـغيرة الحجـم مقارنـةً           تدل على إن قراءة بيانات الجهاز المصرفي الفلسطيني       

 فرؤوس أموالها لا تتوافق مع تحديات المرحلة التي تمر بها المـصارف ومخاطرهـا،               ،بالمصارف الوافدة 

نية بشأن الحد الأدنى لرأس المال، كما       زال بعضها رؤوس أموالها لم تف بمتطلبات سلطة النقد الفلسطي         ما ت و

التميمـي،  ( أن قراءة هذه البيانات تظهر أن المصارف الوافدة تستأثر بمعظم النشاط المصرفي في فلسطين             

  .)١٠،ص٢٠٠٣

 فالمصارف الوافدة هي الجهة المسيطرة فعلاً على الساحة المصرفية الفلسطينية بكل ما تحمله الكلمة مـن                

إجمـالي موجـودات    :  وذلك فيما يتعلق بكل مـن      ،التعرض إليه بالنسب والأرقام لاحقاً    معنى، وهذا ما يتم     

و حجـم ودائـع العمـلاء، و        ) قاعدة رأس المال  (الجهاز المصرفي الفلسطيني، وصافي حقوق المساهمين       

قارنـة   وذلك بالم  ، قبل الضريبة  الأرباح وصافي   ،التسهيلات الائتمانية المباشرة، وحجم الاستثمارات المالية     

  .مع حصة المصارف الوطنية منها

 التوازن وبناء كيانات مصرفية وطنية قوية تستطيع مواكبة          نوع من  و إزاء ما تقدم تبرز الحاجة إلى تحقيق       

 مما يمهد السبيل إلـى   ،التحديات المصرفية من ناحية أخرى    مواجهة  أوضاع المصارف الوافدة من ناحية، و     

 ويدعم الوحدات المصرفية الوطنية فـي       وطنية كبيرة، ين كيانات مصرفية    الاتجاه نحو الدمج كونه يتيح تكو     

ى المتسارعة للعولمة الماليةمواجهة سيطرة ومنافسة المصارف الوافدة خاصة في ضوء الحم.  

  

  

  

  



 ٧٦

  ما هي دوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين؟: وهنا يطرح السؤال التالي

علـى    العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةالدمج تحقيقيتم مناقشة دوافع   ؤال السابق   وللإجابة على الس  

  :النحو التالي

  . العاملة في فلسطينلمصارف الوطنيةلدوافع تتعلق بالحاجة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية . ١ 

  .المصرفي في فلسطيندوافع تتعلق بالحاجة إلى مواجهة سيطرة المصارف الوافدة على معظم النشاط . ٢

  : سعياً لتحقيق ما يلي العاملة في فلسطيندوافع تتعلق بإعادة هيكلة وتنظيم المصارف الوطنية. ٣

  .تحسين مستوى الكفاءات الإدارية القائمة فيها •

 متعثرة وما تتطلبه مـن مخصـصات ديـون     المصنفة كديونالتغلب على ظاهرة تزايد حجم الديون    •

  .مشكوك فيها

  : العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةتحقيق الدمجمناقشة وتحليل تلك الدوافع المحتملة لوفيما يلي 

  :  العاملة في فلسطينلمصارف الوطنيةلالحاجة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية : الدافع الأول

  :هما هذا الدافع في ضوء نقطتين أساسيتين ويتم مناقشة

رف الوطنية للوفاء بمتطلبات سلطة النقد الفلـسطينية بخـصوص   ضعف رؤوس الأموال في بعض المصا     . ١

  .الحد الأدنى لرأس المال

  .لمصارف الوافدةل  بحجم رؤوس الأموالتدني حجم رؤوس الأموال في المصارف الوطنية مقارنةً.  ٢

ص ضعف رؤوس الأموال في بعض المصارف الوطنية للوفاء بمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية بخصو          : أولاً

  :الحد الأدنى لرأس المال

 المصارف العاملة في فلسطين ونسبة ملاءتهـا وفقـاً           أموال سرؤوعملت سلطة النقد الفلسطينية على تنظيم       

المتعلق بترخيص ومراقبة أعمـال المـصارف       ) ١(للقرارات والتعاميم الصادرة عنها، خصوصاً القرار رقم        

المتعلق بترخيص ومراقبة أعمال المـصارف   ) ٢(رار رقم   ، وأيضاً الق  ٢٠/٧/١٩٩٥المحلية والصادر بتاريخ    



 ٧٧

    رقـم   ، وكذلك تعميم سـلطة النقـد الفلـسطينية        ٢٠/٧/١٩٩٥الأجنبية العاملة في فلسطين والصادر بتاريخ       

 ويتكون رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلـسطينية مـن            ،١/٦/١٩٩٧ الصادر بتاريخ    )٤/٩٧ د -٢٠(

  :يلي كما المساند،ال الأساسي، ورأس المال  رأس الم:هماشريحتين 

  :الأساسي رأس المال :الأولى الشريحة 

مـن  يتكون وفقاً لتعليمـات سـلطة النقـد         وهو ما يسمى بقاعدة رأس المال أو صافي حقوق المساهمين، و            

  :التاليةالعناصر 

 :المدفوعرأس المال   - أ

 ١/٦/١٩٩٧بتـاريخ   ) ٤/٩٧د-٢٠(في التعميم رقم    حيث يجب وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المبينة         

  الوطنيـة  أن لا تقل القيمة الإجمالية المدفوعة للأسهم العادية أو الأسهم الممتازة الدائمة للمصارف التجارية             

 عـن   )بما فيها المصارف الإسلامية   ( غير التجارية    ملايين دولار أمريكي، وللمصارف الأخرى    ) ١٠(عن  

  .كيمليون دولار أمري) ٢٠(

 : والاحتياطيات الأخرى وعلاوة الإصدارالاحتياطي القانوني  -ب

مـن  % ١٠ويشمل الاحتياطي القانوني حسب تعليمات سلطة النقد الاحتياطي القانوني الذي يتم تكوينه بواقـع     

صافي الربح السنوي للمصرف إلى أن يصبح مساوياً لرأس المال المدفوع وفقاً لقانون الشركات المعمول بـه              

 .ي فلسطينف

 .أما الاحتياطيات الأخرى فتشمل كل من الاحتياطي الاختياري أو النظامي وكذلك الأرباح المدورة

 :الأرباح والخسائر الجارية  -ج

  ).قاعدة رأس المال(لجارية جزء من رأس المال الأساسي لخسائر ااوفقاً لتعليمات سلطة النقد تعتبر الأرباح و

  :)التكميلي(ل المساند رأس الما: الشريحة الثانية 

  :ويتكون وفقاً لتعليمات سلطة النقد مما يلي 



 ٧٨

  .احتياطيات إعادة التقييم  - أ

 .مخصص عام الديون المشكوك فيها -ب

 .المختلطة أدوات رأس المال -ج

  . الاحتياطيات غير المعلنة-د

 ٣١/١٢/٢٠٠٤يخ  رأس المال المدفوع في المصارف الوطنية كما فـي تـار          ) ٥(ويوضح الجدول التالي رقم     

  ):٤/٩٧د/٢٠(بالمقارنة مع الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقاً لتعميم سلطة النقد رقم 

  )٥(جدول رقم 

   مقارنةً بمتطلبات سلطة النقد٣١/١٢/٢٠٠٤لمصارف الوطنية كما في لرأس المال المدفوع 
  المبالغ لأقرب ألف دولار

 مقدار العجز  النقدمتطلبات سلطة رأس المال المدفوع اسم المصرف

 - ١٠،٠٠٠ ٢١،٦٨٠ فلسطين المحدود

 - ١٠،٠٠٠ ١١،٢٥٦ التجاري الفلسطيني

 - ١٠،٠٠٠ ١٦،٨٠٧ فلسطين الدولي

 - ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ القدس للتنمية والاستثمار

 - ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ الاستثمار الفلسطيني

 (5,000) ٢٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ العربي الفلسطيني للاستثمار

 (3,124) ٢٠،٠٠٠ ١٦،٨٧٦ العربيالإسلامي 

 (10,170) ٢٠،٠٠٠ ٩،٨٣٠ الإسلامي الفلسطيني

 (6,880) ٢٠،٠٠٠ ١٣،١٠٢ الأقصى الإسلامي

  - ٢٠،٠٠٠ ٢١،٨٣٦ المؤسسة المصرفية الفلسطينية

  ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانيات المدققة للمصارف الوطنية كما في تاريخ : المصدر

  

  



 ٧٩

  : ما يلي)٥( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

 إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المـال المـدفوع          ١/٦/١٩٩٧بتاريخ  ) ٤/٩٧د/٢٠( تطرق التعميم رقم     -١

 في حين يرى الباحث أن رأس المال يجب أن ينظـر إليـه مـن    التجارية، التجارية وغير     الوطنية للمصارف

ى لرأس المال الأساسي أو قاعـدة رأس  زاوية أوسع بحيث يتم تقييم مدى التزام المصارف الوطنية بالحد الأدن    

 لأنه كما سبق ذكره فإن رأس المال الأساسي يتكون من عناصر أخرى بالإضـافة إلـى رأس المـال                    المال؛

المدفوع وهي الاحتياطيات بأنواعها، وكذلك الأرباح أو الخسائر الجارية، وبالتالي فإن قاعدة رأس المال قـد                

 ـ، أو نقصاً في ضوء تحقيق خسائر   تختلف عن رأس المال المدفوع زيادةً       التركيـز  ضروري مما يجعل من ال

على مدى استجابة المصارف الوطنية لتعليمات سلطة النقد على أساس الحد الأدنى لقاعدة رأس المال أو مـا                  

  .يسمى برأس المال الأساسي أو صافي حقوق المساهمين في المصرف

أن هناك عجز لدى أربعة مصارف وطنية عـن اسـتكمال            يلاحظ أنه بإتباع مؤشر رأس المال المدفوع         -٢

  : وهي،رأس مالها المدفوع وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الأقصى الإسلامي، والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار، والبنك الإسـلامي           (

 فهـي  مصارف كما سـبق ذكـره،    ) ١٠(لبالغة  من عدد المصارف الوطنية ا    % ٤٠وهي تمثل نسبة    ) العربي

مليون ) ٢٠(مصارف وطنية غير تجارية، حيث يجب أن يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل منها عن                 

ا كانت هذه المصارف ذات رؤوس أموال ضعيفة ولـم تـستطع    ولم دولار أمريكي وفقاً لتعليمات سلطة النقد،     

 الأمر الذي   ، طويلة على ترخيصها   فترة زمنية  سلطة النقد بالرغم من مرور       الوفاء بالتزاماتها المحددة من قبل    

 وبالتالي تظهر أهمية دمـج هـذه المـصارف كوسـيلة           ، عدم قدرتها على استكمال رؤوس أموالها       إلى يشير

  .لمعالجة مشكلة ضعف رؤوس الأموال وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات سلطة النقد

ينية اللجوء إلى دمج هذه المصارف قسرياً وذلك في حالة استمرارها فـي مخالفـة               ويمكن لسلطة النقد الفلسط   

  وأنتعليمات سلطة النقد بخصوص الحد الأدنى المطلوب لرأس المال ولم تقم بزيادة رؤوس أموالها، خاصـةً              



 ٨٠

مصارف تعمـل وفقـاً لأحكـام الـشريعة          (  ذات طبيعة نشاط متشابهة    بينها تعتبر  هناك ثلاثة مصارف من   

  . يسهل من إمكانية حدوث دمج بين هذه المصارف قدمما) الإسلامية

مـن  % ٥٥  ما نسبته حواليالبنك العربي يمتلك فالبنظر إلى أن    أما بالنسبة للبنك العربي الفلسطيني للاستثمار       

وكما سبق بيانه في الفصل الثاني عند الحـديث عـن الأشـكال              ).٢٠٠٤سلطة النقد الفلسطينية،  ( البنك   أسهم

مصرف ما على غالبية أسهم مصرف آخر       ) استحواذ(لقانونية للدمج، فالدمج يمكن أن يتم عن طريق سيطرة          ا

وبناء علـى  .  مع البنك العربيمندمجاً عتبر من الناحية القانونيةيوعليه فإن البنك العربي الفلسطيني للاستثمار      

 على استكمال رأس مـال البنـك العربـي          بضرورة العمل ) الشركة القابضة (ذلك يمكن مطالبة البنك العربي      

  .وذلك وفقاً لتعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص) الشركة التابعة(الفلسطيني للاستثمار 

: إن ما تم التطرق إليه يمثل دافعاً هاماً نحو تحقيق الدمج بين هذه المصارف، إلا أنه قد يثار التساؤل التـالي                     

   الدمج ؟ تحقيقرأس المال تنتفي الحاجة إلىهل إذا ما استوفت هذه المصارف متطلبات 

حتى وإن استوفت هذه المـصارف      ،  لا تنتفي الحاجة إلى الدمج    قطعاً   ي أنه  ه إن الإجابة على التساؤل السابق    

 تواجه مجموعـة مـن التحـديات الجـسيمة       تظلمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال؛ لأن المصارف الوطنية         

،  العاملة فـي فلـسطين     افسة الشديدة التي تواجهها من قبل المصارف الوافدة       والمخاطر المحدقة، أبرزها المن   

 عليها ضرورة تـدعيم     هذا يفرض  الأخيرة على معظم النشاط المصرفي في فلسطين، وبالتالي فإن           استحواذو

  . وتقوية كياناتها المصرفية لمواجهة تلك التحديات والمخاطر وهو ما يحققه الدمج المصرفي

 يوضح قاعدة رؤوس الأمـوال      )٦(رقم    التالي  الجدول المذكورة فإن  رؤوس أموال المصارف     وبالرجوع إلى 

وفقـاً لتعمـيم    ، بالمقارنة مع متطلبات سلطة النقد الفلـسطينية ٣١/١٢/٢٠٠٤ كما في    في المصارف الوطنية  

  :كما يلي) ٤/٩٧د/٢٠(سلطة النقد رقم 



 ٨١

  )٦(جدول رقم 

   مقارنةً بمتطلبات سلطة النقد ٣١/١٢/٢٠٠٤كما في لمصارف الوطنية لقاعدة رؤوس الأموال 

    المبلغ لأقرب ألف دولار

 مقدار العجز متطلبات سلطة النقد قاعدة رأس المال اسم المصرف

 - ١٠،٠٠٠ 31,066 فلسطين المحدود

  (5,009) ١٠،٠٠٠ 4,991 التجاري الفلسطيني

 (27,527) ١٠،٠٠٠ (17,527) فلسطين الدولي

 (3,203) ٢٠،٠٠٠ 16,797  والاستثمارالقدس للتنمية

 - ٢٠،٠٠٠ 25,296 الاستثمار الفلسطيني

 (6,379) ٢٠،٠٠٠ 13,621 العربي الفلسطيني للاستثمار

 (2,714) ٢٠،٠٠٠ 17,286 الإسلامي العربي

 (12,875) ٢٠،٠٠٠ 7,125 الإسلامي الفلسطيني

 (9,666) ٢٠،٠٠٠ 10,334 الأقصى الإسلامي

 (2,574) ١٠،٠٠٠ 7,426 ية الفلسطينيةالمؤسسة المصرف

  ٣١/١٢/٢٠٠٤الميزانيات المدققة للمصارف الوطنية كما في تاريخ : المصدر 

  

  : ما يلي)٦( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

على أساس قاعدة رؤوس الأموال في المصارف الوطنية بالمقارنـة            السابق المعدة   الجدول  توضح بيانات  -١

نقد الفلسطينية أن مؤشر قاعدة رأس المال يعطي نتائج أكثر مصداقية وأقرب للواقـع عنـه         بمتطلبات سلطة ال  

بإتباع مؤشر رأس المال المدفوع؛  نظراً لأن رأس المال المدفوع قد يتعرض للتآكل بفعل الخسائر المتراكمة،                 

بي متطلبـات التعمـيم      رأس مال مدفوع يبدو في ظاهره جيداً ويل        ذوبنك فلسطين الدولي    : فعلي سبيل المثال  

 مليـون دولار كمـا      ١٦،٨٠٧ حوالي   ٣١/١٢/٢٠٠٤ إذ بلغ رأس ماله المدفوع بتاريخ        ، النقد السابق لسلطة 



 ٨٢

 في حين أنه بمفهوم قاعدة رأس المال فإنه وبفعل تحقيق خسائر متراكمـة  ،)٥(يتضح من الجدول السابق رقم  

 مليـون دولار ) ١٧،٥٢٧(ي نفس التـاريخ حـوالي    إذ بلغت قاعدة رأسماله ف     ،أصبحت قاعدة رأسماله سالبة   

  كما يتـضح مـن الجـدول       بالسالب، وهذا يعني أن البنك المذكور قد حقق خسائر تفوق رأس ماله المدفوع،            

 يحتاج  فهو ، في قاعدة رأسمال البنك مقارنةً بمتطلبات سلطة النقد        اً خطير اً أي أن هناك عجز    ،)٦( رقم   السابق

 ١٠،٠٠٠  مبلـغ مليون دولار لتصل قاعدة رأسماله إلى) ٢٧،٥٢٧(ة رأسماله بقيمة إلى استكمال وتدعيم قاعد 

حسب تعليمات سلطة النقد، وكذلك الحال بالنـسبة للبنـك التجـاري            المطلوب  مليون دولار وهو الحد الأدنى      

 ٣١/١٢/٢٠٠٤إذ بلغ رأس ماله المـدفوع بتـاريخ   ) ٥( كمثال آخر من خلال الجدول السابق رقم       الفلسطيني

  إلا أنه بمعيار قاعدة رأس المـال  ، مليون دولار وهو بهذا المعيار يلبي متطلبات سلطة النقد  ١١،٢٥٦حوالي  

 ٥،٠٠٩ مليـون دولار بحـوالي   ٤،٩٩١يكون البنك بحاجة إلى استكمال العجز في  قاعدة رأسماله البالغـة            

 متطلبـات  يلبـي  الحد الأدنى الذي  مليون دولار و هو    ١٠،٠٠٠  مبلغ مليون دولار لتصل قاعدة رأسماله إلى     

  . سلطة النقد

مصارف وطنية بحاجة إلى استكمال قاعدة رؤوس أموالهـا وفقـاً لتعليمـات             ) ٨( يلاحظ بأن هناك عدد      -٢

من إجمالي عدد المصارف الوطنية العاملة، وهذا يعزز من حاجـة تلـك             % ٨٠  أي بنسبة تمثل      ،سلطة النقد 

 ممـا  ،رؤوس أموالها وفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المالقاعدة  عيم  المصارف إلى ضرورة استكمال و تد     

  . لتحقيق ذلك كأداةيفرض عليها ضرورة التفكير جدياً في الدمج المصرفي

  الدمج المصرفي الطوعي بين تلك المصارف       تحقيق وهنا يجدر بسلطة النقد أن تعمل على تبني ورعاية فكرة         

  وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سبيل      ،المزايا التشجيعية لتحقيق ذلك   افز و الحو بالإضافة إلى منح     الوطنية،

   .بينها الدمج تحقيق

مـصارف  ) ٤( يتضح أن عدد المصارف الوطنية التي بحاجة إلى استكمال رؤوس أموالها قد ازداد مـن        -٣

بإتباع  عاملة، وذلك  من أصل المصارف الوطنية العشرة ال      مصارف) ٨(بإتباع معيار رأس المال المدفوع إلى       



 ٨٣

 تعاني من مشكلة صـغر و ضـعف          العاملة  مما يعني أن معظم المصارف الوطنية      ،معيار قاعدة رأس المال   

  .قاعدة رؤوس أموالها بما يشكله ذلك من مخاطر تتهدد سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني

تلـك  ل  العليـا  داراتالإ بالإضـافة إلـى      ،بةبناء على ما تقدم فإن سلطة النقد الفلسطينية كجهة إشراف ورقا          

 أموال المصارف الوطنيـة، وهنـا   رؤوسالمصارف مطالبين بالسعي الحثيث لمعالجة هذا الضعف في قاعدة     

 لتحقيق ذلك باعتبار أن الدمج يتيح تكوين كيانات مـصرفية   أحد الوسائلتبرز أهمية الدمج المصرفي باعتباره 

قوية، ويجدر التذكير هنا أن سلطة النقد الفلسطينية سبق ورفعت شعار مفاده            وطنية كبيرة ذات قاعدة رأسمال      

 لتكوين كيانات مـصرفية وطنيـة       ، الدمج المصرفي في فلسطين    حينه عام تحقيق   سيكون في    ٢٠٠٣أن عام   

  .)٢٩، ص٢٠٠٣مجلة البنوك في فلسطين،  (تتمتع بملاءة قوية

 التنظيم والاستعداد المناسب من قبل سـلطة        غيابل ونتيجة ،ر هذا الشعا  حالت دون تنفيذ  عوامل عديدة   إلا أن    

 لتطبيق تجربة الـدمج     الملائم بمعنى عدم تهيئة المناخ المصرفي        أرض الواقع،  ىالشعار عل النقد لتطبيق هذا    

  : حيثالمصرفي في فلسطين،

عملية أطراف   حقوق وواجبات كل طرف من       حددتنظم وتؤطر عملية الدمج، وت    قوانين وتشريعات    لا توجد .١

  .الدمج

  .الدمج تحقيق  على وتحفيزها مزايا تشجيعية للمصارف الوطنية لحثها توجدلا. ٢ 

  . وضروراتهالدمج بين المصارف الوطنية للتعريف بأهمية تحقيق خطط و برامجلم يتم وضع سياسات و .٣

ولية عن عدم تحقـق ذلـك        تتحمل جزء من المسئ    ذاتهاالمصارف الوطنية   لبعض    العليا داراتكما أن الإ   .٤ 

  . العامةالحالشعار كونها لا زالت تؤثر مصالحها الخاصة على حساب المص

 ة،الاقتصاديتردي الأوضاع    و ، كانعدام الاستقرار السياسي   لعوامل أخرى  بالإضافة    السابقة العواملفإن   عليهو

المصارف الوطنية والقـائمين    ضعف الثقافة المصرفية لدى بعض أفراد المجتمع الفلسطيني عامةً، وإدارات           و

عليها بشكل خاص، وعدم الإدراك الجيد لأهمية وضرورة تحقيق الدمج المـصرفي كـأداة لتـدعيم وتقويـة             



 ٨٤

 هذه العوامل مجتمعةً حالت دون تحقيق ذلـك الـشعار علـى أرض               كل الكيانات المصرفية الوطنية القائمة،   

  .الواقع

  :الوطنية مقارنةً بالمصارف الوافدةتدني حجم رؤوس الأموال في المصارف : ثانياً

  : بالمصارف الوافدة حجم رأس المال المدفوع في المصارف الوطنية مقارنةً-١ 

ي رأس المال المدفوع في الجهاز المـصرفي الفلـسطيني كمـا فـي تـاريخ              ) ٧(يوضح الجدول التالي رقم     

  :٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥

  )٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١ و ٢٠٠٣/١٢/٣١ يلمدفوع في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في تاريخرأس المال ا

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
  

 رأس المال المدفوع اسم المصرف
النسبة من 
 الإجمالي

رأس المال 
 المدفوع

النسبة من 
 الإجمالي

 %7.71 ٢١،٦٨٠ %7.74 ٢٠،٣٢٠ فلسطين المحدود

 %4.00 ١١،٢٥٦ %4.29 ١١،٢٥٦ ي الفلسطينيالتجار

 %5.98 ١٦،٨٠٧ %6.41 ١٦،٨٠٧ فلسطين الدولي

 %7.11 ٢٠،٠٠٠ %7.62 ٢٠،٠٠٠ القدس للتنمية والاستثمار

 %7.11 ٢٠،٠٠٠ %7.62 ٢٠،٠٠٠ الاستثمار الفلسطيني

 %5.34 ١٥،٠٠٠ %5.72 ١٥،٠٠٠ العربي الفلسطيني للاستثمار

 %6.00 ١٦،٨٧٦ %4.38 ١١،٤٨٠ الإسلامي العربي

 %3.50 ٩،٨٣٠ %3.75 ٩،٨٣٠ الإسلامي الفلسطيني

 %4.66 ١٣،١٠٢ %4.99 ١٣،١٠٢ الأقصى الإسلامي

 %7.77 ٢١،٨٣٦ %8.32 ٢١،٨٣٦ المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %59.19 166,387 %60.84 159,631 المجموع للمصارف الوطنية

 %7.11 20,000 %7.62 20,000 العربي

 %7.11 20,000 %3.81 10,000 رة عمانالقاه

 %1.07 3,000 %1.14 3,000 المعاملات الإسلاميةفروع / القاهرة عمان 

 %7.11 20,000 %3.81 10,000 الأردن

 %0.71 2,007 %3.81 10,007 الإسكان للتجارة والتمويل

 %1.78 5,007 %1.91 5,007 الأهلي الأردني

 %1.78 5,000 %1.91 5,000 الأردني الكويتي

 %1.78 5,000 %1.91 5,000 الاتحاد للادخار والاستثمار

 %1.78 5,007 %1.91 5,007 الأردن والخليج 

 %6.93 19,488 %7.43 19488 العقاري المصري العربي

 %1.86 5,223 %1.99 5,223 التنمية والائتمان الزراعي

 %1.78 5,000 %1.91 5,000 البريطاني للشرق الأوسط

 %40.81 114,732 %39.16 102,732 ع للمصارف الوافدةالمجمو

 %100.00 281,119 %100.00 262,363 إجمالي رأس المال المدفوع
  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣: الميزانيات المدققة للجهاز المصرفي الفلسطيني للعامين: المصدر



 ٨٦

  : ما يلي)٧( رقم  يتضح من الجدول السابقحيث

 ٢٦٢،٣٦٣ ما قيمته    ٣١/١٢/٢٠٠٣الجهاز المصرفي الفلسطيني في      بلغ إجمالي رأس المال المدفوع في        -١

وذلـك  % ٦٠,٨٤ مليـون دولار وبنـسبة       ١٥٩،٦٣١ و تبلغ حصة المصارف الوطنية منـه         ،مليون دولار 

مـن إجمـالي رأس     % ٣٩,١٦ مليون دولار وبنسبة     ١٠٢،٧٣٢بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة البالغة       

  .     الفلسطينيالمال المدفوع للجهاز المصرفي

 ٢٨١،١١٩ ما قيمته    ٣١/١٢/٢٠٠٤ بلغ إجمالي رأس المال المدفوع في الجهاز المصرفي الفلسطيني في            -٢

وذلك بالمقارنة  % ٥٩,١٩ مليون دولار وبنسبة     ١٦٦،٣٨٧ وتبلغ حصة المصارف الوطنية منه       ،مليون دولار 

إجمـالي رأس المـال      مـن % ٤٠,٨١  مليون دولار وبنـسبة    ١١٤،٧٣٢مع حصة المصارف الوافدة البالغة      

  .  المدفوع للجهاز المصرفي الفلسطيني

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي رأس المـال            ) ٨(ويلخص الجدول التالي رقم     

  :المدفوع في الجهاز المصرفي الفلسطيني عن نفس الفترة

  )٨(جدول رقم 

 المصارف الوافدة كما في مقارنةً معلجهاز المصرفي الفلسطيني لال المدفوع حصة المصارف الوطنية من إجمالي رأس الم

  ٣١/١٢/٢٠٠٤  و٣١/١٢/٢٠٠٣

 المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
رأس المال  البيان

 المدفوع 
النسبة من 
 الإجمالي 

 رأس المال المدفوع 
النسبة من 
 الإجمالي 

 %59.19 166,387 %60.84 159,631 المجموع للمصارف الوطنية

 %40.81 114,732 %39.16 102,732 المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 281,119 %100.00 262,363 إجمالي رأس المال المدفوع 

  



 ٨٧

لمصارف الوطنيـة علـى المـصارف       ا تفوق    مدى ظهريمجرد الإطلاع على النسب والأرقام السابقة       وب هإن 

 الأموال المدفوعة فيها، حيث يظهر كما اتضح من التحليـل الـسابق أن حـصة        الوافدة بالنسبة لحجم رؤوس   

المصارف الوطنية من إجمالي رأس المال المدفوع في الجهاز المـصرفي الفلـسطيني أعلـى مـن حـصة                 

، وهذا لا يعنـي أبـداً أن المـصارف          ٢٠٠٤ أو في عام     ٢٠٠٣المصارف الوافدة منه وذلك سواء في عام        

ضل؛ وذلك لأن المبالغ المدفوعة كرؤوس أموال للمصارف الوافدة لا تعبر عـن رؤوس              الوطنية في وضع أف   

وفقاً لتعميم سلطة النقـد     ) المركز الرئيسي للمصرف الوافد   (أموال فعلية وإنما هي مبالغ محولة من البنك الأم          

 الـذي    حيث نص على ضرورة أن لا يقل رأس المـال          م١/٦/١٩٩٧بتاريخ  ) ٤/٩٧د -٢٠(الفلسطينية رقم   

  .يخصصه البنك الأم المسجل خارج فلسطين لصالح فروعه العاملة في فلسطين عن خمسة ملايين دولار

 وإنما يجب الاستناد إلى ما يعرف بقاعدة        ،إن الاستناد الحقيقي يجب أن لا يكون إلى رأس المال المدفوع فقط           

يكون المـصرف ذو رأس مـال       رأس المال أو صافي حقوق المساهمين للمصرف، حيث أنه من الممكن أن             

في حين أن قاعدة رأسماله تكون سالبة كما في حالة بنك فلسطين الدولي كمـا سـبق           ،  مدفوع جيد في ظاهره   

 وذلك نتيجة لتحقيق خسائر متراكمة أدت إلى تآكل رأس ماله المدفوع إلى أن أصـبحت قاعـدة   ،الإشارة إليها 

  .رأسماله سالبة

 و حصة كل من المصارف      ،عدة رأس المال في الجهاز المصرفي الفلسطيني      لذلك تظهر الحاجة إلى دراسة قا     

  .      مقارنةً مع حصة المصارف الوافدةمنهاالوطنية 

  : الوطنية مقارنةً بالمصارف الوافدةرأس المال للمصارف حجم قاعدة -٢

عاملـة بالجهـاز    في المـصارف ال   ) صافي حقوق المساهمين  (قاعدة رأس المال    ) ٩( رقم    التالي يبين الجدول 

  :٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣ي كما في تاريخي المصرفي الفلسطين

  

  

  



 ٨٨

  )٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١ و ٢٠٠٣/١٢/٣١قاعدة رؤوس الأموال في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 قاعدة رأس المال اسم المصرف

النسبة من 
 ليالإجما

 النسبة من الإجمالي قاعدة رأس المال

 %٨,٩٠ ٣١،٠٦٦ %١١,٩٤ ٢٥،٢١٦ فلسطين المحدود

 %١,٤٣ ٤،٩٩١ %٢,١٦ ٤،٥٥٦ التجاري الفلسطيني

 -%٥,٠٢ -١٧،٥٢٧ -%٨,٢٣ -١٧،٣٨٣ فلسطين الدولي

 %٤,٨١ ١٦،٧٩٧ %٧,٩٨ ١٦،٨٦٥ القدس للتنمية والاستثمار

 %٧,٢٤ ٢٥،٢٩٦ %٩,٣٩ ١٩،٨٤٢ الاستثمار الفلسطيني

 %٣,٩٠ ١٣،٦٢١ %٦,٥٤ ١٣،٨٢٠ العربي الفلسطيني للاستثمار

 %٤,٩٥ ١٧،٢٨٦ %٥,٧١ ١٢،٠٥٩ الإسلامي العربي

 %٢,٠٤ ٧،١٢٥ %٣,٧٤ ٧،٩٠١ الإسلامي الفلسطيني

 %٢,٩٦ ١٠،٣٣٤ %٥,١٣ ١٠،٨٣٤ الأقصى الإسلامي

 %٢,١٣ ٧،٤٢٦ %٣,٥٧ ٧،٥٣٦ المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %٣٣,٣٣ ١١٦،٤١٥ %٤٧,٩٣ ١٠١،٢٤٦ ع للمصارف الوطنيةالمجمو

 %١٩,١٨ ٦٦،٩٧٥ %١٧,٨٥ ٣٧،٧٠٢ العربي

 %٦,٣٩ ٢٢،٣١٢ %٣,٠٧ ٦،٤٧٨ القاهرة عمان

 %١,٦٨ ٥،٨٥٣ %٢,١٩ ٤،٦٣٦ المعاملات الإسلامية

 %٧,١٨ ٢٥،٠٧٨ %٦,٢٥ ١٣،٢٠٩ الأردن

 %٦,٤١ ٢٢،٣٧٢ %٦,٣١ ١٣،٣٢٧ الإسكان للتجارة والتمويل

 %٢,٢٦ ٧،٨٨٩ %٢,٣٧ ٥،٠٠٧ لأهلي الأردنيا

 %١,٤٤ ٥،٠١٦ %٢,٣٥ ٤،٩٦٦ الأردني الكويتي

 %١,٥٦ ٥،٤٦٣ %٢,٥٥ ٥،٣٩٥ الاتحاد للادخار والاستثمار

 %١,٩٥ ٦،٧٩٤ %١,٥٣ ٣،٢٢٣  الأردن والخليج

 %١,٧٣ ٦،٠٤٣ %٢,٨٦ ٦،٠٤٣ العقاري المصري العربي

 %١,٤٥ ٥،٠٧٠ %٢,٤١ ٥،٠٩٦ التنمية والائتمان الزراعي

 %١,٤٣ ٥،٠٠٧ %٢,٣٣ ٤،٩١٥ البريطاني للشرق الأوسط

 %٦٦,٦٧ ٢٣٢،٨٣٠ %٥٢,٠٧ ١٠٩،٩٩٨ المجموع للمصارف الوافدة

 %١٠٠,٠٠ ٣٤٩،٢٤٥ %١٠٠,٠٠ ٢١١،٢٤٤ إجمالي حقوق المساهمين
  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣: الميزانيات المدققة للجهاز المصرفي الفلسطيني للعامين: المصدر



 ٨٩

  : ما يلي)٩( رقم  الجدول السابقيتضح منحيث 

 ٢١١،٢٤٤ ما قيمته    ٣١/١٢/٢٠٠٣ بلغت إجمالي قاعدة رأس المال في الجهاز المصرفي الفلسطيني في            -١

 وذلـك  ،%٤٧,٩٣ مليـون دولار وبنـسبة   ١٠١،٢٤٦ وتبلغ حصة المصارف الوطنية منهـا      ،مليون دولار 

  %.٥٢,٠٧ مليون دولار وبنسبة ١٠٩،٩٩٨بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة والتي بلغت قيمتها 

 مـا قيمتـه      ٣١/١٢/٢٠٠٤ بلغت إجمالي قاعدة رأس المال في الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني فـي                -٢

 ،%٣٣,٣٣ مليون دولار وبنسبة       ١١٦،٤١٥ وتبلغ حصة المصارف الوطنية منها       ، مليون دولار  ٣٤٩،٢٤٥

  %.٦٦,٦٧ مليون دولار وبنسبة ٢٣٢،٨٣٠يمتها وذلك بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة والتي بلغت ق

أن هناك زيادة كبيرة نسبياً حدثت على قاعـدة رأس المـال لـبعض           ) ٩( يلاحظ من الجدول السابق رقم       -٣

، فمثلاً نلاحظ أن البنك العربـي ازدادت        ٢٠٠٤، و ٢٠٠٣المصارف الوافدة العاملة في فلسطين بين العامين        

، وبنك القاهرة عمان ازدادت قاعدة رأسـماله  %٧٧ليون دولار وبنسبة حوالي  م 29,273قاعدة رأسماله بمبلغ 

 مليون  11,869، وبنك الأردن ازدادت قاعدة رأسماله بمبلغ %٢٤٤ مليون دولار وبنسبة حوالي   15,834بمبلغ 

ة فـي   وتُعزى تلك الزيادة في قاعدة رأس المال لبعض المصارف الوافدة العامل          % .٨٩دولار وبنسبة حوالي    

 والذي يطلب   ٢١/٤/٢٠٠٣بتاريخ  ) ٥٧/٢٠٠٣(فلسطين إلى قيام سلطة النقد الفلسطينية بإصدار التعميم رقم          

  :من جميع المصارف الوافدة العاملة في فلسطين ضرورة الالتزام بما يلي

 مليون دولار خمـسة  ٣٠ أن يكون رأس المال المخصص للمصارف الوافدة التي يقل متوسط ودائعها عن             -أ

  .ملايين دولار

 مليـون دولار فيجـب أن تزيـد رأسـمالها           ٣٠ أما المصارف الوافدة التي يزيد إجمالي ودائعها عـن           -ب

  . مليون دولار٢٠المخصص إلى 

  



 ٩٠

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمـالي قاعـدة        ) ١٠( يلخص الجدول التالي رقم      و

  : نفس الفترةرأس المال للجهاز المصرفي الفلسطيني عن

  )١٠(جدول رقم 

حصة المصارف الوطنية من إجمالي قاعدة رأس المال المدفوع في الجهاز المصرفي الفلسطيني مقارنةً مع المصارف الوافدة 

  ٣١/١٢/٢٠٠٤  و٣١/١٢/٢٠٠٣كما في 

 المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 

 البيان
 قاعدة رأس المال

النسبة من 
   الإجمالي

 قاعدة رأس المال
النسبة من 
 الإجمالي 

 %٣٣,٣٣ ١١٦،٤١٥ %٤٧,٩٣ ١٠١،٢٤٦ المجموع للمصارف الوطنية

 %٦٦,٦٧ ٢٣٢،٨٣٠ %٥٢,٠٧ ١٠٩،٩٩٨ المجموع للمصارف الوافدة

 %١٠٠,٠٠ ٣٤٩،٢٤٥ %١٠٠,٠٠ ٢١١،٢٤٤ إجمالي قاعدة رأس المال 

   

 في حصة المصارف الوطنية من إجمالي قاعدة رأس مـال           فكما يتضح من المقارنات السابقة أن هناك انخفاضاً       

الجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة منها، علماً بـأن حـصة المـصارف                 

 ،)٥(الجدول السابق رقـم     الوطنية من إجمالي رأس المال المدفوع تفوق حصة المصارف الوافدة كما تبين من              

 لأن  ؛ل يجب الاستناد إلى معيار قاعدة رأس المال للمصرف حتى تكون المقارنة مجديـة             إلا أنه وكما سبق القو    

  .رأس المال المدفوع لا يمثل إلا مكوناً واحداً فقط من مكونات قاعدة رأس المال

 على معظم قاعدة رأس المـال فـي الجهـاز           تستحوذزالت  ما  مما سبق يمكن الاستنتاج أن المصارف الوافدة        

 الأمر الذي يحتم على إدارات المصارف الوطنية ضرورة الإسراع لتدعيم قاعـدة رؤوس      ،سطينيالمصرفي الفل 

 والتـي تتحقـق عـن    ، واقتصاديات الحجم الكبير، الموارد وتوحيد والإفادة من خاصية تجميع   ،أموالها وتقويتها 

  .طريق الدمج المصرفي



 ٩١

ين باقي المصارف الوطنية من حيث نسبة قاعـدة  ويعتبر بنك فلسطين المحدود والذي يحتل المرتبة الأولى من ب 

% ١١,٩٤ حيث بلغت هـذه النـسبة   ،رأسماله بالنسبة إلى إجمالي قاعدة رأس مال الجهاز المصرفي الفلسطيني         

 -  إذا مـا تـوافرت الإرادة  – وبالتالي فإن مـن المفيـد   ،٢٠٠٤نهاية العام % ٨,٩، و نسبة ٢٠٠٣نهاية عام  

ارف وطنية أخرى وأخذ زمام المبادرة في هذا الاتجاه وصولاً إلـى تكـوين              الشروع في صفقات دمج مع مص     

أبرزها سيطرة المـصارف    التي   قادرة على مواجهة تحديات العمل المصرفي و        و وحدات مصرفية وطنية قوية   

  . المصرفي الفلسطينيالوافدة على السوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

لوافدة على معظم النشاط المصرفي في الحاجة إلى مواجهة سيطرة المصارف ا: الدافع الثاني

  :فلسطين

 صغر ومحدودية حجم ونشاط المـصارف        مدى تبين بعض مؤشرات الجهاز المصرفي الفلسطيني       دراسةإن  

 من خلال  ذلك   يتضح و ،مقارنةً مع حجم ونشاط المصارف الوافدة والتي تستحوذ على نسبة كبيرة منه           الوطنية  

  : كما يلي٢٠٠٤،٢٠٠٣ :لفلسطيني عن الفترتين الماليتيندراسة بعض مؤشرات الجهاز المصرفي ا

  :ي حصة المصارف الوطنية من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطينيتدنّ: أولاً

 يإجمـالي موجـودات الجهـاز المـصرفي الفلـسطيني كمـا فـي تـاريخ               ) ١١(يبين الجدول التالي رقم     

  : كما يلي٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٣

  )١١(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١ و ٢٠٠٣/١٢/٣١موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
  الموجودات  اسم المصرف

النسبة من 
 الإجمالي   

  الموجودات
النسبة من 
 الإجمالي 

 %8.96 431,728 %7.43 333,483 فلسطين المحدود

 %1.55 74,866 %1.65 73,848 اري الفلسطينيالتج

 %1.65 79,736 %1.17 52,438 فلسطين الدولي

 %1.76 84,760 %1.72 77,010 القدس للتنمية والاستثمار

 %2.76 133,066 %2.43 108,835 الاستثمار الفلسطيني

 %0.30 14,250 %3.68 164,866 العربي الفلسطيني للاستثمار

 %3.00 144,430 %2.43 109,044 الإسلامي العربي

 %0.67 32,143 %0.58 25,867 الإسلامي الفلسطيني

 %0.98 47,227 %1.02 45,812 الأقصى الإسلامي

 %0.42 20,012 %0.54 24,366 المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %22.05 1,062,218 %22.64 1,015,569 المجموع للمصارف الوطنية

 %42.71 2,057,832 %41.79 1,874,799 العربي

 %13.00 626,513 %12.54 562,627 القاهرة عمان

 %1.42 68,417 %2.03 91,030 المعاملات الإسلاميةفروع / القاهرة عمان 

 %8.96 431,777 %8.98 403,037 الأردن

 %3.82 184,198 %3.32 149,004 الإسكان للتجارة والتمويل

 %2.44 117,710 %2.61 117,041 الأهلي الأردني

 %0.29 13,812 %0.30 13,664 الأردني الكويتي

 %0.45 21,669 %0.43 19,209 الاتحاد للادخار والاستثمار

 %0.78 37,818 %0.79 35,509 الأردن والخليج

 %3.12 150,380 %3.35 150380 العقاري المصري العربي

 %0.32 15,432 %0.55 24,631 التنمية والائتمان الزراعي

 %0.63 30,271 %0.65 29,377  للشرق الأوسطالبريطاني

 %77.95 3,755,829 %77.36 3,470,308 المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 4,818,047 %100.00 4,485,877 إجمالي الموجودات 
   ٢٠٠٤، ٢٠٠٣: الميزانيات المدققة للجهاز المصرفي الفلسطيني للعامين: المصدر

  



 ٩٤

  : ما يلي)١١( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

 ، مليون دولار  ٤،٤٨٥،٨٧٧ ما قيمته  ٣١/١٢/٢٠٠٣ بلغت إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني في         -١

 وذلك بالمقارنة مـع حـصة       ،%٢٢,٦٤ مليون دولار وبنسبة     ١،٠١٥،٥٦٩وتبلغ حصة المصارف الوطنية منها      

  %. ٧٧,٣٦ وبنسبة  مليون دولار٣،٤٧٠،٣٠٨المصارف الوافدة والتي بلغت قيمتها 

 مليـون   ٤،٨١٨،٠٤٧ مـا قيمتـه      ٣١/١٢/٢٠٠٤ بلغت إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني في         -٢

 وذلك بالمقارنـة مـع   ،%٢٢,٠٥ مليون دولار وبنسبة ١،٠٦٢،٢١٨ وتبلغ حصة المصارف الوطنية منها       ،دولار

  %. ٧٧,٩٥ وبنسبة  مليون دولار٣،٧٥٥،٨٢٩حصة المصارف الوافدة والتي بلغت قيمتها 

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة مـن إجمـالي موجـودات    ) ١٢(ويلخص الجدول التالي رقم   

  :الجهاز المصرفي الفلسطيني عن نفس الفترة

  )١٢(جدول رقم 

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 البيان

 الموجودات
النسبة من 
 الإجمالي

 الموجودات
النسبة من 
 الإجمالي 

 %22.05 1,062,218 %22.64 1,015,569 مجموع موجودات المصارف الوطنية

 %77.95 3,755,829 %77.36 3,470,308 مجموع موجودات المصارف الوافدة

 %100.00 4,818,047 %100.00 4,485,877 موجودات الإجمالي 

  

و يظهر من التحليل السابق مدى استحواذ وسيطرة المصارف الوافدة على إجمالي موجودات المصارف العاملـة                

 ـ    ،في السوق الفلسطيني   م  مما يستدعي من إدارات المصارف الوطنية ضرورة السعي لتدعيم كياناتها وزيـادة حج



 ٩٥

 ـ يتحقق من خلال الدخول في  يمكن أنموجوداتها، الأمر الذي   جات مـصرفية بـين المـصارف الوطنيـة     ادمان

  . التي يحققها الدمج الكبير وتوحيدها ووفورات الحجمدراللاستفادة من مزايا تجميع المو

لمبـادرة فـي هـذا      ويعتبر بنك فلسطين المحدود البنك الأوفر حظاً بين المصارف الوطنية الأخرى لأخذ زمام ا             

حيث تمثل موجوداته النسبة الأعلى من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني مقارنةً مع بـاقي               ،  الاتجاه

 صل إلـى   لت ٢٠٠٤وارتفعت هذه النسبة عام     ،  %٧,٤٧ ما نسبته    ٢٠٠٣ بلغت في عام     والتيالمصارف الوطنية،   

٨,٩٦.%  

 :لي قاعدة ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطينيتدنّي حصة المصارف الوطنية من إجما: ثانياً

 ٣١/١٢/٢٠٠٣  تاريخيودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما فيحجم ) ١٣(يبين الجدول التالي رقم 

  : كما يلي٣١/١٢/٢٠٠٤و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  )١٣(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١ و٢٠٠٣/١٢/٣١ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في حجم 

  المبالغ لأقرب ألف دولار

٣١/١٢/٢٠٠٤ ٣١/١٢/٢٠٠٣ 
 اسم المصرف

 ودائع العملاء 
النسبة من 
 الإجمالي 

 ودائع العملاء
النسبة من 
 الإجمالي 

 %8.61 336,505 %7.55 270,020 فلسطين المحدود

 %1.59 62,293 %1.75 62,795 التجاري الفلسطيني

 %1.10 43,069 %1.17 41,907 فلسطين الدولي

 %1.30 50,763 %1.41 50,285 القدس للتنمية والاستثمار

 %2.11 82,288 %1.90 67,936  الاستثمار الفلسطيني

 %0.02 752 %0.01 260 العربي الفلسطيني للاستثمار

 %2.89 113,097 %2.39 85,440 الإسلامي العربي

 %0.54 21,059 %0.46 16,634 الإسلامي الفلسطيني

 %0.92 35,879 %0.95 34,050 الأقصى الإسلامي

 - - - - المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %19.08 745,705 %17.59 629,327 المجموع للمصارف الوطنية

 %46.91 1,833,468 %46.77 1,673,653 العربي

 %13.71 535,686 %14.24 509,487 القاهرة عمان

 %0.39 15,327 %0.38 13,493 المعاملات الإسلامية

 %8.72 340,824 %9.24 330,755 الأردن

 %3.82 149,335 %3.72 133,110 الإسكان للتجارة والتمويل

 %2.65 103,659 %2.99 106,862 الأهلي الأردني

 %0.22 8,658 %0.24 8,558 الأردني الكويتي

 %0.29 11,426 %0.26 9,375 الاتحاد للادخار والاستثمار

 %0.75 29,256 %0.80 28,563  جالأردن والخلي

 %2.56 99,916 %2.79 99,916 العقاري المصري العربي

 %0.26 10,254 %0.31 11,212 التنمية والائتمان الزراعي

 %0.64 25,109 %0.68 24,204 البريطاني للشرق الأوسط

 %80.92 3,162,918 %82.41 2,949,188 المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 3,908,623 %100.00 3,578,515 عملاء إجمالي ودائع ال
  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣: الميزانيات المدققة للجهاز المصرفي الفلسطيني للعامين: المصدر



 ٩٧

  : ما يلي)١٣( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

 مـا قيمتـه   ٣١/١٢/٢٠٠٣ بلغت إجمالي قاعدة ودائع العملاء في الجهاز المـصرفي الفلـسطيني فـي              -١

مليـون دولار وبنـسبة      629,327 وبلغت حصة المـصارف الوطنيـة منهـا          ،ليون دولار  م ٣،٥٧٨،٥١٥

 مليـون دولار    ٢،٩٤٩،١٨٨ وذلك بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة والتي بلغـت قيمتهـا               ،%١٧,٥٩

  %٨٢,٤١وبنسبة 

  مـا قيمتـه  ٣١/١٢/٢٠٠٤بلغت إجمالي قاعدة ودائع العملاء في الجهاز المـصرفي الفلـسطيني فـي               -٢

 مليـون دولار وبنـسبة   ٧٤٥،٧٠٥ و بلغت  حصة المصارف الوطنيـة منهـا      ، مليون دولار  ٣،٩٠٨،٦٢٣

 مليـون دولار    ٣،١٦٢،٩١٨ وذلك بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة والتي بلغـت قيمتهـا             ،%١٩,٠٨

  %.٨٠,٩٢وبنسبة تمثل 

وحسب شروط ترخيصها مـن سـلطة   ليس لديها أية ودائع للعملاء، لأنها     المؤسسة المصرفية الفلسطينية     -٣

  .)٢٠٠٦ أبوكمال، (ليس لها حق تلقي ودائع من العملاءالنقد 

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي قاعدة          ) ١٤(ويلخص الجدول التالي رقم     

  :ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني عن نفس الفترة

  )١٤(جدول رقم 

رف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في حصة كل من المصا

  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 ودائع العملاء  البيان

النسبة من 
 الإجمالي 

 النسبة من الإجمالي  ودائع العملاء 

 %19.08 745,705 %17.59 629,327  الوطنيةالودائع لدى المصارف

 %80.92 3,162,918 %82.41 2,949,188 الودائع لدى المصارف الوافدة

 %100.00 3,908,623 %100.00 3,578,515 إجمالي ودائع العملاء 



 ٩٨

 ـ )١٤( رقم يتبين من الجدول السابق   إذ   لاء  أن المصارف الوافدة تستأثر بالحصة الأكبر من قاعدة ودائـع العم

 ممـا يجعـل   ، وذلك مقابل التدنّي الملحوظ في حصة المصارف الوطنية منها ،في الجهاز المصرفي الفلسطيني   

من الضروري التوجه نحو تعزيز قدرة تلك المصارف على مواجهـة التطـورات المتلاحقـة فـي القطـاع                   

 ـ              والمصرفي،   ا الـسيطرة   أن تسعى إلى مواجهة ما يصاحب تلك التطورات مـن تحـديات ومخـاطر أبرزه

  .والمنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل المصارف الوافدة

 أن فروع البنك العربي العاملة في فلسطين بمفردها تستحوذ علـى            )١٣( رقم    فمثلاُ يتضح من الجدول السابق    

، وهو مـا يـدق نـاقوس    ٢٠٠٤ لعام   من إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني       % ٤٧حوالي  

 المـصارف بعـضها      تلك ر أمام إدارات المصارف الوطنية بضرورة أن تتكاتف معاً، فبدلاً من أن تنافس            الخط

 النهوض بمستوى جودة خدماتها، والبحث عن أفضل الـسبل          البعض يجب عليها أن تفكر بشكل جدي في كيفية        

 وهـذا  الفلسطيني، المصرفي  السوقفي المصارف الوافدة    والوسائل لزيادة قدراتها بما يجعها قادرة على منافسة       

، فالمنافسة مطلوبة بل وضرورية للوصول إلـى         ذاتها  تكون هناك منافسة بين المصارف الوطنية       لا لا يعني أن  

 من شروط العمل المصرفي السليم، إلا أنـه         شرط أساسي  في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، وهي        الأفضل

 فـي    ملحـوظ   وما يترتب على ذلك مـن ضـعف        ،الوطنيةوفي ظل صغر حجم ودائع العملاء في المصارف         

 المصارف الوطنية في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بسبب تدني حجـم الودائـع لـديها؛                 مساهمة

، فمن المعـروف أن     المصارفتلك   المصدر الأساسي للتسهيلات الائتمانية لدى       تمثلباعتبار أن ودائع العملاء     

في لأي بلد في العالم يعتبر من معايير قياس مدى مساهمة البنوك العاملة في التنميـة           حجم ودائع الجهاز المصر   

الاقتصادية في ذلك البلد، وقياس مدى قدرة الجهاز المصرفي على تشغيل ودائعه داخل البلد، أي تقـديمها فـي               

للدولـة  شكل تسهيلات لكافـة القطاعـات الاقتـصادية المختلفـة حتـى تـساهم فـي التنميـة الاقتـصادية                 

  ).٣٩،ص٢٠٠٤ريحان،(



 ٩٩

تـدعيم كياناتهـا    ل  اللازمـة  كيفيـة الالتفكير الجدي في     المصارف الوطنية    جب علي تويوإزاء هذا الوضع فإنه     

مـضاعفة  وتقويتها لمواجهة تلك التحديات، ومن هنا تبرز أهمية الدمج كأداة للمصارف الوطنية يمكن بواسطتها         

 توسـيع أسـواق العمـلاء   دخول أسواق جديدة أو  يوفرها الدمج مثل  الاستفادة من الفرص التي   و حجم نشاطها، 

 المزيد من الودائع وتنويع آجالها، كما أن الدمج المصرفي يتيح للمصارف الوطنية الاستفادة مـن       حشد و القائمة،

 الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على جودة الخدمات المصرفية ومن ثم المقـدرة              ،ميزة وفورات الحجم الكبير   

  .   التنافسية للمصارف الوطنية 

بالمقارنة مع حجم التسهيلات    المصارف الوطنية    الممنوحة من قبل     انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية    : ثالثاً

  :الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف الوافدة 

رفي الفلسطيني كما في    جهاز المص الممنوحة من قبل ال   حجم التسهيلات الائتمانية    ) ١٥(يبين الجدول التالي رقم     

  :٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣تاريخي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠

  )١٥(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١و  ٢٠٠٣/١٢/٣١لجهاز المصرفي الفلسطيني كما في الممنوحة من قبل االتسهيلات الائتمانية حجم 

  المبالغ لأقرب ألف دولار 

31/12/2003 31/12/2004 
 التسهيلات  اسم المصرف

  الائتمانية
النسبة من 
  الإجمالي 

 التسهيلات 
 الائتمانية 

النسبة من 
 الإجمالي 

 %12.62 159,071 %11.32 103,296 فلسطين المحدود

 %2.07 26,082 %2.54 23,142 التجاري الفلسطيني

 %2.88 36,331 %1.09 9,967 فلسطين الدولي

 %1.98 24,939 %2.27 20,743 القدس للتنمية والاستثمار

 %2.97 37,379 %2.90 26,451 ار الفلسطينيالاستثم

 %0.37 4,705 %0.52 4,770 العربي الفلسطيني للاستثمار

 %5.51 69,506 %4.75 43,314 الإسلامي العربي

 %0.69 8,671 %0.69 6,334 الإسلامي الفلسطيني

 %0.77 9,698 %1.03 9,360 الأقصى الإسلامي

 %0.87 10,947 %1.12 10,244 المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %30.73 387,329 %28.23 257,621 المجموع للمصارف الوطنية

 %41.00 516,864 %32.85 299,745 العربي

 %7.54 95,027 %10.00 91,272 القاهرة عمان

 %0.23 2,943 %0.41 3,781 المعاملات الإسلاميةفروع / القاهرة عمان 

 %7.68 96,843 %11.72 106,963 الأردن

 %2.76 34,785 %2.52 23,008 سكان للتجارة والتمويلالإ

 %1.55 19,512 %2.41 21,967 الأهلي الأردني

 %0.15 1,914 %0.04 357 الأردني الكويتي

 %0.51 6,470 %0.77 6,983 الاتحاد للادخار والاستثمار

 %0.73 9,233 %1.16 10,568  الأردن والخليج

 %6.67 84,067 %9.21 84,067 العقاري المصري العربي

 %0.20 2,549 %0.34 3,137 التنمية والائتمان الزراعي

 %0.24 2,998 %0.34 3,100 البريطاني للشرق الأوسط

 %69.27 873,205 %71.77 654,948 المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 1,260,534 %100.00 912,569 إجمالي التسهيلات الائتمانية 
  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣: لمدققة للجهاز المصرفي الفلسطيني للعامينالميزانيات ا: المصدر

  



 ١٠١

  : ما يلي)١٥( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

بالصافي وذلـك بعـد     ( بلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني            -١

 ، مليون دولار  ٩١٢،٥٦٩  ما قيمته  ٣١/١٢/٢٠٠٣في  )  تحصيلها طرح قيمة مخصصات الديون المشكوك في     

مليـون دولار وبنـسبة    ٢٥٧،٦٢١وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المـصارف الوطنيـة         

، وذلك بالمقارنة مع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف الوافـدة والتـي بلغـت             %٢٨,٢٣

  %.٧١,٧٧ثل  مليون دولار وبنسبة تم٦٥٤،٩٤٨قيمتها لنفس الفترة 

 مـا   ٣١/١٢/٢٠٠٤ بلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني في             -٢

 مليون دولار، وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبـل المـصارف الوطنيـة          ١،٢٦٠،٥٣٤قيمته  

التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبـل       وذلك بالمقارنة مع قيمة      ،%٣٠,٧٣ مليون دولار وبنسبة     ٣٨٧،٣٢٩

  %.٦٩,٢٧ مليون دولار وبنسبة ٨٧٣،٢٠٥المصارف الوافدة والتي بلغت لنفس الفترة 

يلخص حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي التسهيلات           ) ١٦(والجدول التالي رقم    

  :الائتمانية للجهاز المصرفي الفلسطيني

  )١٦(جدول رقم 

ة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي حص

  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣الفلسطيني كما في 

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 التسهيلات  البيان

 الائتمانية 
النسبة من 
 الإجمالي 

 التسهيلات 
 ئتمانية الا

النسبة من 
 الإجمالي 

 %30.73 387,329 %28.23 257,621 المجموع للمصارف الوطنية

 %69.27 873,205 %71.77 654,948 المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 1,260,534 %100.00 912,569  إجمالي التسهيلات الائتمانية 



 ١٠٢

بين نسبة مساهمة كـل مـن المـصارف الوطنيـة            أن هناك فرقاً كبيراً      )١٦( رقم   يتضح من الجدول السابق   

مـا   حيث   ،والمصارف الوافدة في إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني           

 لتـدنّي حـصة     وطبيعيـة  ، وهذا يعتبر نتيجة مباشـرة      المصرفي زالت المصارف الوافدة تسيطر على السوق     

ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلـسطيني، فالمـصارف الوافـدة           المصارف الوطنية من إجمالي قاعدة      

 وتستحوذ أيـضاً علـى معظـم    ،تستحوذ على معظم قاعدة ودائع العملاء في الجهاز المصرفي كما سبق بيانه         

 والتي تمثل ودائع العملاء فيـه المـصدر         ،التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني       

  .س لمنح التسهيلات الائتمانيةالرئي

  والمتمثلـة فـي سـيطرة الأخيـرة    ، التحـديات تلك وفي ظل ،أمام هذا الواقع الذي تواجه المصارف الوطنية   

 على معظم التسهيلات الائتمانية الممنوحة، فإن ذلك يجب أن يمثل دافعاً قوياً لإدارات تلـك                المصارف الوافدة 

 وذلـك مـن خـلال       ، التحديات تلك هةجومل  أفضل السبل والأدوات   المصارف نحو ضرورة التفكير جدياً في     

 لتعزيـز وتقويـة كياناتهـا،       ، عن طريق الدمج المـصرفي     كبيرةالشروع في تكوين تكتلات مصرفية وطنية       

  .وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة حجم مواردها

 ـ     يتسنى للمصارف  فحتى ، إن هذا يعد أمراً هاماً بالنسبة للاقتصاد الوطني        ال فـي    الوطنية المساهمة بشكل فع

 أن تضافر مواردها وأن توحد إمكانياتهـا        ا ينبغي عليه  ،تمويل القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني الفلسطيني     

  .قادرة على تحقيق ذلكو قوية  كبيرة تكونعن طريق الدمج المصرفي لتكوين كيانات مصرفية وطنية

نك فلسطين المحدود يتصدر المصارف الوطنية مـن حيـث نـسبة           أن ب ) ١٥(هذا وتظهر بيانات الجدول رقم      

التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى إجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي الفلسطيني ككل والتي بلغت نهاية عـام               

مما يجعله مرشـحاً  % ١٢,٦٢إلى  لتصل   ٢٠٠٤ وارتفعت هذه النسبة نهاية العام       ،%١١,٣٢ ما نسبته    ٢٠٠٣

  .م المبادرة للدمج مع مصارف وطنية أخرى مستقبلاًوبقوة لأخذ زما

  



 ١٠٣

 المالية للمـصارف    ي حجم الاستثمارات المالية للمصارف الوطنية بالمقارنة مع حجم الاستثمارات         تدنّ: رابعاً

  :الوافدة في الجهاز المصرفي الفلسطيني

  تـاريخي  كمـا فـي    الاسـتثمارات الماليـة للجهـاز المـصرفي الفلـسطيني         ) ١٧(رقم  التالي  يبين الجدول   

  : كما يلي٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٤

  )١٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١  و٢٠٠٣/١٢/٣١الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 الاستثمارات  اسم المصرف

 المالية 
النسبة من 
 الإجمالي 

لاستثمارات ا
 المالية  

النسبة من 
  الإجمالي

 %0.08 100 %0.71 712 فلسطين المحدود

 %0.89 1,072 %1.01 1,010 التجاري الفلسطيني

 %0.00 2 %0.09 93 فلسطين الدولي

 %0.99 1,189 %1.24 1,234 القدس للتنمية والاستثمار

 %12.07 14,501 %9.63 9,620 الاستثمار الفلسطيني

 %0.05 63 %0.04 44  الفلسطيني للاستثمارالعربي

 %8.55 10,274 %7.99 7,974 الإسلامي العربي

 %1.19 1,430 %1.36 1,354 الإسلامي الفلسطيني

 %0.00 0 %0.00 0 الأقصى الإسلامي

 %0.00 0 %0.00 0 المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %23.82 28,631 %20.35 20,319 المجموع للمصارف الوطنية

 %50.12 60,232 %44.55 44,482 العربي

 %7.49 9,006 %14.34 14,321 القاهرة عمان

 %2.39 2,867 %1.56 1,559 المعاملات الإسلاميةفروع / القاهرة عمان 

 %4.58 5,501 %4.42 4,416 الأردن

 %2.18 2,624 %2.43 2,428 الإسكان للتجارة والتمويل

 %0.09 113 %0.10 102 الأهلي الأردني

 %1.04 1,252 %1.72 1,717 الأردني الكويتي

 %0.15 185 %0.19 185 الاتحاد للادخار والاستثمار

 %0.00 0 %0.04 44  الأردن والخليج

 %8.13 9,771 %10.29 10,279 العقاري المصري العربي

 %0.00 0 %0.00 0 التنمية والائتمان الزراعي

 %0.00 0 %0.00 0 البريطاني للشرق الأوسط

 %76.18 91,551 %79.65 ٧٩،٥٣٣ المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 120,182 %100.00 99,852 إجمالي الاستثمارات المالية 

  .، سلطة النقد الفلسطينية والسياسات النقديةثإدارة الأبحا: المصدر



 ١٠٥

  : ما يلي)١٧( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

 ٩٩،٨٥٢ ما قيمته    ٣١/١٢/٢٠٠٣لمالية للجهاز المصرفي الفلسطيني في     بلغت قيمة إجمالي الاستثمارات ا     -١

، وذلـك   %٢٠,٣٥ مليـون دولار وبنـسبة       ٢٠،٣١٩ وبلغت حصة المصارف الوطنية منهـا        ،مليون دولار 

 مليـون دولار وبنـسبة      ٧٩،٥٣٣بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة والتي بلغت قيمتهـا لـنفس الفتـرة              

٧٩,٦٥%.  

 مـا قيمتـه     ٣١/١٢/٢٠٠٤مالي الاستثمارات المالية للجهاز المـصرفي الفلـسطيني فـي            بلغت قيمة إج   -٢

، %٢٣,٨٢ مليون دولار وبنـسبة      ٢٨،٦٣١ وبلغت حصة المصارف الوطنية منها       ، مليون دولار  ١٢٠،١٨٢

 مليـون دولار وبنـسبة      ٩١،٥٥١وذلك بالمقارنة مع حصة المصارف الوافدة والتي بلغت قيمتها لنفس الفترة            

٧٦,١٨.%  

 مساهمة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة مـن إجمـالي      مقدار )١٨(ويلخص الجدول التالي رقم     

  :الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني لنفس الفترة

  )١٨(دول رقم ج

الفلسطيني كما في حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي 

  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 

الاستثمارات  البيان
 المالية

النسبة من 
 الإجمالي 

 الاستثمارات المالية 
النسبة من 
 الإجمالي 

 %23.82 28,631 %20.35 20,319 المجموع للمصارف الوطنية

 %76.18 91,551 %79.65 ٧٩،٥٣٣ المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 120,182 %100.00 99,852 إجمالي الاستثمارات المالية 

  



 ١٠٦

 مـع   مدى تدني حجم الاستثمارات المالية للمصارف الوطنية مقارنـةً        ) ١٨( رقم   ويتضح من الجدول السابق     

لية للجهـاز المـصرفي     حجم استثمارات المصارف الوافدة، حيث تسيطر الأخيرة على معظم الاستثمارات الما          

الفلسطيني، مما يجعل من الضروري على إدارات المصارف الوطنية السعي نحو زيادة نسبة مـساهمتها فـي                 

الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني وهذا يتحقق من خلال الدمج المصرفي بما يحققه من تجميـع                

  .  جم الكبيرو توحيد للموارد المالية والإفادة من اقتصاديات الح

فالمصارف بما لها من دورٍ حيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، تعتبر اسـتثماراتها    

داخل اقتصاد تلك الدولة من المقومات الأساسية للتنمية، ولذلك يعتبـر ضـعف قيمـة الاسـتثمارات الماليـة            

لبي على كافة القطاعات الاقتصادية، عـلاوةً علـى أن          للمصارف الوطنية في الاقتصاد الفلسطيني ذا تأثير س       

سيطرة المصارف الوافدة على معظم تلك الاستثمارات المالية يحمل في طياته عناصر مخاطرة متعددة، بسبب               

احتمال تعرض تلك الاستثمارات المالية للتصفية تحت أي ظرف كان، مما قد يـنعكس بـشكل سـلبي علـى                    

طلع المصارف الوطنية بمسئوليتها الاجتماعية والاقتصادية، ولا يتحقق ذلك وهي          الاقتصاد، ولهذا يجب أن تض    

 تخـصيص   عتعمل بشكل كيانات صغيرة وضعيفة بل يجب عليها أن تندمج لتكوين كيانـات أقـوى وتـستطي                

  .الأموال للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة

حجم التوظيفـات الماليـة     بالمقارنة مع   الوافدة  رف   للمصا التوظيفات المالية بالخارج   حجم ارتفاع : خامساً

  :الوطنية للمصارف بالخارج

 بالتوظيفات المالية بالخارج هنا الاستخدامات التي تتم خارج فلسطين لودائع العمـلاء لـدى كـل مـن          يقصد

ج حجم التوظيفـات الماليـة بالخـار      ) ١٩(المصارف الوطنية والمصارف الوافدة، ويبين الجدول التالي رقم         

  :٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  

  

  



 ١٠٧

  )١٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١ و ٢٠٠٣/١٢/٣١التوظيفات المالية بالخارج للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 التوظيفات  اسم المصرف

 بالخارج
النسبة من 
 الإجمالي 

 التوظيفات 
 بالخارج  

النسبة من 
  الإجمالي

 %7.65 178,303 %6.91 156,604 فلسطين المحدود

 %1.14 26,566 %1.30 29,587 التجاري الفلسطيني

 %0.99 23,134 %0.99 22,415 فلسطين الدولي

 %1.45 33,841 %1.49 33,743 القدس للتنمية والاستثمار

 %2.65 61,833 %2.23 50,613 الاستثمار الفلسطيني

 %0.00 0 %4.29 97,189 العربي الفلسطيني للاستثمار

 %1.06 24,673 %1.17 26,560 الإسلامي العربي

 %0.23 5,400 %0.37 8,465 الإسلامي الفلسطيني

 %0.45 10,466 %0.45 10,287 الأقصى الإسلامي

 %0.00 0 %0.00 0 المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 %15.64 364,216 %19.21 435,463 لوطنيةالمجموع للمصارف ا

 %49.17 1,145,174 %46.99 1,065,550 العربي

 %14.57 339,361 %13.63 309,076 القاهرة عمان

 %1.20 27,893 %2.13 48,314 المعاملات الإسلامية فروع /القاهرة عمان 

 %10.11 235,522 %9.29 210,539 الأردن

 %4.12 95,857 %3.63 82,205 الإسكان للتجارة والتمويل

 %2.58 60,191 %2.65 60,012 الأهلي الأردني

 %0.21 4,866 %0.28 6,298 الأردني الكويتي

 %0.31 7,124 %0.27 6,055 الاتحاد للادخار والاستثمار

 %0.51 11,988 %0.33 7,478  الأردن والخليج

 %0.73 16,933 %0.75 16,933 العقاري المصري العربي

 %0.20 4,759 %0.21 4,694 ة والائتمان الزراعيالتنمي

 %0.66 15,352 %0.65 14,757 البريطاني للشرق الأوسط

 %84.36 1,965,020 %80.79 ١،٨٣١،٩١١ المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 2,329,236 %100.00 2,267,374 لمصارف العاملةلإجمالي التوظيفات 
  .، سلطة النقد الفلسطينيةالنقديةإدارة الأبحاث والسياسات  :المصدر



 ١٠٨

  : ما يلي)١٩( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

 مـا قيمتـه     ٣١/١٢/٢٠٠٣ بلغت إجمالي التوظيفات المالية بالخارج للجهاز المصرفي الفلـسطيني فـي             -١

 مليـون   ٤٣٥،٤٦٣ وبلغت قيمة التوظيفات المالية بالخارج للمصارف الوطنيـة          ، مليون دولار  ٢،٢٦٧،٣٧٤

، وذلك بالمقارنة مع قيمة التوظيفات المالية بالخارج للمصارف الوافدة والتـي بلغـت     %١٩,٢١لار وبنسبة   دو

  %.٨٠,٧٩ مليون دولار وبنسبة ١،٨٣١،٩١١لنفس الفترة 

مـا قيمتـه     ٣١/١٢/٢٠٠٤ بلغت إجمالي التوظيفات المالية بالخارج للجهاز المصرفي الفلـسطيني فـي             -٢

 مليـون   ٣٦٤،٢١٦وبلغت قيمة التوظيفات المالية بالخارج للمصارف الوطنيـة          ، مليون دولار  ٢،٣٢٩،٢٣٦

، وذلك بالمقارنة مع قيمة التوظيفات المالية بالخارج للمصارف الوافدة والتـي بلغـت     %١٥,٦٤دولار وبنسبة   

  %.٨٤,٣٦ مليون دولار وبنسبة ١،٩٦٥،٠٢٠لنفس الفترة 

ارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي التوظيفات       حصة كل من المص   ) ٢٠(ويلخص الجدول التالي رقم     

  :المالية خارج فلسطين لنفس الفترة المالية

  )٢٠(جدول رقم 

حصة كل من المصارف الوطنية والمصارف الوافدة من إجمالي التوظيفات المالية بالخارج للجهاز المصرفي الفلسطيني كما 

  ٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣في 

   دولارالمبالغ لأقرب ألف

31/12/2003 31/12/2004 
 التوظيفات  البيان

 بالخارج
النسبة من 
 الإجمالي 

النسبة من  التوظيفات بالخارج  
  الإجمالي

 %15.64 364,216 %19.21 435,463 المجموع للمصارف الوطنية

 %84.36 1,965,020 %80.79 ١،٨٣١،٩١١ المجموع للمصارف الوافدة

 %100.00 2,329,236 %100.00 2,267,374 ة بالخارج إجمالي التوظيفات المالي

  



 ١٠٩

 أن المصارف الوافدة والتي تستأثر بمعظم ودائع العمـلاء فـي الجهـاز          )٢٠( رقم   ويتضح من الجدول السابق   

 كما تبين من الجدول السابق رقـم        ٢٠٠٤ في نهاية العام  % ٨١المصرفي الفلسطيني حيث بلغت النسبة حوالي       

 في حـين أن المـصارف الوطنيـة         ،جزء الأكبر من ودائع العملاء لديها خارج فلسطين        تقوم بتوظيف ال   )١٤(

  .توظف حجم أقل من ودائعها خارج فلسطين

نسبة التوظيفات المالية بالخارج إلـى إجمـالي الودائـع          ) ٢١(ولمزيد من التوضيح يبين الجدول التالي رقم        

  :٣١/١٢/٢٠٠٤ و ٣١/١٢/٢٠٠٣للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

  )٢١(جدول رقم 

 و ٣١/١٢/٢٠٠٣نسبة التوظيفات المالية بالخارج إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في 

٣١/١٢/٢٠٠٤  

  المبالغ لأقرب ألف دولار

31/12/2003 31/12/2004 
 البيان

التوظيفات   إجمالي الودائع
 بالخارج

التوظيفات   إجمالي الودائع النسبة
 جبالخار

 النسبة

 %40.34 364,216 902,947 %49.78 435,463 874,783  المصارف الوطنية

 %57.01 1,965,020 3,446,782 %56.00 1,831,911 3,271,288 المصارف الوافدة

 %53.55 2,329,236 4,349,729 %54.69 2,267,374 4,146,071 إجمالي المصارف

  .لطة النقد الفلسطينيةإدارة الأبحاث والسياسات النقدية، س: المصدر

  

 يجب أن لا تتجاوز     م،  ٦/٥/١٩٩٨الصادر بتاريخ   ) ٩٨-أ٢٠(وفقاً لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم       وحيث أنه   

  . أقصىمن إجمالي الودائع كحد% ٦٥ ما نسبته مصارفنسبة التوظيفات الخارجية لل

نت تقع ضمن الحد المسموح وفقاً لتعليمـات        ويلاحظ أن نسبة التوظيفات بالخارج لدى المصارف الوافدة وإن كا         

سلطة النقد إلا أنها مرتفعة نسبياً مقارنةً بالمصارف الوطنية، إذ أنه من المفضل أن تكون هذه النسبة منخفـضة                   



 ١١٠

قدر الإمكان؛ لأن انخفاض التوظيفات الخارجية يعني وجود فرصة لاستثمارها محلياً وبالتالي تعود بالنفع علـى                

   .)١٦،ص٢٠٠٤أبو معمر،( ني وقطاعاته المختلفةالاقتصاد الوط

ويرى الباحث أنه من الضروري العمل على مواجهة ارتفاع حجم التوظيفات المالية لدى المـصارف الوافـدة                 

 بدلاً مـن اسـتثمارها داخـل        ، خارج فلسطين  يتم استثمارها والتي هي في الأساس ودائع العملاء في فلسطين         

 وهذا بدوره يمثل تحـدياً يـضاف   فية لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة،فلسطين في شكل تسهيلات مصر    

إلى جملة التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث تسيطر المصارف الوافدة على نسبة كبيـرة              

  .من قاعدة ودائع العملاء بالجهاز المصرفي الفلسطيني وتقوم بتوظيف جزء كبير منها خارج فلسطين

 لتكوين  على تحقيق الدمج  يعها  ج المصارف الوطنية وتش   ثْبح من خلال قيام سلطة النقد الفلسطينية ِ       تأتّى ذلك وي

 العملاء ومواجهـة     ودائع  المزيد من   وحشد  واستقطاب ، منافسة المصارف الوافدة   يمكنهاكيانات مصرفية قوية    

  .مشكلة تدني حصتها من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي الفلسطيني

  :  المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى معظمهاأرباح بعضي صافي  تدنّ:ادساَس

 كمـا فـي تـاريخي    لجهاز المصرفي الفلـسطيني ليظهر صافي الربح قبل الضريبة   ) ٢٢(الجدول التالي رقم    

بعـضها  حيث يتضح أن معظم المصارف الوطنية قد حقت خـسائر وأن    ،   ٣١/١٢/٢٠٠٤ و   ٣١/١٢/٢٠٠٣

  :، كما يليرباحاً متدنيةالآخر قد حقق أ

  

  

  

  

  

  

  



 ١١١

  ) ٢٢(جدول رقم 

  ٢٠٠٤/١٢/٣١ و ٢٠٠٣/١٢/٣١صافي الربح قبل الضريبة للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في  

  المبالغ لأقرب ألف دولار

 صافي الربح قبل الضريبة 
 اسم المصرف

31/12/2003 31/12/2004 

 10,709 4,769 فلسطين المحدود

 1,042 270 - ينيالتجاري الفلسط

 124 - 3,246 - فلسطين الدولي

 57 - 944 - القدس للتنمية والاستثمار

 1,143 210 الاستثمار الفلسطيني

 179 - 253 - العربي الفلسطيني للاستثمار

 971 411 الإسلامي العربي

 735 - 744 - الإسلامي الفلسطيني

 417 - 839 - الأقصى الإسلامي

 ٤,٨٠٠ -  5,499 -  الفلسطينيةالمؤسسة المصرفية

 6,854 6,405 - المجموع للمصارف الوطنية

 21,515 13,286 العربي

 3,098 1,199 القاهرة عمان

 158 327 المعاملات الإسلاميةفروع / القاهرة عمان 

 2,720 439 الأردن

 1,429 109 الإسكان للتجارة والتمويل

 3,117 1,597 - الأهلي الأردني

 63- 190 - ي الكويتيالأردن

 98 76 - الاتحاد للادخار والاستثمار

 433 1,785 -  الأردن والخليج

 9,894 - 14,088 - العقاري المصري العربي

 154 - 127 - التنمية والائتمان الزراعي

 78 - 248 - البريطاني للشرق الأوسط

 22,379 - ٢،٧٥١ المجموع للمصارف الوافدة

 29,233 9,156 - الخسارة قبل الضريبة/حإجمالي صافي الرب

  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣: الميزانيات المدققة للجهاز المصرفي الفلسطيني للعامين: المصدر



 ١١٢

  : ما يلي)٢٢( رقم يتضح من الجدول السابقحيث 

 تحقيـق خـسائر قبـل       ٢٠٠٣ نهاية العـام      في  كانت النتيجة النهائية لأعمال الجهاز المصرفي الفلسطيني       -١

مليون دولار، إلا أنه من الملاحظ أن صافي الخـسائر قبـل الـضريبة لـدى            ) ٩،١٥٦(غت قيمتها   الضريبة بل 

ر لدى المصارف الوافدة، إذ بلغـت صـافي الخـسارة لـدى           ئالمصارف الوطنية أعلى بكثير من صافي الخسا      

ف في حين بلغت صافي الخسارة لـدى المـصار   % ٦٩,٩٥مليون دولار وبنسبة    ) ٦،٤٠٥(المصارف الوطنية   

  %.٣٠,٠٥مليون دولار وبنسبة ) ٢،٧٥١(الوافدة 

 تحقيق أرباح قبل الـضريبة      ٢٠٠٤ نهاية العام     في  كانت النتيجة النهائية لأعمال الجهاز المصرفي الفلسطيني       -٢

 مليون دولار، إلا أنه من الملاحظ أن صافي الأرباح قبل الضريبة لدى المصارف الوطنية               ٢٩،٢٣٣بلغت قيمتها   

 لـدى   قبل الـضريبة لدى المصارف الوافدة، إذ بلغت صافي الأرباح     قبل الضريبة   من صافي الأرباح     بكثير   دنىأ

 لـدى    قبل الـضريبة    في حين بلغت صافي الأرباح     ،%٢٣,٤٥وبنسبة    مليون دولار  ٦،٨٥٤المصارف الوطنية   

  %.٧٦,٥٥ مليون دولار وبنسبة ٢٢،٣٧٩المصارف الوافدة 

لمصارف الوطنية حيث أن صغر حجم رؤوس أموالها،        تعاني منه ا  الضعف الذي   إن المقارنات السابقة تؤكد مدى      

كل ذلك   ، إلى ارتفاع حجم ديونها المتعثرة     بالإضافة ،وتدني حجم موجوداتها، وانخفاض حجم ودائع العملاء لديها       

  .على أدائها بشكل سلبيانعكس 

في عام  ة التي حققت خسائر قبل الضريبة        عدد المصارف الوطني   تبلغ) ٢٢(فكما يتضح من الجدول السابق رقم        

 ـ ٢٠٠٤من العدد الكلي للمصارف الوطنية العاملة، وفي عـام          % ٧٠ وبنسبة    مصارف )٧( ٢٠٠٣  عـدد   ت بلغ

أي لم تختلف كثيراً عـن العـام الـسابق،    % ٦٠وبنسبة ) ٦(المصارف الوطنية التي حققت خسائر قبل الضريبة        

 أرباحها متدنية جداً بالمقارنة مـع المـصارف         التي حققت أرباح تعتبر     المصارف الوطنية   باقي ويلاحظ أنه حتى  

 ا بلغـت حـوالي     بمفرده  العاملة في فلسطين   البنك العربي  الأرباح قبل الضريبة لفروع      أنكما يتضح ب   إذ   ،الوافدة

  .٢٠٠٤عام   مليون دولار٢١،٥١٥  لتصل إلىارتفعتو ،٢٠٠٣ عام  مليون دولار١٣،٢٨٦



 ١١٣

 أرباحها، وذلك عـن      حجم الهدف الأساسي الذي تسعى جميع المصارف إلى تحقيقه هو تعظيم         مما لا شك فيه أن      

 واستقطاب المزيد مـن العمـلاء،    ،طريق الارتقاء بمستوى جودة خدماتها المصرفية سعياً لتعظيم حصتها السوقية     

المصارف الوطنية  إلا أنه وفي ظل سيطرة المصارف الوافدة على معظم السوق المصرفي الفلسطيني تظل فرص               

بـع أهميـة    ن ومن هنا ت    الحجم وضعيفة،  صغيرة كيانات مصرفية ك  بهذا الشكل  تعمل  وهي ضئيلة،لتعظيم أرباحها   

ة علـى  ر أمام المصارف الوطنية لتكوين كيانات مصرفية وطنية قوية قاد    إحدى الأدوات الدمج المصرفي باعتباره    

  .التكلفة التي تتحقق بالدمجلحجم ووفورات االمنافسة وتقديم الأفضل والاستفادة من 

 ويرى الباحث أن بنك فلسطين المحدود يعد البنك الوطني الأول الذي ينبغي أن يبـادر فـي اتجـاه الـدمج مـع               

 حيث بلغت   ،مصارف وطنية أخرى، لا سيما وأن صافي أرباحه هي الأكبر بين باقي المصارف الوطنية الأخرى              

، وحيث أنه   ٢٠٠٤ مليون دولار عام     ١٠،٧٠٩ وارتفعت إلى ما قيمته      ٢٠٠٣ مليون دولار عام     ٤،٧٦٩ما قيمته   

 مما يحتم عليه أن يخطو الخطوة الأولى في اتجـاه تـدعيم      ،طالما رفع شعار أنه البنك الوطني الأول في فلسطين        

ثـاره   ممـا سـتنعكس آ  ، بنيانها في مواجهة سيطرة ومنافسة المصارف الوافدةقويةالكيانات المصرفية الوطنية وت   

أو إخفاقـات قـد   حمايته من أيـة هـزات   بالتالي  و، الجهاز المصرفي الفلسطيني  أداء وربحية  بشكل إيجابي على  

  .ضعف وتآكل رؤوس أموالها و خسائرها المتراكمةصغر حجمها و المصارف الوطنية بسبب تتعرض له بعض

تقـع   صرفي الفلسطيني والمـشرفة عليـه     أن سلطة النقد الفلسطينية وبوصفها الجهة المراقبة على الجهاز الم          كما

عليها مسئولية جسيمة في هذا المجال، إذ ينبغي أن تأخذ على محمل الجد نتائج الأعمال السلبية لبعض المصارف                  

 حيث أنه من أهدافها الرئيسة حماية الجهـاز         ، المصرفي بشكل عام وللمصارف الوطنية تحديداً      في الجهاز العاملة  

 وبالتالي يجدر بها أن تأخذ خطـوات متقدمـة نحـو تـشجيع              واستقراره،ان سلامته   المصرفي الفلسطيني وضم  

المصارف الوطنية على الدمج لتدعيم كياناتها وتقوية رؤوس أموالها بما يكفل حماية الجهاز المصرفي الفلسطيني               

  . فيه العاملةمن أية هزات قد تنجم عن انهيارات محتملة لبعض المصارف

  



 ١١٤

  :ما يليسعياً لتحقيق  دة هيكلة وتنظيم المصارف الوطنيةإعا: الدافع الثالث

  :لدى المصارف الوطنية الكفاءات الإدارية القائمة  مستوى تحسين-١

  بـين المـصارف    الإداريـة وانتقالهـا     الدمج هو الاستفادة من تبادل الخبرات والكفـاءات        دوافع إن أحد أهم  

  .ن أداء المصارف وزيادة ربحيتها الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسي،المندمجة

مقارنةً   لديها  المصرفية ات والكفاءات  الخبر تفتقر إلى  العاملة في فلسطين  الوطنية  المصارف  ولما كانت معظم    

 وبعضها لا يمتلك الخبرة الكافيـة فـي         حديثة المنشأ،  الوافدة، حيث أن معظم المصارف الوطنية        بالمصارف

فمـن   وهي أهم وحدة في تنظيم المـصرف،     ،ستوى مجالس الإدارات  م  على إدارة وتنظيم المصارف، خاصةً   

 يتبوأ مكانه في مجلس الإدارة بماله وما يمتلكه من أسهم وأصـوات فـي               الإدارةالمعروف أن عضو مجلس     

  .)٤٢٢،ص٢٠٠٣عاشور، (الجمعية العمومية وليس بخبرته المصرفية والإدارية

إدارة المـصرف وفقـاً لـنص     مجلس  في عضوية    خبرة المناسبة المؤهل العلمي وال    استثناء اشتراط توافر   نإ

  قد كـشف عـن جوانـب       ٢٠٠٢لسنة  ) ٢( قانون المصارف الفلسطيني رقم      من) ب(البند  ) ٢٣(المادة رقم   

ومما لا شك فيـه أن نقـص   ،  الذي تعاني منه المصارف الوطنية ، وانعدام الخبرات الإدارية   الضعف الإداري 

يجعلها في موقـع    في فلسطين     العاملة الخبرات المصرفية لدى المصارف الوطنية     وضعف   الإدارية،الكفاءات  

 مـن    تـدريب وتطـوير أفـضل بكثيـر        وإمكانات  خبرات مصرفية  التي لها  المصارف الوافدة الضعف أمام   

لتبـادل   حد الأدوات ي في الدمج المصرفي كأ     أمام هذه الحقيقة فلابد من التفكير بشكل جد        .المصارف الوطنية 

وى الأداء ت بين المصارف الوطنية وصولاً إلى الارتقاء بمـس     والمصرفية  الخبرات والمهارات الإدارية   تقالوان

   . نحو الأفضلفيها

  :متعثرة وما تتطلبه من مخصصات ديون مشكوك فيهاالمصنفة كديون  التغلب على ظاهرة تزايد حجم الديون -٢



 ١١٥

 في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في  كديون متعثرةحجم الديون المصنفة) ٢٣(الجدول التالي رقم يبين 

بتاريخ ) ٩٣/٢٠٠١(، وذلك وفقاً لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ٣١/١٢/٢٠٠٤ و٣١/١٢/٢٠٠٣

:م٢٢/٧/٢٠٠١



 ١١٦

  )٢٣(جدول رقم 
   ٣١/١٢/٢٠٠٤و   ٣١/١٢/٢٠٠٣ في الجهاز المصرفي الفلسطيني كما في  كديون متعثرةحجم الديون المصنفة

 

 الديون غير النظامية بعد خصم الضمانات         

     

 المبالغ لأقرب ألف دولار أمريكي

تحت 
المراقبة 
special 
mentio

n 

دون النموذجية 
substanda

rd 

المشكوك في 
تحصيلها 

doubtful 

المصنفة كخسائر 
loss 

 البيان السنة
إجمالي الديون 
 غير النظامية

الفوائد 
والعمولات 

 المعلقة

ديون بعد استبعاد ال
 الفوائد والعمولات 

 قيمة الضمان
صافي قيمة 
الضمان 
 المقبولة

الدين 
الخاضع 

 للمخصصات 

المستحق 
-من شهر

 أشهر٣

المستحق من 
 أشهر٦-شهر٣

المستحق من 
-شهر٦

 أشهر١٢

المستحق من 
 شهرفما فوق١٢

 53,326 2,311 618 2,925 59,182 24,075 57,811 83,255 16,802 100,057 المجموع للمصارف الوطنية

 84,295 7,325 1,011 3,170 95,801 51,432 137,247 147,205 31,865 179,070 المجموع للمصارف الوافدة

31
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2/
20

03
 

 الإجمالي 
279,127 48,667 230,460 195,058 75,507 154,983 6,095 1,629 9,636 137,621 

 المجموع للمصارف الوطنية
99,395 19,915 79,481 36,365 18,990 60,492 2,107 441 1,776 56,169 

 70,541 2,390 312 918 74,153 25,903 85,575 99,906 36,757 136,663 المجموع للمصارف الوافدة

31
/1

2/
20

04
 

 126,710 4,166 753 3,025 134,645 44,893 121,940 179,387 56,672 236,058 الإجمالي 
  .سلطة النقد الفلسطينيةسياسات النقدية، إدارة الأبحاث وال: المصدر

. نتيجة عدم التزامها بتزويد سلطة النقد الفلسطينية بالبيانات الإحصائية الشهرية بياناتها للمؤسسة المصرفية الفلسطينية لعدم توافر كديون متعثرةتم استثناء الديون المصنفة: ملاحظة* 



 ١١٦

  :ي يلما يتضح )٢٣( رقم  السابقلجدولا ومن خلال 

 مـا قيمتـه   ٣١/١٢/٢٠٠٣متعثرة للجهاز المصرفي الفلسطيني في  المصنفة كديون  بلغت إجمالي الديون -١

 وذلك بعد استبعاد الفوائد والعمولات وفقاً لتعميم سـلطة النقـد الفلـسطينية رقـم                ، مليون دولار  ٢٣٠،٤٦٠

 مليـون دولار    ٨٣،٢٥٥وبلغت حصة المصارف الوطنية منها       ،٢٢/٧/٢٠٠١الصادر بتاريخ   ) ٩٣/٢٠٠١(

 .%٦٣,٨٧ مليون دولار وبنسبة ١٤٧،٢٠٥، في حين بلغت حصة المصارف الوافدة منها %٣٦,١٣وبنسبة 

 ـ     المصنفة كديون     بلغت إجمالي الديون   -٢ لات ومتعثرة للجهاز المصرفي الفلسطيني بعد استبعاد الفوائد والعم

 ٧٩،٤٨١ المـصارف الوطنيـة منهـا        مليون دولار، وبلغت حصة    ١٧٩،٣٨٧ ما قيمته    ٣١/١٢/٢٠٠٤في  

 مليـون دولار    ٩٩،٩٠٦ في حين بلغت حصة المصارف الوافدة منها         ،%٤٤,٣١مليون دولار وبنسبة تمثل     

  % .٥٥,٦٩وبنسبة 

 متعثرة لدى المصارف الوطنيـة إلـى إجمـالي الـديون          المصنفة كديون   يتضح مما سبق تزايد نسبة الديون       

 لتصل إلى مـا نـسبته       ٢٠٠٣عام  % ٣٦,١٣ تهنسبما  في الفلسطيني م  عثرة للجهاز المصر  تمالمصنفة كديون   

 متعثرة لدى المصارف الوافدة من       المصنفة كديون  في المقابل انخفضت نسبة الديون    و،  ٢٠٠٤عام  % ٤٤,٣١

  .٢٠٠٤ عام% ٥٥,٦٩ لتصل إلى نسبة ٢٠٠٣عام % ٦٣,٨٧نسبة 

ة لدى المصارف الوطنية يؤدي إلى تزايد حجم         متعثر  المصنفة كديون  ومما لا شك فيه أن ارتفاع حجم الديون       

 مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها وفقاً لما نـص          يستوجب تكوين  مما   ،المخاطر الائتمانية التي تواجهها   

  .٢٢/٧/٢٠٠١الصادر بتاريخ ) ٩٣/٢٠٠١( عليه تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم 

مشكوك فـي تحـصيلها للجهـاز المـصرفي          مخصصات الديون ال   حجميوضح  ) ٢٤( والجدول التالي رقم    

  :الفلسطيني ولنفس الفترة المالية

  

  



 ١١٧

  )٢٤(جدول رقم 

 و ٢٠٠٣/١٢/٣١ كما في  للجهاز المصرفي الفلسطينيمخصصات الديون المشكوك في تحصيلهاحجم 

٢٠٠٤/١٢/٣١  

  المبالغ لأقرب ألف دولار 

  النسبة المخصص البيان الفترة المالية

  %٣٨,٢٥ ٥٤،٦٠٦ وطنيةالمصارف ال

 ٢٠٠٣/١٢/٣١  %٦١,٧٥ ٨٨،١٦٠ المصارف الوافدة

  %١٠٠ ١٤٢،٧٦٦ إجمالي المصارف

  %٤٤,٣٢ ٥٧،١٤٥ المصارف الوطنية

 ٢٠٠٤/١٢/٣١  %٥٥,٦٨ ٧١،٧٩٩ المصارف الوافدة

  %١٠٠ ١٢٨،٩٤٤ إجمالي المصارف

  .سلطة النقد الفلسطينيةالأبحاث والسياسات النقدية، إدارة :  المصدر

  

  : يتضح ما يلي)٢٤( السابق رقم  خلال الجدولومن

 ما قيمته   ٣١/١٢/٢٠٠٣ بلغت إجمالي مخصصات الديون المشكوك فيها للجهاز المصرفي الفلسطيني في            -١

 ،%٣٨,٢٥ مليون دولار وبنـسبة     ٥٤،٦٠٦ وبلغت حصة المصارف الوطنية منها       ، مليون دولار  ١٤٢،٧٦٦

  %.٦١,٧٥ مليون دولار وبنسبة ٨٨،١٦٠بالمقابل بلغت حصة المصارف الوافدة و

 ما قيمته   ٣١/١٢/٢٠٠٤بلغت إجمالي مخصصات الديون المشكوك فيها للجهاز المصرفي الفلسطيني في            -٢

 ،%٤٤,٣٢ مليون دولار وبنـسبة     ٥٧،١٤٥ وبلغت حصة المصارف الوطنية منها       ، مليون دولار  ١٢٨،٩٤٤

 %٥٥,٦٨ولار وبنسبة  مليون د٧١،٧٩٩بالمقابل بلغت حصة المصارف الوافدة و

ي جودة الموجودات لدى المصارف الوطنية حيث بلغت إجمالي الـديون المتعثـرة             تردمدى  ما سبق يتضح    م

من % ٢٠,٥٢ وهي تشكل ما نسبته      ،٢٠٠٤ مليون دولار عام     ٧٩،٤٨١لديها بعد استبعاد الفوائد والعمولات      



 ١١٨

 في وجـوب  تمثل الأثر السلبي في ذلك      يوطنية، و إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف ال       

، بالإضـافة  ٢٠٠٤ مليون دولار عام ٥٧،١٤٥بلغت قيمتها  تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها  

بالتالي على إدارات المـصارف الوطنيـة       و مليون دولار،    ١٩،٩١٥إلى فوائد وعمولات معلقة بلغت قيمتها       

بـشكل عاجـل   و متعثرة  المصنفة كديونالديونتزايد حجم معالجة مشكلة     العمل على  وسلطة النقد الفلسطينية  

اسـتمرار  وؤوس أموالها   ضعف ر تزايد في    وبالتالي   ،وإلا أثرت سلباً على أداء المصارف الوطنية وأرباحها       

، الأمر الذي يترك آثـاراً   مما قد يؤدي إلى انهيار بعضها    ا بفعل الخسائر المتراكمة وتكوين المخصصات     تآكله

  .سلبية على الجهاز المصرفي الفلسطيني ككل

 لـدى  متعثـرة المـصنفة كـديون    الديون  تزايد حجم مشكلةللحد منويمكن للدمج المصرفي أن يمثل وسيلة     

  ويمكن لسلطة النقد الفلسطينية أن تقوم بإعـادة هيكلـة وإصـلاح القطـاع المـصرفي                المصارف الوطنية، 

  حجم بعض المصارف الوطنية التي تعاني من مشكلة تزايد       قسري ل  دمجعمليات   عن طريق القيام ب    الفلسطيني،

    . بهدف تدعيمها متعثرة لديها المصنفة كديونالديون
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  المبحث الثاني

   العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةالدمج  تحقيقمحددات

 ليس   نفسه لمنال، ولكنه في الوقت    في فلسطين ليس هدفاً بعيد ا       العاملة الدمج بين المصارف الوطنية     تحقيق إن

ذلـك    تحقيـق  تعترض سـبيل  يمكن أن بالهدف اليسير، حيث أن هناك مجموعة من المحددات المحتملة التي           

 يتعلـق بالبيئـة   فالبعض الآخـر    أما  ،   الوطنية رفابعض هذه المحددات يتعلق بالبيئة الداخلية للمص      ، و الدمج

 العاملـة فـي      المصارف الوطنية  بين الدمج  تحقيق محدداتر إلى   النظ يمكن   بالتاليو ا، المحيطة به  الخارجية

  : كما يلي وخارجية، داخلية:من خلال نوعين من المحددات فلسطين

  :بين المصارف الوطنية تحقيق الدمج لداخليةمحددات : أولاً

وهي محددات ذات طبيعة خاصة وتختلف عن غيرها من المحددات حيث أنها محددات نابعـة مـن البيئـة                   

  :طرح السؤال التاليوهنا يالداخلية للمصارف الوطنية، 

 ما هي طبيعة المحددات الداخلية التي قد تحول دون تحقيق الدمج بين المصارف الوطنيـة العاملـة فـي                   

  فلسطين؟

 تفرضها البيئـة الداخليـة    التي(  الداخلية   محدداتفيما يلي مناقشة لطبيعة تلك ال     وللإجابة على السؤال السابق     

  : ما يليتنقسم إلى، حيث )صارف الوطنيةللم

  :) الوطنيةرفاالمصفي حملة الأسهم ( محددات أصحاب المنشأة -١

فالمساهمون هم أصحاب المصرف وملاكه، حيث يستطيعون قبول أو رفض قرار الدمج مع مـصرف آخـر             

جمعيـة العموميـة لكـلا      وذلك وفقاً لاعتباراتهم الخاصة، فقرار الدمج لن يرى النور إلا إذا أجيز من قبل ال              

والتي تتكون من جميع حملة الأسهم في المصرف والـذين لهـم حـق          - معاً    الدامج والمدموج  –المصرفين  

التصويت وفقاً لعدد الأسهم التي يمتلكونها، ولا شك أن إنفاذ قرار الدمج مع مصرف آخر قد يصطدم برفض                   

  .فيهة مساهم أو مجموعة من المساهمين الذين يمتلكون حصة مؤثر
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 عـدداً مـن    فإنه من الملاحظ أن هنـاك         ومن خلال ما تظهره بيانات المساهمين      وبالنسبة للواقع في فلسطين   

 نسبة كبيرة من الأسهم صاحبة الحق في التصويت فـي   علىبمفردهاتستحوذ فيها عائلات وطنية المصارف  ال

صل ينتمون لعائلة واحـدة أن يـؤدي    الأسهم الذين هم في الأ  هذه  وبالتالي قد يخشى أصحاب    ،هذه المصارف 

يجعلهـم  قـد    ممـا     داخل المـصرف،    إلى إضعاف سيطرتهم أو الحد من نفوذهم        مع مصارف أخرى   الدمج

طـوعي مـع    بـشكل     مصرفي  دمج  عمليات  في الشروع في    بشكل جدي  يرفضون أو على الأقل لا يفكرون     

تحقيق الدمج بين المـصارف الوطنيـة       لعملية   قد يمثل أحد المحددات الأساسية    ، الأمر الذي    أخرىمصارف  

  .العاملة في فلسطين

 حيث أنـه قـد      ، التفكير بهذا الأسلوب يعزى إلى تغليب المصلحة الشخصية الضيقة على المصلحة العامة            إن

وقـد  ) الذين يستحوذون على معظم أسـهمه      (يفضل أصحاب عائلة ما البقاء مسيطرين على مصرف صغير        

 وتكوين كيـان مـصرفي       على الدمج مع مصرف آخر     ي من مشاكل جوهرية   يكون ذو أداء ضعيف، أو يعان     

       .يحد من سيطرتهم على المصرفقد أقوي، وذلك لاعتقادهم أن مثل هذا الدمج 

  : العليامحددات الإدارة -٢

الإدارة العليا بالمـصرف والمتمثلـة فـي      لا تقل أهمية عن سابقتها، فتوافر الرغبة ابتداء لدى            محددات وهي

فالإدارة .  ونجاحها عملية الدمج لتحقيق   في غاية الأهمية   عامل    التنفيذيين، يعد  ه ومدراؤ إدارة المصرف جلس  م

 ءأو اختفـا   الـدمج تـضاؤل      خشية من أن يترتب على     الدمج    تحقيق  سبيل العليا بالمصرف قد تمثل عقبة في     

  .ت تتمتع بها الإدارة العليا قبل الدمجبعض الامتيازات التي كان

 وكـذلك الإدارة العليـا فـي المـصرف      في المصرف المرشح للدمج، ي في ذلك كل من الإدارة العليا ويستو

فقـدان   أو المدراء التنفيـذيين لمـصرف معـين مـن       بعض أعضاء مجلس الإدارة   خشية  يؤدي  ، فقد   الدامج

 إلـى سـعيهم      للـدمج   أو تقليص لحجم صلاحياتهم أو الحد من الامتيازات التي يتمتعون بها نتيجة            لمناصبهم
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حتى وإن كانـت إرادة الـدمج متـوفرة وبقـوة لـدى        ،  الحثيث لإفشال هذا الدمج ووضع العراقيل في سبيله       

  .المساهمين الأساسيين بهذا المصرف

 التي تحـول دون  المحددات أن من )٣٨ص ،٢٠٠٣ (قرشو بالنسبة للمصارف الوطنية في فلسطين فقد ذكر  

مشاكل الإدارية التي تواجه المصارف المحلية والمتمثلة في عدم رغبة           ال : في فلسطين   المصرفي تحقيق الدمج 

  .فيها بالدمج خشية خسارتهم للامتيازات التي يحصلون عليهاات أعضاء مجالس الإدار

وهنا يكون من الضروري على بعض الإدارات العليا في المصارف الوطنية أن تتخلى عن الذاتية قلـيلاً وأن                  

قها الدمج المصرفي، فوجود كيانات مصرفية وطنية صغيرة الحجم وضـعيفة وتواجـه             تنظر للمزايا التي يحق   

تحديات ومخاطر جسيمة ومنافسة شديدة من قبل المصارف الوافدة إنما يجعل من مـصلحة الإدارات العليـا                 

بالمصارف الوطنية السعي وبقوة نحو تدعيم هذه الكيانات المـصرفية وتقويتهـا لمواجهـة تلـك التحـديات                 

لمخاطر، وذلك يكون بالسعي نحو تحقيق الدمج لتكوين كيانات مصرفية وطنية قوية وقادرة على مواجهـة                وا

متطلبات المرحلة بما تحمله من تحديات، والعمل كذلك على إنجاح الدمج باعتباره في حقيقـة الأمـر يمثـل                   

  .مصلحةً للإدارات العليا للمصارف الوطنية أيضاً

ة، فإن ذلك فيه أيضاً مصلحة لتلك الإدارات العليا ذاتها؛  لأن متانة المـصارف     فكما أن في هذا مصلحة عام     

الوطنية وقوتها، وزيادة حجم نشاطها الذي يتحقق بالدمج المصرفي سيؤدي بالضرورة إلـى زيـادة حـصتها       

 يمكـن أن    السوقية، وتحسين أدائها، وبالتالي زيادة ربحيتها، مما يعني زيادة مقدار المكافآت والمزايـا التـي              

  .  تحصل عليها الإدارات العليا نتيجة مساهمتها في تحسين أداء المصرف

  :محددات قانونية داخلية -٣

 الهامـة للـدمج    مـن المحـددات القانونيـة   رفا للمص الشكل القانوني والنظام الأساسي   وانسجام  يعد توافق 

لمصارف وذلك قبل الشروع في عمليـة       وهنا يجب الانتباه إلى ضرورة توافق الأشكال القانونية ل         ،المصرفي

  . لكل كيان مصرفي والداخليةالدمج، كما أنه من المهم توافق الأنظمة الأساسية
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،  الداخليـة  نظمها من حيث     العاملة في فلسطين    المصارف الوطنية  عدم وجود تباين بين    إذ أنه من الضروري   

، لفلـسطيني افقاً لأحكام قانون الشركات      فجميعها شركات مساهمة عامة أسست و      وبالنسبة للمصارف الوطنية  

 دمـج  عمليـات  الداخلية مما يجعل من الممكن دخولها في       أنظمتهاوبالتالي هناك درجة عالية من التشابه بين        

  . مصرفي مستقبلاً

  : للمصارف الوطنية المصرفي النشاططبيعة ونوع محددات -٤

 وهل هو نشاط مصرفي تقليـدي أ       ،مج المصرفي المصرف دوراً هاماً في عملية الد     طبيعة ونوع نشاط    تلعب  

مصارف إسلامية من بـين المـصارف       ) ٣(وبالنسبة للمصارف الوطنية فإن هناك       نشاط مصرفي إسلامي؟  

الوطنية العشرة العاملة في فلسطين، وبالتالي يمكن أن يحدث الدمج بينها نظراً لتشابه طبيعة نشاطها لتكـوين                 

 )٢٠٠٥(ماضـي  د قام البنك الإسلامي الفلسطيني في مـايو مـن العـام ال    وق،كيانات مصرفية إسلامية قوية  

 المعاملات الإسلامية العاملة في فلسطين بهـدف         فروع - بالاستحواذ على الفروع الثلاثة لبنك القاهرة عمان      

  والارتقـاء بمـستوى جـودة خدماتـه المـصرفية          ، وتوسـيع حـصته الـسوقية      ،تعزيز قاعدته الرأسمالية  

  .)٢٠٠٥صباح،(

 فالبنك التجاري الفلـسطيني     مصارف تجارية أخرى مشابهة،   وبالنسبة للمصارف التجارية يمكن أن تندمج مع        

بنـك  (قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم للاستحواذ على الفروع الخمسة العاملة في فلسطين للبنك الأهلي الأردني   

نية حيث يطالب البنك التجاري سلطة النقـد        إلا أنه لم ينجز بعد بسبب بعض الإشكالات الفنية والقانو         ) تجاري

أو أن تقـوم سـلطة النقـد          المفروضة عليه،  يالإلزامتخفيض نسبة الاحتياطي    مثل  بمنحه بعض الامتيازات    

 بعة بين سلطة النقد اموافقة على افتتاح فروع جديدة له، والموضوع لازال قيد المت         ال أو   بإيداع وديعة نقدية لديه   

   .)٢٠٠٥،ارنص( تجاري الفلسطينيومجلس إدارة البنك ال
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  : الوطنيةرفا في المصة محددات نظم المعلومات المستخدم-٥

يعتبر نظام المعلومات الإدارية المستخدم وما ينبثق عنه من نظم محاسبية وسياسات وطرق محاسبية مطبقة 

وري أن ما يصلح ، حيث أنه ليس من الضربيئته ونظامه المعلوماتي الخاص فلكل مصرف ،محدداً هاماً

فحص درجة التشابه بين أيضاً  من المهم كما أنه ، لمصرف آخر كذلكلمصرف من نظام معلومات يصلح

أية فروقات تسوية  مصرف، والعمل على المطبقة لدى كلنظم المعلومات والسياسات والطرق المحاسبية 

  . قبل الشروع في عملية الدمج المصرفينهمابي

 البنـك الإسـلامي    كـل مـن  بين نظامي المعلومات الإدارية المطبقان لدىالعالية  وقد ساهمت درجة التشابه  

 بنك القاهرة   فروعدمج   فروع المعاملات الإسلامية في سرعة إنجاز عملية         - وبنك القاهرة عمان     ،الفلسطيني

تمت في مـايو    البنك الإسلامي الفلسطيني والتي     في    العاملة في فلسطين    المعاملات الإسلامية الثلاثة   -عمان  

  كما سبق ذكره، وذلك من حيث طبيعة نظام المعلومات الإدارية المطبق وبرامج الحاسـوب              ٢٠٠٥من العام   

  .)٢٠٠٥صباح، (المستخدمة، والسياسات والإجراءات المحاسبية المعتمدة لدى كل منهما

  :بين المصارف الوطنية تحقيق الدمجخارجية لمحددات : ثانياً 

هم المحددات الداخلية التي يمكن أن تحول دون تحقيق الدمج بـين المـصارف الوطنيـة           كانت تلك مناقشة لأ   

 هناك نوع آخر من المحددات التي تفرضها البيئة الخارجيـة   - وكما سبق القول     -العاملة في فلسطين إلا أنه      

المـصارف  المحيطة بالمصارف الوطنية العاملة في فلسطين، والتي يمكن أن تحول دون تحقيق الدمج بـين                

  :طرح السؤال التاليوبناء عليه يالوطنية، 

 ما هي طبيعة المحددات الخارجية التي قد تحول دون تحقيق الدمج بين المصارف الوطنيـة العاملـة فـي        

  فلسطين؟

الخارجية  تفرضها البيئة    التي(  الخارجية   محدداتفيما يلي مناقشة لطبيعة تلك ال     وللإجابة على السؤال السابق     

  : ما يليتنقسم إلى، حيث )مصارف الوطنيةلاطة بالمحي
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  : المحيطة بالمصارف الوطنيةالبيئة السياسية -١

 الـدمج    تحقيق  درجة الاستقرار السياسي والأوضاع السياسية السائدة دوراً أساسياً في نجاح عملية           تلعبحيث  

 عـن ظـروف وممارسـات        والناتجة غير المستقرة بين المصارف الوطنية، ولا شك أن الأوضاع السياسية         

 وإغلاق للمعابر وحصار للمـدن  اجتياحاتالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني، وما يترافق مع ذلك من      

ينعكس بشكل سـلبي علـى أي       قد   المناخ السياسي مما     عدم استقرار وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى       

  .  كالدمج المصرفيتيجيةإسترا من جانب المصارف الوطنية للإقبال على خطوة توجه

 ٢٠٠٣هذا وقد مثل انعدام الاستقرار السياسي في فلسطين إحدى العقبات التي حالت دون تحقيق شعار عـام                  

  ).٣٨،ص٢٠٠٣قرش،(بأنه سيكون عام الدمج المصرفي في فلسطين في حينه 

  : المحيطة بالمصارف الوطنيةالبيئة الاقتصادية -٢

 إلـى   ٢٠٠٠ اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية أيلول سـبتمبر مـن العـام             تعرضت الأراضي الفلسطينية ومنذ   

مجموعة من السياسات والإجراءات التعسفية التي كان لها آثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، سـواء فـي            

المدى القصير أو في المدى الطويل، وقد كان أبرز تلك السياسات تشديد الحصار والإغلاق على الأراضـي                  

 والفرعية، وتدمير أو تجريف عدد كبير مـن         ةية من خلال إقامة الحواجز على جميع الطرق الرئيس        الفلسطين

تلك الطرق بحيث أصبحت العديد من المناطق الفلسطينية معزولة عن بعضها الـبعض، بالإضـافة لإغـلاق           

دولي، وتم اجتياح   المعابر الحدودية الدولية بين كل من الأردن، ومصر، وكذلك إغلاق ثم تدمير مطار غزة ال              

، فقد أدى ذلك كله إلى تدهور كبير فـي أداء           ٢٠٠٢) مارس(شامل للمدن والقرى والمخيمات بالضفة في آذار      

معهـد مـاس لأبحـاث الـسياسات         (الاقتصاد الفلسطينية كما يتضح من كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسة        

  .)٤٣،ص٢٠٠٣الاقتصادية الفلسطيني، 

بات القومية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تراجع في الناتج المحلـي الإجمـالي    أشارت تقديرات الحسا  و  

مقارنـة  % ١٤,٩ ، وبما نسبته     ٢٠٠٣مع العام    مقارنه% ٢,١ بالأسعار الثابتة بما نسبته      ٢٠٠٤خلال العام   
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مالي خـلال    إلى تراجع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإج          أيضاً وأشارت التقديرات ،  ١٩٩٩مع العام   

 ١٩٩٩ مـع العـام      مقارنـةً % ٣٠,٠ وتراجع بنسبة    ٢٠٠٣مقارنة مع العام    % ٤,٧ بما نسبته    ٢٠٠٤العام  

  .)٢٠٠٤المركز الوطني الفلسطيني للمعلومات،(

 المصرفي  تحقيق الدمج محدداً أساسياً ل  إن هذا التدهور وعدم الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد الفلسطيني يمثل           

 فتحقيق  ، والذي يثير مخاوفها من الإقدام على خطوة كالدمج في ظل الظروف الحالية؛            طنيةبين المصارف الو  

المطلوب في   بنية اقتصادية قوية، ومستقرة لا تقل أهمية في ذلك عن الاستقرار              توافر الدمج المصرفي يتطلب  

ر السلبي للبيئـة الاقتـصادية      محاولة الحد من التأثي    في   سلطة النقد الفلسطينية  ، وهنا يبرز دور     البيئة السياسية 

المصارف الوطنية، حيث يتطلـب الأمـر تهيئـة المنـاخ           المتدهورة عن طريق منح مزايا تشجيعية لطمأنة        

  . الاقتصادي السليم للدمج المصرفي ووضع النظم الاقتصادية التي تكفل نجاحه

ها الأراضي الفلـسطينية  نتيجـة    وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيش     القول بأنه وهنا لابد من    

 بين المصارف الوطنية فإنه وأمام هـذا        تحقيق الدمج الممارسات الاحتلالية البغيضة وفي ظل الحاجة الملحة ل       

المحدد الجسيم يجب على السلطة الفلسطينية بذل قصارى جهودها لتوفير الظـروف الاقتـصادية الملائمـة                

  . للدمج

  :المحيطة بالمصارف الوطنيةالتشريعية والرقابية البيئة  -٣

  تحقيـق  عمليةيجب أن توضع لتنظيم وضبط التي   الرقابية النظم و القوانين والتشريعات   مجموعة    في تمثلتو  

، فغياب مثل هذا التنظيم يمثل محدداً هاماً في سبيل تحقيـق الـدمج               العاملة في فلسطين   الدمج بين المصارف  

  .فلسطيني المعمول به هو قانون قديم جداً المصرفي، لا سيما وأن قانون الشركات ال

ففي ظل غياب قانون للدمج بـين الـشركات   ،  سلطة النقد الفلسطينية عاتق  على اً يقع  كما أن هناك دوراً كبير    

كما هو معمول به في بعض البلدان وعدم وجود قوانين أو تعليمات تنظم عملية الدمج وتـشجع                 ) المصارف(



 ١٢٦

 يجب السعي الحثيث من جانب السلطة التـشريعية وسـلطة النقـد      ،ت الضريبية عليها من خلال منح الإعفاءا    

  . لملء هذا الفراغ القانوني السائد في هذا الإطار

  الـدمج   موضـوع   مـع  لم تقم بتهيئة المناخ القانوني الملائم للتعاطي      ويرى الباحث أن سلطة النقد الفلسطينية       

تحـصل عليهـا   قد  أو من حيث المزايا التي ، الدمج نفسها سواء من حيث التعليمات المنظمة لعملية   المصرفي

عملية  تعليمات تنظم وتضبط   إلى الآن ، فلم تصدر سلطة النقد الفلسطينية       لحثها على الدمج    الوطنية المصارف

 الـدمج   موضـوع  لتنظـيم     واف  لم يتطرق بـشكلٍ    ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(الدمج، حيث أن قانون المصارف رقم       

الإشارة إلى موضوع دمج المصارف في المواد التي تحمل الأرقام          ما اقتصر على    إنو  في فلسطين،  المصرفي

  . بشكل مختصر ولا يلبي احتياجات ومتطلبات عمليات الدمج المصرفي اللازمة )٦٩(و) ٦٨(

  : على ما يلي من القانون السابق)٦٨(حيث نصت المادة رقم 

ف آخر إذا اقتضت المـصلحة العامـة ذلـك          يجوز لسلطة النقد إصدار قرار بدمج مصرف في مصر          "-  أ

  ."اعتماداً على توصية المدير المفوض وبعد موافقة المصرف الذي يتم الاندماج فيه وهيئته العامة

  ".لا يجوز لمصرف أن يندمج في مصرف آخر إلا بموافقة سلطة النقد " - ب

  : على ما يليمن نفس القانون) ٦٩( نصت المادة رقم كما

  ". النقد آليات الدمج المناسبة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها تضع سلطة " - أ

  ".تختار سلطة النقد المستشارين والخبراء المتخصصين لتقويم الوضع المالي للمصرف محل الدمج" ب 

وذلك بدون أن تحدد الآليات التنفيذية المنظمة لعملية الدمج المصرفي، و تبين ما قـد يترتـب علـى الـدمج              

مصرفي من مزايا وحوافز تشجيعية، أو تسهيلات قد تحصل عليها المصارف العاملة في فلـسطين عمومـاً             ال

والمصارف الوطنية خصوصاً لحثها على تحقيق الدمج بينها، الأمر الذي يمكن أن  يمثل محدداً  هاماً لتحقيق                  

  .الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  



 ١٢٧

  : المحيطة بالمصارف الوطنيةتماعية والثقافية البيئة الاج-٤

إن للبيئة الاجتماعية السائدة دور كبير في تحقيق الدمج المصرفي، ففي المجتمع الفلسطيني تبرز صفة العائلية                

على ملكية بعض المصارف الوطنية، حيث تستحوذ عائلة بمفردها على نسبة كبيرة من أسهم المصرف، فهي                

 خطراً قد يفقـدها سـيطرتها        المصرفي ة وبالتالي قد ترى هذه العائلات في الدمج       مصارف ذات صبغة عائلي   

على أسهم هذا المصرف، وبالتالي تسعى عن طريق تأثيرها في الجمعية العمومية للمساهمين أو في مجلـس                 

  .الإدارة إلى عرقلة مشروع الدمج

صارف الوطنيـة كوسـيلة هامـة       وكذلك تلعب درجة الوعي الثقافي حول موضوع الدمج المصرفي بين الم          

للتخلص من أزماتها ومواجهة التحديات المحيطة بها، وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة التخلي عن الذاتية مـن       

 وهو ما يتحقق من خلال تعميـق      ،قبل هذه المصارف الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية         

 الوطنية ذات الصلة وفي مقدمتها سلطة النقـد الفلـسطينية           ثقافة الدمج المصرفي من خلال مؤسسات السلطة      

  .والمصارف الوطنية وعقد ورش عمل ومؤتمرات أو ندوات للتعريف بالموضوع وضرورته

ن غياب الوعي لدى المعنيين في الجهاز المصرفي الفلسطيني سواء في المصارف الوطنية أو فـي سـلطة                  إ

ي وضرورته، كأداة لمواجهة مشكلة صغر حجم وضعف الكيانـات        النقد الفلسطينية حول أهمية الدمج المصرف     

المصرفية الوطنية القائمة وما تواجه من سيطرة ومنافسة المصارف الوافدة يعتبر عائقاً هاماً في وجه الـدمج                 

 تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المشترك بين كلا الطرفين         وهذا يتطلب المصرفي بين المصارف الوطنية؛     

 والعمل على تـذليل العقبـات وتهيئـة المنـاخ         ) لمصارف الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية    ل ت العليا الإدارا(

  . وصحيحة سليمة تكون مبنية على أسسٍ مصرفي دمجعمليات للشروع في المناسب

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨

  

  

  عــل الرابــالفص

  نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات
    :ويشتمل على النقاط التالية

    :إجراءات الدراسة: لاًأو

    وصف خصائص العينة. ١

    قياس صدق الاستبانة. ٢

    قياس ثبات الاستبانة. ٣

    :اختبار ومناقشة الفرضيات: ثانياً

    اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الأولى. ١

    اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الثانية. ٢

    ثةاختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الثال. ٣

    اختبار ومناقشة الفرضية الرئيسة الرابعة. ٤

  

  



 ١٢٩

  نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات

  :إجراءات الدراسة:أولاً

  : وصف خصائص العينة-١

أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في ( العينة  أفرادفيما يلي وصفاً لخصائص

  :)سلطة النقد الفلسطينية

  :عملجهة ال -أ

 :توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل لكلٍ منهم) ٢٥(يوضح الجدول التالي رقم 

   )٢٥( جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل

  النسبة المئوية  التكرار  جهة العمل
  %٥٥,٧  ٤٩  الإدارات العليا للمصارف الوطنية/القطاع المصرفي

  %٤٤,٣  ٣٩  سلطة النقد الفلسطينيةالعاملون في 
  %١٠٠  ٨٨  المجموع

  :المؤهل العلمي -ب

 :توزيع أفراد العينة حسب المؤهلات العلمية لكلٍ منهم) ٢٦(يوضح الجدول التالي رقم 

   )٢٦( جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب مؤهلاتهم العلمية

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  %٢,٣  ٢  هدكتورا

  %٣٨,٦  ٣٤  ماجستير
  %٥٢,٣  ٤٦  بكالوريوس
  %٦,٨  ٦  أخرى

  %١٠٠  ٨٨  المجموع
  



 ١٣٠

  : التخصص العلمي-ج

 :توزيع أفراد العينة حسب جهة التخصصات العلمية لكلٍ منهم) ٢٧(يوضح الجدول التالي رقم 

   )٢٧( جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب تخصصاتهم العلمية

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي
  %٤٠,٩  ٣٦  محاسبة

  %١٧,١  ١٥  ارةإد
  %١٢,٥  ١١  اقتصاد

  %١٣,٦  ١٢  مصارف
  %١٥,٩  ١٤  أخرى

  %١٠٠  ٨٨  المجموع
 

 :عدد سنوات الخبرة المصرفية  - د

توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة المصرفية لكلٍ ) ٢٨(يوضح الجدول التالي رقم 

 :منهم

   )٢٨( جدول رقم 

  فية المصرالخبرة سنوات  عددتوزيع أفراد العينة حسب

  النسبة المئوية  التكرار  الخبرة العملية
  %٤٢  ٣٧    سنوات١٠ - ٥من 

  %٣٤,١  ٣٠   سنة١٥ -١٠من 
  %٩,١  ٨   سنة٢٠ – ١٥من 
  %١٤,٨  ١٣   سنة فأكثر ٢٠من 

  %١٠٠  ٨٨  المجموع
  

  



 ١٣١

  :الاستبانة صدق  قياس-٢

 لأجله بمـا    يقصد بصدق الاستبانة أن تكون استبانة الدراسة قادرة على إنجاز قياس ما وضعت            

 ويجيب على أسئلتها وفرضياتها، وقد تم قياس صدق الاستبانة من خـلال      ،يحقق أهداف الدراسة  

  :طريقتين كما يلي

  ):المحتوى(صدق المحكمين   . أ

 على مجموعة مـن     ١ للتحكيم  في صورتها الأولية    وعرضها استبانة الدراسة بتصميم  قام الباحث   

 بعض المـسئولين فـي      ةً خاص ، المصرفي  العمل جال ومن لهم خبرة في م     ،الأساتذة الأكاديميين 

 وذلك من أجل الاسترشاد بآرائهم حول أسئلة الاستبانة          وأساتذة الجامعات،  سلطة النقد الفلسطينية  

 حيث تم حذف بعض الفقـرات وتعـديل         ،مينوفقراتها، وقد أخذ الباحث بتوجيهات وآراء المحكّ      

أعـضاء  صورتها النهائية والمتعلقـة بـآراء      إلى الاستبانة في     الوصولالبعض الآخر حتى تم     

  دوافـع   طبيعـة  حـول الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد الفلسطينية          

 المصرفي ومحدداته بالنسبة للمصارف الوطنية العاملة فـي فلـسطين، وتتكـون             دمج ال تحقيق

  : الاستبانة في صورتها النهائية من قسمين

  :القسم الأول

ستبانة الدراسـة   م توزيع ا  ت تييتكون من أربعة أسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن أفراد العينة ال          و

 وعـدد سـنوات     ، والتخـصص  ، و المؤهل العلمي   ، وتتعلق هذه المعلومات بجهة العمل     عليها،

  . لأفراد العينةالخبرة المصرفية

  

  

  

                                                        
 )٢(ملحق رقم  1



 ١٣٢

  :القسم الثاني 

 العاملةالمصارف الوطنية    تحقيق الدمج بين     افعويتكون من ثلاثة مجالات رئيسة تتعلق كلها بدو       

أعضاء الإدارات العليـا للمـصارف       من وجهة نظر       دمج ذلك ال   تحقيق  ومحددات ،في فلسطين 

  ):٢٩( رقم ، وهذه المجالات موضحة في الجدول التاليالوطنية، والعاملين في سلطة النقد

  )٢٩(جدول رقم 

  مجالات استبانة الدراسة وعدد فقراتها

  عدد الفقرات  مجالات الاستبانة  قمالر
  ١٦  بين المصارف الوطنية دمجلا   تحقيقدوافع  ١
  ١١  لمصارف الوطنيةا بين دمجلتحقيق امحددات داخلية ل  ٢
  ١١  لمصارف الوطنيةبين ا دمجلتحقيق امحددات خارجية ل  ٣
  ٣٨  المجموع  

  

  : صدق الاتساق الداخلي.ب

ق كل فقرة من فقرات الاستبانة مع المجال الذي تنتمـي           يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتسا     

إليه هذه الفقرة، وقد تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال إيجـاد معامـل الارتبـاط                  

الخطي لبيرسون بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه هـذه                

ل عام، حيث دلّت معاملات الارتباط المختلفة على أن هناك          الفقرة، وقد كانت النتائج إيجابية بشك     

  .اتساقاً داخلياً للفقرات مع المجالات التي تنتمي إليها

مـن   معاملات الارتباط المختلفة لكل فقـرة        توضح) ٣٢(،  )٣١(،)٣٠: (والجداول التالية أرقام   

  :، وذلك كما يليمع المجال الذي تنتمي إليهفقرات الاستبانة 

معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الأول والمتعلق        يوضح  ) ٣٠(ول التالي رقم     الجد -أ

  : والدرجة الكلية للمجالتحقيق الدمج بين المصارف الوطنيةبدوافع 

  



 ١٣٣

   )٣٠( جدول رقم 

معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الأول والمتعلق بدوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية 

  ة الكلية للمجالوالدرج

معامل ارتباط   )دوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية(فقرات المجال الأول   الرقم
  بيرسون

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

يعتبر ضعف القاعدة الرأسمالية للمصارف الوطنية دافعاً أساسياً للدمج مع مصارف أخرى بهـدف                ١
  .تدعيم وتعزيز قاعدة رأسمالها

0.550 ٠  

 عن استكمال متطلبات رأس المال حسب تعليمات سلطة النقد           الوطنية رفا المص  بعض يمثل عجز    ٢
  .جات مصرفية مستقبليةادمانالفلسطينية دافعاً أساسياً نحو تحقيق 

0.476  ٠  

يعتبر صغر حجم موجودات المصارف الوطنية مقارنةً بموجودات المصارف الوافدة دافعاً أساسـياً               ٣
  .اً لتعزيز وتدعيم موجوداتهاللدمج بينها سعي

٠ ٠,٥٩٠  

٤  
 على تنويع  الوطنيةالناتجة عن عمليات دمج بين المصارف تساعد زيادة حجم موجودات المصرف 

  ٠  ٠,٤١٦  . ومقدرتها التنافسيةالخدمات المصرفية المقدمة وزيادة فعاليتها مما يؤدي إلى رفع مستوى جودتها

لدى المصارف الوطنية وسيطرة المصارف الوافدة على معظمها يعتبر انخفاض حجم ودائع العملاء   ٥
  .دافعاً أساسياً للدمج بينها بهدف زيادة حجم ودائع العملاء لديها

٠ ٠,٥٨٦  

 يمكن للمصارف الوطنية الاستفادة من الدمج المصرفي كأداة للتوسع الجغرافي وزيادة حصتها   ٦
  . ودائع العملاء إليهاالسوقية بما يؤدي إلى حشد واستقطاب المزيد من 

٠  ٠,٤٤٩  

٧  

 انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف الوطنية مقارنةً بالمصارف الوافدة 
يمثل أحد التحديات التي تواجه المصارف الوطنية حيث يعتبر الدمج بين المصارف الوطنية الوسيلة 

المصارف الوافدة على السوق المصرفي الأفضل لتدعيم وتعزيز كياناتها لمواجهة سيطرة 
  .الفلسطيني

٠ ٠,٥٦٢  

يمكن للدمج بين المصارف الوطنية وما ينشأ عنه من مزايا نسبية أن توفر مزيداً من الموارد المالية   ٨
  .وبالتالي تزيد المقدرة التمويلية لها

٠ ٠,٥٢٣  

ر يمثل دافعاً أساسياً نحو تدنّي ربحية بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى بعضها الآخ  ٩
  .الدمج بهدف زيادة ربحيتها قياساً بالمصارف الوافدة

٠ ٠,٦٣٨  

يساعد الدمج بين المصارف الوطنية على تحقيق وفورات الحجم ورفع مـستوى جـودة خـدماتها                  ١٠
  . وزيادة مقدرتها التنافسية وبالتالي زيادة ربحيتها

٠ ٠,٥٦٥  

الاستفادة من انتقال  لتحسين مستوى الكفاءات الإدارية القائمة و الوطنية تعتبر حاجة المصارف  ١١
  .دافعاً أساسياً للدمج المصرفي الخبرات المصرفية المتميزة

٠ ٠,٦٦١  

١٢  
 الكفاءة لدى أحد المصارف الوطنية يجعله محل أنظـار   الخبرة و وجود إدارة ذات مستوى عال من     

تطلع للدمج معه سعياً للاستفادة من تلك الكفـاءات         العديد من المصارف الأخرى المحيطة التي قد ت       
  . الإدارية المتوفرة

٠ ٠,٥٥٦  

 أداة هامة لزيادة حجم محفظة الاستثمارات تيعتبر الدمج المصرفي بما يوفره من موارد وإمكانيا  ١٣
  . المالية لدى المصارف الوطنية

٠ ٠,٦٨١  



 ١٣٤

معامل ارتباط   )دوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية(فقرات المجال الأول   الرقم
  بيرسون

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

١٤  
مشكلة ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى  يساهم في الحد منيوفر الدمج المصرفي حلاً عملياً 

المصارف الوطنية عن طريق تدعيم ملاءة رأس المال و زيادة حجم مخصصات الديون التي يتم 
  .تكوينها

٠ ٠,٥١٧  

يعتبر التخلص من كل أو جزء من الديون المتعثرة لأحد المصارف وما تتطلبه من تكوين   ١٥
  .يمخصصات دافعاً أساسياً نحو الدمج المصرف

٠ ٠,٥٥٤  

١٦  
ن إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي الناتج عن الدمج المصرفي يوفر مصادر تمويل ضخمة إ

  ٠ ٠,٥٨٧  . من شأنها أن تنعكس على جودة الخدمات المصرفية، وبالتالي قدرة المصارف الوطنية التنافسية

  )0.01(ائية كافة معاملات الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة إحص

 يوضح معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثاني والمتعلق) ٣١( الجدول التالي رقم -ب

  : والدرجة الكلية للمجاللمصارف الوطنيةين ا بدمجلتحقيق امحددات داخلية لب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٥

  )٣١(جدول رقم 

بمحددات داخلية لتحقيق الدمج بين معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثاني والمتعلق 

  المصارف الوطنية والدرجة الكلية للمجال

  )محددات داخلية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية(فقرات المجال الثاني   الرقم
معامل ارتباط 

  بيرسون

مستوى 
الدلالة 
الإحصائية

sig 

١  
 على المـصرف أحـد      يعتبر حملة الأسهم في المصارف الوطنية ورغبتهم في إبقاء سيطرتهم         

  ٠ ٠,٥١٩  .المحددات والعوائق الأساسية للدمج المصرفي

يمثل الوزن العائلي لحملة الأسهم أحد المحددات والعوائق الهامة في سبيل تحقيق الـدمج بـين         ٢
  .المصارف الوطنية

0.462 ٠  

٣  
ل تحقيـق   من المحددات الهامة التي قد تعيق سـبي في المصارف الوطنية لس الإدارة   امجتعتبر  

  ٠  ٠,٣٨٩  .الدمج المصرفي

من تعاون ال و الصادقةرغبةال على بشكل أساسي بين المصارف الوطنيةيتوقف تحقيق الدمج   ٤
  .في تلك المصارفلس الإدارة امج

٠ ٠,٥٤٥  

تحقيق ل محددأ هاماً تمثل طبيعة النظم الداخلية والأساسية للمصارف الوطنية ودرجة تماثلها  ٥
  ٠ ٠,٥٦٦  .الدمج المصرفي

  عملية الدمج المصرفيتحقيق دوراً هاماً في  الوطنيةرفا للمصة الداخليمتلعب مرونة النظ  ٦
  .بينها

٠ ٠,٦٤٣  

٧  
نجاح و  تحقيق بشكل كبير في الوطنيةرفاتساهم طبيعة نظم المعلومات المستخدمة في المص

  ٠ ٠,٥٩٢  . بينهاالدمج المصرفي

 من المحددات الأساسية  الوطنيةالمطبقة في المصارف نظم المعلومات  طبيعةيعتبر اختلاف  ٨
  .للدمج المصرفي

٠ ٠,٦٠٨  

٩  
 تمثل درجة التشابه في الطرق والسياسات المحاسبية المستخدمة على مستوى المصارف

  ٠ ٠,٥٥٤  . محدداً هاماً في تحقيق الدمج المصرفيالوطنية

١٠  
يـة مـن المحـددات والعوائـق        يعتبر طبيعة وحجم ونوع النشاط المصرفي للمصارف الوطن       

  ٠ ٠,٥١٢  .الأساسية لتحقيق الدمج فيما بينها

١١  
يتوقف تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية وبشكل كبير على طبيعة ونوع نشاطها المصرفي 

  ٠ ٠,٤٩٢  ).تقليدي أم إسلامي(

  )٠,٠١(كافة معاملات الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة إحصائية 

  

  



 ١٣٦

يوضح معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثالث والمتعلق ) ٣٢(ول التالي رقم  الجد-ج

  : بين المصارف الوطنية والدرجة الكلية للمجالدمجبمحددات خارجية لتحقيق ال

  )٣٢(جدول رقم 

معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثالث والمتعلق بمحددات خارجية لتحقيق الدمج بين 

  رف الوطنية والدرجة الكلية للمجالالمصا

  )محددات خارجية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية(فقرات المجال الثالث   الرقم
معامل ارتباط 

  بيرسون

مستوى 
الدلالة 
الإحصائية

sig 

١  
فـي سـبيل    أحد المحددات والعوائق الهامة  ودرجة استقرارهاتمثل البيئة السياسية في فلسطين 

  ٠ ٠,٦٦٢  .ن المصارف الوطنيةلدمج بيتحقيق ا

٢  
 تحقيق أحد المحددات والعوائق الهامة في سبيل     المناخ السياسي في فلسطين     يعتبر عدم استقرار    

  ٠ ٠,٦٤٦  .الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية

٣  
 السائد في فلسطين بالغ الأثر على عمليـة الـدمج المـصرفي             ة الاقتصادي لتردي الأوضاع إن  

  ٠ ٠,٦٣١  . المصارف الوطنيةالمستقبلية بين

بين تعتبر طبيعة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المطبقة محدداً هاماً في عملية الدمج   ٤
  .المصارف الوطنية

٠ ٠,٧٠٩  

٥  
عمليات محدداً أساسياً في  سياسات اقتصاد السوق الحر واتفاقية تحرير التجارة العالمية تمثل

  ٠ ٠,٦٧٩  .نيةبين المصارف الوطالدمج 

تقدمها السلطات المالية والنقدية بمختلف مستوياتها محدداً قد تمثل الحوافز والتسهيلات التي   ٦
  ٠ ٠,٦٣٢  .بين المصارف الوطنية الدمج تحقيق  سبيلأساسياً في

٧  
لسنة ) ٢(يعتبر غياب التنظيم القانوني والإداري المناسب في قانون المصارف الفلسطيني رقم 

  ٠ ٠,٦٣٧  .بين المصارف الوطنيةدداً أساسياً للدمج  مح٢٠٠٢

٨  
 اللازمة والتسهيلات الدمج المصرفي والحوافز تحدد آلياتعدم وجود تشريعات وقوانين 

  ٠ ٠,٥٦٦  . فلسطينبين المصارف الوطنية فيلتشجيعه يمثل محدداً هاماً لعملية الدمج 

  ٠ ٠,٥٩١  . بين المصارف الوطنيةدداً هاماً لعملية الدمجتمثل البيئة الاجتماعية والثقافية الفلسطينية مح  ٩

على درجة الوعي والثقافة الـسائدة  تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية بشكل جوهري     يتوقف    ١٠
    .وضرورتهالدمج المصرفي أهمية في المجتمع الفلسطيني تجاه التعريف ب

٠ ٠,٦٠١  

١١  
راً هاماً في نشر ثقافة الدمج المصرفي في يقع على عاتق الجهاز المصرفي الفلسطيني دو

بين المصارف المجتمع، الأمر الذي سيكون له انعكاساً ايجابياً في تشجيع ونجاح عمليات الدمج 
  .الوطنية

٠ ٠,٦٧٧  

  )٠,٠١(كافة معاملات الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة إحصائية 



 ١٣٧

 من مجـالات الاسـتبانة      ط بيرسون بين درجة كل مجال     بالإضافة لما سبق فقد تم احتساب معامل ارتبا       

  :)٣٣( رقم  الجدول التالييوضحوذلك كما والدرجة الكلية للاستبانة، 

  

  )٣٣(جدول رقم 

  معاملات ارتباط بيرسون بين كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة

معامل ارتباط   مجالات الاستبانة  الرقم
  بيرسون

لالة مستوى الد
 sigالإحصائية 

  ٠ ٠,٨٥١  تحقيق الدمج بين المصارف الوطنيةدوافع   ١
  ٠ ٠,٨١١  لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنيةمحددات داخلية   ٢
  ٠ ٠,٨٨١  لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية خارجيةمحددات   ٣

  )٠,٠١(كافة معاملات ارتباط بيرسون معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة إحصائية 

  

  : ثبات الاستبانة قياس-٣

يقصد بثبات الاستبانة أن تعطي هذه الاستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع الاستبانة أكثر من مرة، أو بعبـارة               

أخرى أن ثبات الاستبانة يعني الاستقرار في نتائج الاستبانة وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعهـا                   

  .دة مرات خلال فترات زمنية معينةعلى أفراد العينة ع

التجزئة النصفية، ومعامل ألفا كرونبـاخ، كمـا        : وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خلال طريقتي         

  :يلي

  :طريقة التجزئة النصفية  . أ

 بحيـث   ،قام الباحث بتقسيم عبارات كل مجال من مجالات الاستبانة الثلاثة وكذلك الاستبانة ككل إلى جـزئين               

 ويشمل الجزء الثاني العبارات ذات الأرقام الزوجيـة، ثـم           ،شمل الجزء الأول العبارات ذات الأرقام الفردية      ي

 وبعد ذلك تم احتساب     ،حسبت درجات الجزء الأول ودرجات الجزء الثاني في كل مجال من مجالات الاستبانة            



 ١٣٨

 وهـذه  ،خدام معادلة سـبيرمان بـراون  ين، ثم تم تعديل معامل الارتباط باست      ئمعامل ارتباط بيرسون بين الجز    

  : المعادلة هي

  r2 =         R           معامل الثبات         

r+1                            
   :)٣٤(يوضحها الجدول التالي رقم معامل ارتباط بيرسون، وقد كانت النتائج كما  =  rحيث 

  

  )٣٤(جدول رقم 

  جال من مجالات الاستبانة وكذلك الاستبانة ككلمعاملات ارتباط بيرسون والثبات لكل م

عدد   مجالات الاستبانة  الرقم
  الفقرات

معامل 
ارتباط 
  بيرسون

معامل 
  الثبات

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية 
sig 

  ٠ ٠,٩٥٥ ٠,٩١٤  ٣٨  الاستبانة ككل  -
  ٠ ٠,٨٨٣ ٠,٧٩٠  ١٦  تحقيق الدمج بين المصارف الوطنيةدوافع   ١
  ٠ ٠,٨٣٨ ٠,٧٢١  ١١   بين المصارف الوطنيةالدمجلتحقيق محددات داخلية   ٢
  ٠ ٠,٩٤٥ ٠,٨٩٥  ١١   بين المصارف الوطنيةلتحقيق الدمجمحددات خارجية   ٣

  )٠,٠١(كافة معاملات الارتباط معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة إحصائية 

  

 قيمة مرتفعـة وجيـدة ودالـة    ي وه٠,٩٥٥ نلاحظ أن معامل ثبات الاستبانة بلغ )٣٤( رقم ومن خلال الجدول السابق 

 كما أن معاملات الارتباط والثبات لمجالات الاسـتبانة الثلاثـة أيـضاً مرتفعـة               ،)٠,٠١(إحصائياً عند مستوى دلالة     

  . أسئلة الدراسةعلى وهذا يشير إلى ارتفاع ثبات الاستبانة وصلاحيتها للإجابة ،ومعنوية إحصائياً

  :طريقة معامل ألفا كرونباخ .ب

 وذلـك كمـا    ، وكذلك لكل مجال من مجالاتها الثلاثـة       ،احث بحساب معاملات ألفا كرونباخ للاستبانة ككل      قام الب 

  ):٣٥(يوضح الجدول التالي رقم 



 ١٣٩

  )٣٥(جدول رقم 

   لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك الاستبانة ككلألفا كرونباخمعاملات 

  رونباخك معامل ثبات ألفا  عدد الفقرات  مجالات الاستبانة  الرقم
 ٠,٩١٩  ٣٨  الاستبانة ككل  -

 ٠,٨٥٢  ١٦  تحقيق الدمج بين المصارف الوطنيةدوافع   ١

 ٠,٧٦٥  ١١   بين المصارف الوطنيةلتحقيق الدمجمحددات داخلية   ٢

 ٠,٨٥٩  ١١   بين المصارف الوطنيةلتحقيق الدمج خارجيةمحددات   ٣

  

 وهـي قيمـة   ٠,٩١٩ا كرونباخ للاستبانة ككـل بلـغ    أن معامل ألف)٣٥( رقم  يتضح من خلال الجدول السابق    فكما  

مرتفعة وجيدة من الناحية الإحصائية في مثل هذه الدراسات، كذلك فإن قيم معـاملات ألفـا كرونبـاخ فـي جميـع          

مما يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمـئن             ، وهي قيم مرتفعة   ٠,٧٠المجالات كانت أكبر من     

  .يقها على عينة الدراسةالباحث إلى تطب

  تحقيـق وبناء على ما سبق فإن الباحث يكون قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة المتعلقة بـدوافع ومحـددات          

  . بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطيندمجال

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٠

  :اختبار ومناقشة الفرضيات:ثانياً

 والذي يعتبر أحد بدائل  (Sign Test)شارة اللامعلمي لاختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام اختبار الإ

 لعينة واحدة المعلمي، إذ انه يستخدم للتحقق من مطابقة وسيط عينة مختارة من مجتمع إحـصائي              t اختبار

مع وسيط ذلك المجتمع، كما أن اختبار الإشارة لا يعتمد على قيمة الفرق بين الدرجات والوسـيط العـام                   

ع الإشارات من حيث أنها موجبة أو سالبة أو تأخذ صفراً والذي لا يدخل في المعالجـة     وإنما يتعامل فقط م   

  .  ولذلك فإن اختبار الإشارة يستخدم لتحديد اتجاه الفروق بين آراء أفراد العينة،الإحصائية لأنه يعد محايداً

 كان وسيط آراء أفـراد       ما إذا  اختبار اختبار الإشارة لاختبار فرضيات الدراسة من خلال         وقد تم استخدام  

 عـن وسـيط المقيـاس     وكذلك المجالات ككل يختلف إحصائياً، كل عبارة من عبارات الاستبانةفيالعينة  

والتي تمثل صفة الحياد من أجل معرفة ما إذا كان هنـاك            ) ٣(المستخدم في استبانة الدراسة وهو الدرجة       

  .عبارات الاستبانة أم لا من أفراد العينة على موافقة جوهرية ومعنوية إحصائياً

هي متغيـرات رتبيـة     ) العبارات( وقد تم استخدام اختبار الإشارة اللامعلمي نظراً لأن متغيرات الاستبانة           

 وإنما تم الاستعاضة عن ذلك بالاختبـارات اللامعلميـة          tوبالتالي لا يناسبها الاختبارات المعلمية كاختبار       

  .بيانات الدراسة هو اختبار الإشارةلعينة واحدة وأفضلها وأكثرها مناسبة ل

  :مقياس الاستبانة

  : وقد تم ترميز هذا المقياس كما يلي،المقياس المستخدم في استبانة الدراسة هو مقياس ليكرت الخماسي

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  

 في حين تزداد شـدة المعارضـة        ،وافقة على العبارة  ازدادت شدة الم  ) ٥(وبالتالي كلما اقتربنا من الدرجة      

  .فإن ذلك يكون في الاتجاه المحايد) ٣( أما إذا اقتربنا من الدرجة ،)١(كلما اقتربنا من الدرجة 

  



 ١٤١

  :فرضيات الدراسةومناقشة وفيما يلي اختبار 

  :الأولى والتي تنص على أنه الرئيسة الفرضيةومناقشة  اختبار -١

Ho : ))   ـفع الدمج المصرفي وبين تحقيق      قة ذات دلالة إحصائية بين دوا     لا توجد علا   بـين   دمجال

  :عبارة عن الفرضيات الفرعية التاليةوهذه الدوافع  .)) العاملة في فلسطينالمصارف الوطنية

  .لدى المصارف الوطنيةضعف القواعد الرأسمالية  -

 . الوطنيةفالموجودات لدى المصارصغر حجم  -

 .لدى المصارف الوطنيةء تدنّي حجم ودائع العملا -

 . لدى المصارف الوطنية الائتمانيةالتسهيلاتانخفاض حجم  -

 .الأرباح لدى بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى معظمهاتدنّي حجم صافي  -

ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى متعثرة  المصنفة كديون ارتفاع حجم الديون -

 .المصارف الوطنية

 .لدى المصارف الوطنيةت الإدارية القائمة مستوى الكفاءا -

 .لدى المصارف الوطنيةتدنّي حجم الاستثمارات المالية  -

 لاختبار الفرضية السابقة تم استخدام اختبار الإشارة لمعرفة ما إذا كان هناك فروق معنوية إحـصائياً          و

رفي بـين المـصارف      المـص  دمجبين وسيط آراء أفراد العينة على المجال الأول والمتعلق بدوافع ال          

والتي تمثل صفة الحياد ولهـا  ) ٣(الوطنية ووسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة وهو الدرجة          

أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنيـة،      ( وذلك لتحديد ما إذا كان أفراد العينة        % ٦٠وزن نسبي   

لمذكورة في المجـال الأول كـدوافع        المصرفي ا  دمجيوافقون على دوافع ال   ) والعاملين في سلطة النقد   

) ٣٦(الجـدول التـالي رقـم     و، لاو المصرفي بين المصارف الوطنية أ   دمججوهرية وهامة لتحقيق ال   

  :نتيجة اختبار الإشارة على المجال ككليوضح 

  



 ١٤٢

  )٣٦(جدول رقم 

   بين المصارف الوطنيةدمج ال تحقيقنتيجة اختبار الإشارة للمجال الأول الخاص بدوافع

عدد الإشارات   ال الأولالمج
  الموجبة

عدد الإشارات 
  السالبة

  عدد الأصفار
  )الحياد(

مستوى  zقيمة   المجموع
المعنوية 

sig 

الوسيط 
  العام

ــق ــع تحقي  دواف
 بـــين الـــدمج

المــــصارف 
  الوطنية

٨٨  ٥  ٢  ٨١  -8.562 ٤  ٠  

    ٠,٠٥ = αمستوى المعنوية الإحصائية حسب عند 

  

  أقـل مـن     معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة     (z) يلاحظ أن قيمة اختبار الإشارة       )٣٦( رقم   من خلال الجدول السابق   و

 إحصائياً بين وسيط إجابات أفراد العينة على المجـال الأول ككـل والمتعلـق       اً وهذا يعني أن هناك فرقاً معنوي      ،(0.05)

) ٣(تبانة الدراسة وهو الدرجـة       المصرفي بين المصارف الوطنية ووسيط المقياس المستخدم في اس         دمج ال  تحقيق بدوافع

) موافق(وهي تمثل صفة الرأي     ) ٤( وميزت هذه النتيجة أن الوسيط العام لآراء أفراد العينة بلغ            ،والتي تمثل صفة الحياد   

  وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك موافقة قوية وجوهرية ومعنوية إحصائياً           ،حسب المقياس المستخدم في استبانة الدراسة     

 الـدوافع التـي      اعتبار على) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        ( أفراد العينة   من قبل   

  . المصرفي بين المصارف الوطنيةدمجتضمنها هذا المجال كدوافع هامة لتحقيق ال

قد تم إيجاد اختبار الإشـارة لكـل    وتحديد شدة الموافقة عليها من قبل أفراد العينة ف      ،وللوقوف على هذه الدوافع بالتفصيل    

  ):٣٧(يوضح الجدول التالي رقم عبارة على حدة من العبارات التي تضمنها المجال الأول وذلك كما 

  

  

  

  

  



 ١٤٣

   )٣٧( جدول رقم 

  نتيجة اختبار الإشارة لكل عبارة من عبارات المجال الأول الخاص بدوافع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية 

  العبارة  م
عدد 

  لموافقينا
عدد 

  المحايدين

عدد 
غير 

  الموافقين
  zقيمة   الوسيط المجموع

مستوى 
المعنوية 

sig 

يعتبر ضعف القاعدة الرأسمالية للمصارف الوطنية دافعاً أساسياً للدمج مـع             ١
  .مصارف أخرى بهدف تدعيم وتعزيز قاعدة رأسمالها

٤  ٨٨  ٤  ٣  ٨١ -
8.243 ٠  

٢  
ستكمال متطلبات رأس المال حسب  عن ا الوطنيةرفا المص بعضيمثل عجز

جات مـصرفية   ادمانتعليمات سلطة النقد الفلسطينية دافعاً أساسياً نحو تحقيق         
  .مستقبلية

٤  ٨٨  ٣  ٧  ٧٨ -
8.222 ٠  

٣  
 يعتبر صغر حجم موجودات المـصارف الوطنيـة مقارنـةً بموجـودات            

- ٤  ٨٨  ٧  ١٣ 68  .وداتهاالمصارف الوافدة دافعاً أساسياً للدمج بينها سعياً لتعزيز وتدعيم موج
6.928 ٠  

٤  
الناتجة عن عمليات دمج بين  تساعد زيادة حجم موجودات المصرف

 على تنويع الخدمات المصرفية المقدمة وزيادة فعاليتها مما  الوطنيةالمصارف
  . ومقدرتها التنافسيةيؤدي إلى رفع مستوى جودتها

82 ٤  ٨٨  ٢  ٤ -
8.620 ٠  

٥  
عملاء لدى المصارف الوطنية وسيطرة يعتبر انخفاض حجم ودائع ال

المصارف الوافدة على معظمها دافعاً أساسياً للدمج بينها بهدف زيادة حجم 
  .ودائع العملاء لديها

54 ٤  ٨٨  ٢١  ١٣ -
3.696 ٠  

٦  
يمكن للمصارف الوطنية الاستفادة من الدمج المصرفي كأداة للتوسع 

 واستقطاب المزيد من الجغرافي وزيادة حصتها السوقية بما يؤدي إلى حشد
  . ودائع العملاء إليها

٨١  5 ٤  ٨٨  ٢ -
8.562 ٠  

٧  

انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف الوطنية 
مقارنةً بالمصارف الوافدة يمثل أحد التحديات التي تواجه المصارف الوطنية 

م وتعزيز حيث يعتبر الدمج بين المصارف الوطنية الوسيلة الأفضل لتدعي
  .كياناتها لمواجهة سيطرة المصارف الوافدة على السوق المصرفي الفلسطيني

63 ٤  ٨٨  ١٦  ٩ -
5.175 ٠  

٨  
يمكن للدمج بين المصارف الوطنية وما ينشأ عنه من مزايا نسبية أن توفر 

- ٤  ٨٨  ٤  ٣ 81  .مزيداً من الموارد المالية وبالتالي تزيد المقدرة التمويلية لها
8.243 ٠  

٩  
تدني ربحية بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى بعضها الآخر يمثل 

- ٤  ٨٨  ١٥  ١٣ 60  .دافعاً أساسياً نحو الدمج بهدف زيادة ربحيتها قياساً بالمصارف الوافدة
5.081 ٠  

١٠  
يساعد الدمج بين المصارف الوطنية على تحقيق وفـورات الحجـم ورفـع             

- ٤  ٨٨  ٣  ٨ 77  . لتنافسية وبالتالي زيادة ربحيتهامستوى جودة خدماتها وزيادة مقدرتها ا
8.161 ٠  

١١  
 لتحسين مستوى الكفاءات الإدارية القائمة و الوطنية تعتبر حاجة المصارف

دافعاً أساسياً للدمج  الاستفادة من انتقال الخبرات المصرفية المتميزة
  .المصرفي

٣,٥  ٨٨  ٢٧  ١٧  ٤٤ -
1.899 0.058 

١٢  
 الكفاءة لـدى أحـد المـصارف     الخبرة و من عالٍوجود إدارة ذات مستوى   

الوطنية يجعله محل أنظار العديد من المصارف الأخرى المحيطة التي قـد            
  . تتطلع للدمج معه سعياً للاستفادة من تلك الكفاءات الإدارية المتوفرة

٣  ٨٨  ٢٤  ٢٢  ٤٢  
٢,٠٩٣

- 
٠,٠٣٦ 



 ١٤٤

  العبارة  م
عدد 

  لموافقينا
عدد 

  المحايدين

عدد 
غير 

  الموافقين
  zقيمة   الوسيط المجموع

مستوى 
المعنوية 

sig 

١٣  
داة هامة لزيادة حجم  أتيعتبر الدمج المصرفي بما يوفره من موارد وإمكانيا

  ٤  ٨٨  ٦  ١٤  ٦٨  . محفظة الاستثمارات المالية لدى المصارف الوطنية
٧,٠٩١

- 
٠  

١٤  
مشكلة ارتفاع حجم يساهم في الحد من يوفر الدمج المصرفي حلاً عملياً 

الديون المتعثرة لدى المصارف الوطنية عن طريق تدعيم ملاءة رأس المال و 
  .يتم تكوينهازيادة حجم مخصصات الديون التي 

٤  ٨٨  ٢٠  ١٩  ٤٩  
٣,٣٧١

- 
٠  

١٥  
يعتبر التخلص من كل أو جزء من الديون المتعثرة لأحد المـصارف ومـا              

  ٣  ٨٨  ٢٣  ٢٤  ٤١  .تتطلبه من تكوين مخصصات دافعاً أساسياً نحو الدمج المصرفي
٢,١٢٥

- 
٠,٠٣٤ 

١٦  
يوفر إن إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي الناتج عن الدمج المصرفي 

مصادر تمويل ضخمة من شأنها أن تنعكس على جودة الخدمات المصرفية، 
  . وبالتالي قدرة المصارف الوطنية التنافسية

٤  ٨٨  ١١  ١٣  ٦٤  
٦,٠٠٤

- 
٠  

   α = 0.05مستوى المعنوية الإحصائية حسب عند 

  

 ـ (z) أن قيمة اختبار الإشارة      ) ٣٧( رقم   من خلال الجدول السابق   وكما يلاحظ    صائياً فـي كافـة العبـارات     معنوية إح

حصائياً بين وسيط آراء أفراد العينـة علـى كـل عبـارة     إمعنوي   وهذا يعني أن هناك فرق،)١١(باستثناء العبارة رقم   

 وهذا الفرق لصالح المـوافقين،      ،والتي تمثل صفة الحياد   ) ٣(ووسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة وهو الدرجة         

يوافقـون  )  أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقـد         (  أن أفراد العينة  وبالتالي يمكن القول    

  المـصرفي بـين المـصارف الوطنيـة    دمج لتحقيق ال وأساسيةموافقة جوهرية على أن الدوافع التالية تعتبر دوافع هامة 

  :، وهذه الدوافع هيالعاملة في فلسطين

  

  

  

  

  

  



 ١٤٥

  :الية في المصارف الوطنية ضعف القواعد الرأسم-

حيث أن إجمالي قاعدة رؤوس أموال المصارف الوطنية مجتمعةً لا يتجاوز ثلث إجمالي قاعدة رأسمال الجهاز المصرفي                 

الأمر الذي يمثـل تحـدياً   ) للمصارف الوافدة% ٦٦,٦٧ مقابل ٢٠٠٤عام % ٣٣,٣فقد بلغت ما نسبته    ( الفلسطيني ككل   

وطنية، وذلك لما لضعف قاعدة رؤوس أموالها من مخاطر محتملة وآثار سلبية على أنـشطتها               كبيراً بالنسبة للمصارف ال   

و قدراتها التنافسية، ولا تستطيع أن تواجه ذلك إلا من خلال قيام تكتلات بين الكيانات المصرفية الوطنية وبالتالي تعزيز                   

فسر الموافقة الجوهرية مـن قبـل أفـراد العينـة           قواعد رؤوس أموالها بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها، وهذا ما ي           

على اعتبار ضعف القواعد الرأسمالية للمصارف      ) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (

  .  الوطنية يمثل دافعاً أساسياً لها للقيام باندماجات مصرفية فيما بينها

  :ارف الوطنية لدى المصموجودات المصرفيةال صغر حجم -

يلاحظ من دراسة بيانات الجهاز المصرفي الفلسطيني أن المصارف الوطنية تعاني من صغر حجم موجوداتها المصرفية                

للمـصارف  % ٧٧,٩٥ مقابل   ٢٠٠٤عام  % ٢٢,٠٥فقد بلغت ما نسبته     (  مقارنةً مع حجم موجودات المصارف الوافدة       

ارف الوافدة على معظم النشاط فـي الـسوق المـصرفي الفلـسطيني             وهذا يرجع بالأساس إلى استحواذ المص     ) الوافدة  

وخصوصاً الاستحواذ على التسهيلات الائتمانية التي تمثل أحد أهم مكونات موجوداته المصرفية، وهذا بـدوره يـنعكس                

 بشكل سلبي على جودة وتكلفة أداء الخدمات المصرفية لدى المصارف الوطنية، مما يجعل من تكتـل هـذه المـصارف             

والاستفادة من ميزة وفورات الحجم الكبير التي تتحقق من خلال الدمج المصرفي ضرورة لهذه المصارف حتى تـستطيع      

التغلب على ما تواجه من تحديات ومخاطر بسبب صغر حجم موجوداتها،  وهذا ما يفسر الموافقة الجوهرية مـن قبـل                     

على اعتبار صغر حجم الموجـودات      ) والعاملين في سلطة النقد   أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية،      (أفراد العينة   

  .المصرفية للمصارف الوطنية يمثل دافعاً أساسياً لها للقيام باندماجات مصرفية فيما بينها

  

  

  



 ١٤٦

  :لدى المصارف الوطنيةي حجم ودائع العملاء  تدنّ-

لفلسطيني مقابل سيطرة المـصارف الوافـدة    فالمصارف الوطنية تستحوذ على النسبة الأٌقل من ودائع الجهاز المصرفي ا          

للمـصارف  % ٨٠,٩٢للمـصارف الوطنيـة و   % ١٩,٠٨ ما نـسبته    ٢٠٠٤حيث بلغت عام    ( على معظم تلك الودائع     

وطالما أن المصارف الوطنية تعمل ككيانات صغيرة ومتفرقة فإن هذا يجعلها تفقد القدرة على المنافـسة الفعالـة         ) الوافدة

رف الوافدة واستقطاب المزيد من الودائع والمدخرات، ومن هنا تبرز أهمية الدمج المصرفي بما              ومواجهة سيطرة المصا  

يترتب عليه من تجميع للموارد وحشد لامكانات المصارف الوطنية وتضافرها معاً  بما يعزز القـدرات التنافـسية لهـذه     

بر استقطاب وتجميع المزيـد مـن المـدخرات         المصارف وبالتالي تعزيز قدرتها على زيادة حجم ودائع العملاء لديها ع          

أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية،     (والأموال لديها، وهذا حقيقةً ما يفسر الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينة             

أساسياً على اعتبار التدنًي الملحوظ في حجم ودائع العملاء لدى المصارف الوطنية يمثل دافعاً              ) والعاملين في سلطة النقد   

  .لها للقيام باندماجات مصرفية فيما بينها

  : انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية لدى المصارف الوطنية-

يلاحظ أن حجم التسهيلات المصرفية للمصارف الوطنية منخفضة نسبياً إذا ما قورنت مع حجم التسهيلات المـصرفية                 

% ٦٩,٢٧للمـصارف الوطنيـة و      % ٣٠,٧٣ا نـسبته     م ٢٠٠٤فقد بلغت عام    (الممنوحة من قبل المصارف الوافدة      

نتيجة مباشرة لتدنّي حصة المصارف الوطنية من إجمالي قاعدة ودائـع العمـلاء فـي               وهذا يعتبر   ) للمصارف الوافدة 

، وهذا يحـتم علـى المـصارف        الجهاز المصرفي الفلسطيني، والتي تمثل المصدر الرئيسي لمنح التسهيلات الائتمانية         

السعي نحو تحقيق الدمج فيما بينها بغرض تعزيز كياناتها، وهذا حقيقةً ما يفسر الموافقـة الجوهريـة          الوطنية ضرورة   

على اعتبار الانخفاض فـي  ) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد(من قبل أفراد العينة   

  . أساسياً لها للقيام باندماجات مصرفية فيما بينهاحجم التسهيلات الائتمانية لدى المصارف الوطنية يمثل دافعاً

  

  

  



 ١٤٧

 : بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى معظمهاأرباحي صافي تدنّ -

أن النتيجة النهائية لأعمال معظم المصارف الوطنية تتمثل في تحقيق خسائر، وهذا يتضح مـثلاُ مـن قـراءة                   يلاحظ  

، وأن بعض المصارف التي حققت أربحاً تعتبـر         ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣ني عام   بيانات نتائج أعمال الجهاز المصرفي الفلسطي     

أرباحها ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالأرباح التي تحققها بعض المصارف الوافدة، وقد سبق وتم مناقشة ذلك بالتفـصيل                   

وذلك قـد    ،   ٢٠٠٣،٢٠٠٤في الفصل الثالث عندما تم تناول صافي أرباح وخسائر المصارف الوطنية والوافدة لعامي              

يعزى بالأساس إلى صغر حجم ومحدودية نشاط و دور المصارف الوطنية في السوق المصرفي الفلـسطيني والـذي                  

تسيطر على معظمه المصارف الوافدة، أمام هذا التحدي فإن المزايا النسبية التي يحققها الدمج من وفورات في الحجـم             

يرتقي بجودة خدماتها المصرفية وبالتالي ينعكس إيجابـاً علـى          والتكلفة وتعزيز لرساميل تلك المصارف، وهذا بدوره        

أعضاء الإدارات العليـا للمـصارف الوطنيـة،        (نتائج أعمالها، وهو ما يفسر الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينة            

 يمثـل   على اعتبار التدني في ربحية بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسارة لدى معظمها           ) والعاملين في سلطة النقد   

  .دافعاً أساسياً لها للقيام باندماجات مصرفية فيما بينها

 : الديون المشكوك فيها لدى المصارف الوطنية ومخصصاتارتفاع حجم الديون المصنفة كديون متعثرة -

يلاحظ أن معظم المصارف الوطنية تعاني من مشكلة ارتفاع حجم الديون المصنفة كديون متعثرة لديها وأن هذه النسبة                  

قد ارتفعت   ) ٢٢/٧/٢٠٠١ بتاريخ   ٩٣/٢٠٠١عد استبعاد الفوائد والعمولات حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم           ب(

من إجمالي حجم الديون المصنفة كديون متعثرة للجهـاز المـصرفي        % ٤٤,٣١لتصل إلى   % ٣٦,١٣ من   ٢٠٠٣عام  

ثرة لدى المصارف الوطنية يؤدي إلى تزايد حجم        ومما لا شك فيه أن ارتفاع حجم الديون المتع         ،٢٠٠٤الفلسطيني لعام   

المخاطر الائتمانية التي تواجهها مما يستوجب  تكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها وفقاً لمـا نـص عليـه                    

، ونظراً لأن هذه المصارف تعاني فـي        ٢٢/٧/٢٠٠١الصادر بتاريخ   ) ٩٣/٢٠٠١( تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم      

عدة رؤوس أموالها، وتحقيق خسائر سنوية لدى معظمها فإن استمرار مشكلة الـديون المتعثـرة               الأساس من ضعف قا   

 متزايـد   ضعف يؤدي إلى سلباً على أداء المصارف الوطنية وأرباحها وبالتالي    سيؤثر دون البحث عن وسيلة للحد منها     

  . مما قد يؤدي إلى انهيار بعضها ا وتآكلهرؤوس أموالها في
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ج المصرفي بما يوفره إمكانات وموارد إحدى السبل لمواجهة هذه المشكلة، فالمـصرف النـاتج عـن                 هذا ويعتبر الدم  

الدمج يعتبر ذو قاعدة رأسمالية قوية، كما أنه قد يتوفر بالدمج خبرات وكفاءات مهنية ومصرفية تساعد على التعـاطي                  

ها يعرف بقسم الإنذار المبكر وظيفته حمايـة  مع هذه المشكلة بصورة أفضل، كما أن المصارف عادةً ما تنشئ قسماً لدي    

مصالح المصرف وأمنه الاقتصادي من خلال تجميع البيانات والمعلومات والقيـام بالدراسـات المتعمقـة للمؤشـرات      

المختلفة من بيانات العملاء المقترضين بشكل يمكن أن يساهم في الكشف المبكر عن حالات التعثر المالي لديهم لاتخاذ                  

 ت المناسبة، ولا شك أن هكذا أقسام تحتاج إلى كيانات مصرفية كبيرة قادرة على الاستفادة من مزايا الـدمج،                  الإجراءا

أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة        (وهذا ما يفسر الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينة          

 المصارف الوطنية ومخصصات الديون المشكوك فيها  يمثل دافعاً          على اعتبار ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى      ) النقد

  .أساسياً لها للقيام باندماجات مصرفية فيما بينها

 :لدى المصارف الوطنية مستوى الكفاءات الإدارية القائمة  -

 هامـة  من أن الدمج بهدف تحسين مستوى الكفاءات الإدارية القائمة لدى المصارف يعتبر مـن الـدوافع ال                 على الرغم 

 بـين المـصارف   الإدارية والفنية  الخبرات والكفاءات وانتقال الاستفادة من تبادل  من خلال   المصرفي بشكل عام   لدمجل

 الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين أداء المصارف والارتقاء بمستوى خـدماتها وبالتـالي زيـادة      ،المندمجة

  .أرباحها

 حول  ) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (عينة  إلا أن الباحث وجد أن آراء أفراد ال        

 بـين وسـيط آراء      لم يكن هناك فرق معنوي إحصائياً     ) ١١( للعبارة رقم    هذا الدافع كانت متباينة بشكل كبير، فبالنسبة      

 ،والتي تمثل صفة الحيـاد ) ٣(الدرجة   المستخدم في استبانة الدراسة وهوأفراد العينة على هذه العبارة ووسيط المقياس  

وبالتـالي  ) محايد( عن وسيط المقياس والذي يمثل صفة الرأي         وبالتالي فإن وسيط آراء أفراد العينة لا يختلف إحصائياً        

يمكن حسم الرأي في اتجاه معين، ونـستنتج         فإن آراء أفراد العينة فيما يتعلق بهذه العبارة متباينة بشكل كبير بحيث لا            

حاجة المصارف الوطنية لتحسين مـستوى الكفـاءات الإداريـة     (وهو) ١١(لك أن الدافع الذي تمثله العبارة رقم     من ذ 

دافعاً أساسياً لتحقيق الدمج المصرفي فـي  لا نستطيع اعتباره   ) القائمة والاستفادة من انتقال الخبرات المصرفية المتميزة      
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سطين تحديداً، ويمكن تبرير ذلك بأن معظـم المـصارف الوطنيـة            هذه الدراسة التي تتناول المصارف الوطنية في فل       

العاملة في فلسطين حديثة النشأة نسبياً وأن هناك تقارب نسبي في مستوى الخبرات الإدارية والفنية لدى القائمين عليهـا   

افعاً أساسياً للدمج متباينة    وبالتالي كانت آراء أفراد العينة حول اعتبار أن تحسين مستوى الكفاءة الإدارية القائمة لديها د              

بشكل كبير، وذلك على اعتبار أن الدمج سوف لن يؤدي إلى زيادتها بسبب التقارب النسبي بينها، مـع التأكيـد علـى                     

  . أهمية هذا الدافع باعتباره أحد الدوافع الأساسية والهامة لتحقيق الدمج المصرفي بشكل عام

 :رف الوطنيةي حجم الاستثمارات المالية لدى المصاتدنّ -

  الماليـة  سـتثمارات  الا  مع حجـم    مقارنةً لديها تدني حجم الاستثمارات المالية      يلاحظ أن المصارف الوطنية تعاني من     

فقد بلغت عـام   ( الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطينينسبة كبيرة من  على   والتي تسيطر لمصارف الوافدة،   ل

  ).للمصارف الوافدة% ٧٦,١٨ية و للمصارف الوطن% ٢٣,٨٢ ما نسبته ٢٠٠٤

ولا شك أن الاستثمارات المالية وبما تحققه من عوائد تسهم في المحصلة النهائية في تحسين النتائج النهائيـة لأعمـال                   

 المـصارف    هـذه   يجعل من الضروري على إدارات     المصرف وبالتالي تحسين صورة الإدارة أمام المساهمين، وهذا         

نسبة مساهمتها في الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني وهذا يتحقق مـن خـلال        رفع  الوطنية السعي نحو    

وهو مـا يفـسر       ، من اقتصاديات الحجم الكبير    والاستفادة للموارد المالية    حشد وتجميع الدمج المصرفي بما يحققه من      

 علـى  ) لوطنية، والعاملين في سلطة النقـد أعضاء الإدارات العليا للمصارف ا(الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينة  

اعتبار تدني حجم الاستثمارات المالية لدى المصارف الوطنية يمثل دافعاً أساسياً لها للقيام باندماجات مـصرفية فيمـا                  

  .بينها

وبناء على ما سبق يتضح أن هناك موافقة جوهرية من قبل أفراد العينة على الدوافع التي تـضمنها المجـال الأول                     

 وبالتالي نرفض فرضية الدراسة الأولى والتي تنص على أنه لا توجـد علاقـة               ، المصرفي دمجبشكل عام كدوافع لل   

، ونقبـل    في فلـسطين    بين المصارف الوطنية   دمجتحقيق عملية ال  بين   المصرفي و  دمجمعنوية إحصائياً بين دوافع ال    

 ـ    الفرضية البديلة والتي تنص على أن الدوافع المشار إليها سابق          دمجاً تعتبر دوافـع جوهريـة وأساسـية لتحقيـق ال

  . العاملة في فلسطينالمصرفي بين المصارف الوطنية
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  :الثانية والتي تنص على أنهالرئيسة الفرضية ومناقشة  اختبار -٢

Ho : ))بين دمجتحقيق البين  لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحددات الداخلية و 

  ).)ة في فلسطين المصارف الوطنية العامل

لاختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار الإشارة لمعرفة ما إذا كان هناك فروق معنوية إحصائياً بين وسـيط                   

 بين المـصارف الوطنيـة ووسـيط        لتحقيق الدمج آراء أفراد العينة على المجال الثاني والمتعلق بالمحددات الداخلية          

والتي تمثل صفة الحياد وذلك لتحديد ما إذا كان أفراد العينة           ) ٣(دراسة وهو الدرجة    المقياس المستخدم في استبانة ال    

يوافقون على أن المحـددات الداخليـة فـي        )  أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (

مصارف أم لا، والجـدول التـالي    تحقيق الدمج بين هذه الالمصارف الوطنية تعتبر من العوائق التي قد تواجه عملية    

  :نتيجة اختبار الإشارة على المجال الثاني ككليوضح ) ٣٨(رقم 

  )٣٨(جدول رقم 

   بين المصارف الوطنيةدمجلا  لتحقيقنتيجة اختبار الإشارة للمجال الثاني الخاص بمحددات داخلية

عدد   المجال الثاني
الإشارات 
  الموجبة

عدد 
الإشارات 
  السالبة

عدد 
  الأصفار

  )الحياد(

مستوى  zقيمة   المجموع
المعنوية 

sig 

الوسيط 
  العام

لتحقيق محددات داخلية 
 بين المصارف الدمج 

  الوطنية
٤  ٠ -٧,٩٧٧  ٨٨  ١١  ٣  ٧٤  

    ٠,٠٥ = αمستوى المعنوية الإحصائية حسب عند 

  

  أقـل مـن  عند مستوى دلالة معنوية إحصائياً) z( يلاحظ أن قيمة اختبار الإشارة       ) ٣٨( رقم   من خلال الجدول السابق   و

لتحقيق الـدمج بـين     وهذا يعني أن وسيط آراء أفراد العينة على المجال الثاني ككل والمتعلق بمحددات داخلية               ) ٠,٠٥(

والتي تمثل صـفة  ) ٣( يختلف إحصائياً عن وسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة وهو الدرجة   المصارف الوطنية 

وهذه الدرجـة تمثـل صـفة الـرأي         ) ٤(لوسيط العام لآراء أفراد العينة على المجال ككل بلغ          الحياد، ويعزز ذلك أن ا    
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 مـن  ونستنتج من ذلك أن هناك موافقة جوهرية ومعنوية إحصائياً      ،  حسب المقياس المستخدم في استبانة الدراسة     ) موافق(

المحددات الداخليـة   اعتبار  على  )  سلطة النقد  أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في      (أفراد العينة   قبل  

  . العاملة في فلسطين بين المصارف الوطنيةدمجالتحقيق لعملية أساسية التي تضمنها هذا المجال كمحددات 

 فقد   ومعنويتها،  من قبل أفراد العينة     عليها  وتحديد درجة الموافقة   ،وللوقوف على طبيعة هذه المحددات الداخلية بالتفصيل      

 يتـضح مـن   وذلك كمـا  ،على حدة من العبارات التي تضمنها المجال الثاني) محدد(اد اختبار الإشارة لكل عبارة تم إيج 

  ):٣٩( رقم الجدول التالي
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  )٣٩(جدول رقم 

  طنية المصارف الولتحقيق الدمج بيننتيجة اختبار الإشارة لكل عبارة من عبارات المجال الثاني الخاص بمحددات داخلية 

  العبارة  م
عدد 

  الموافقين
عدد 

  المحايدين
عدد غير 
  الموافقين

  zقيمة   الوسيط المجموع
مستوى 
المعنوية 

sig 

١  
يعتبر حملة الأسهم في المصارف الوطنية ورغبتهم في إبقاء سيطرتهم       

  ٠ -٦,٢٣٥  ٤  ٨٨  ١٠  ١٣  ٦٥  . المصرفيدمجعلى المصرف أحد المحددات والعوائق الأساسية لل

لوزن العائلي لحملة الأسهم أحد المحددات والعوائق الهامة فـي      يمثل ا   ٢
  . بين المصارف الوطنيةدمجسبيل تحقيق ال

٠ -٦,٩٠٧  ٤  ٨٨  ٨  ١٠  ٧٠  

٣  
 من المحددات الهامة التي في المصارف الوطنية لس الإدارة   امجتعتبر  

  ٠ -٧,٢٩١  ٤  ٨٨  ٤  ١٨ ٦٦  . المصرفيدمجالقد تعيق سبيل تحقيق 

٤  
 رغبةال على بشكل أساسي بين المصارف الوطنية دمجليتوقف تحقيق ا

  ٠ -٧,٩٣٨  ٤  ٨٨  ٤  ٨ ٧٦  .في تلك المصارفلس الإدارة امجمن تعاون ال والصادقة

 تمثل طبيعة النظم الداخلية والأساسية للمصارف الوطنية ودرجة تماثلها  ٥
  . المصرفيدمجتحقيق اللمحددأ هاماً 

٠ -٥,٩٢٦  ٤  ٨٨  ١٢  ١١ ٦٥  

٦  
 تحقيق دوراً هاماً في  الوطنيةرفا للمصة الداخليمة النظتلعب مرون

  ٠  -6.228 ٤  ٨٨  ١١ ١٠  ٦٧  . بينها المصرفيدمجعملية ال

٧  
 بشكل  الوطنيةرفاتساهم طبيعة نظم المعلومات المستخدمة في المص

 ٠ 5.056- ٤  ٨٨  ١٣  ١٩ ٥٦  . بينها المصرفيدمجنجاح الو  تحقيقكبير في

٨  
  الوطنيـة   المعلومات المطبقة في المصارف     نظم  طبيعة يعتبر اختلاف 

٠,٥٢٥ -٠,٦٣٥  ٣  ٨٨  ٢٨  ٢٦ ٣٤   المصرفيدمجمن المحددات الأساسية لل

٩  
تمثل درجة التشابه في الطرق والسياسات المحاسبية المستخدمة على 

٠,٠٠٥  -2.789 ٤  ٨٨  ٢٢  ٢٠ ٤٦  . المصرفيدمج محدداً هاماً في تحقيق ال الوطنيةمستوى المصارف

١٠  
تبر طبيعة وحجم ونوع النشاط المصرفي  للمصارف الوطنية مـن           يع

  ٠ -٤,٢٤٤  ٤  ٨٨  ١٦  ٢٠ ٥٢  . فيما بينهادمجالمحددات والعوائق الأساسية لتحقيق ال

 بين المصارف الوطنية وبشكل كبير على طبيعة دمجيتوقف تحقيق ال  ١١
  ).تقليدي أم إسلامي(ونوع نشاطها المصرفي 

٠ -٧,٣٣٣  ٤  ٨٨  ٧  ٧  ٧٤ 

  ٠,٠٥= αستوى المعنوية الإحصائية حسب عند م

   

معنوية إحصائياً في كافة العبارات باسـتثناء       ) (z أن قيمة اختبار الإشارة      )٣٩( رقم   من خلال الجدول السابق   يلاحظ  و

مـن عبـارات المجـال يختلـف        ) محدد(وهذا يشير إلى أن وسيط آراء أفراد العينة على كل عبارة            ) ٨(العبارة رقم   

والتي تمثل صفة الحيـاد،  ) ٣(الدرجة وهو  وبشكل جوهري عن وسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة           إحصائياً

يوافقـون  )  أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        ( وبالتالي يمكن القول أن أفراد العينة     



 ١٥٣

 المصرفي بين المـصارف     دمج ال  تحقيق أساسية تواجه عملية  موافقة جوهرية على أن المحددات التالية تعتبر محددات         

  :الوطنية، وهذه المحددات هي

 : في المصارف الوطنيةحملة الأسهم -

حيث يلعب حملة الأسهم في المصارف الوطنية دوراً رئيسياً في نجاح عملية تحقيق الدمج المصرفي بين المصارف                 

نية تعتبر ذو ملكية شبه عائلية، حيث تمتلك عائلات بمفردهـا  الوطنية، خصوصاً وأن هناك عدداً من المصارف الوط    

نسب كبيرة من أسهم تلك المصارف صاحبة الحق في التصويت، وبالتالي يمكنها معارضة أو إعاقة قرار الدمج مـع          

 التصويت عليه في الجمعية العمومية للمصرف، لا سيما إذا كانت هناك خشية لدى هذه العائلة من                 دمصرف آخر عن  

وهذا ما يفسر الموافقة الجوهرية من قبـل أفـراد العينـة     قدان سيطرتها أو الحد من نفوذها على إدارة  المصرف،      ف

على اعتبار أن حملة الأسهم في المـصارف        ) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (

  .صارف الوطنية العاملة في فلسطينالوطنية يمثلون محدداً أساسياً من محددات الدمج بين الم

  : في المصارف الوطنيةاتمجالس الإدار -

يلعب مجلس الإدارة بالمصرف كذلك دوراً هاماً في عملية تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية باعتباره الجهة التـي      

 الـصادقة لا يمكـن أن   تتولى عملية التفاوض حول صفقة الدمج وشروطه، فبدون أن تتوافر الرغبة الحقيقية والنوايا  

يتحقق الدمج، خصوصاً وأن رئيس أو أعضاء مجلس إدارة أي مصرف قد يشعرون  بأن الدمج قد يفقدهم وظائفهم،                   

أو يحد من الامتيازات التي يتمتعون بها، مما قد يجعلهم يعيقون تحقيقه، وهذا ما يفسر الموافقة الجوهرية مـن قبـل                

على اعتبار أن مجالس الإدارات     ) يا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد      أعضاء الإدارات العل  (أفراد العينة   

  .في المصارف الوطنية تمثل محدداً أساسياً من محددات الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  

  

  

  



 ١٥٤

  :الداخلية للمصارف الوطنيةوالنظم الأساسية طبيعة   -

المحددات الأساسية للدمج المصرفي    من  الوطنية   رفا للمص ي والنظام الأساسي  الشكل القانون  وانسجام   و يعد توافق  

 وذلك قبل الشروع فـي       الوطنية   وافق الأشكال القانونية للمصارف    حيث يجب التأكد من ت     ،بين المصارف الوطنية  

  .منها لكل  الداخليةعملية الدمج، كما أنه من المهم توافق الأنظمة الأساسية

أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعـاملين       (سير الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينة        وبالتالي يمكن تف  

على اعتبار أن طبيعة النظم الأساسية والداخلية للمصارف الوطنية تمثل محدداً أساسياً من محـددات        ) في سلطة النقد  

  .الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  :لمعلومات الإدارية المطبقة في المصارف الوطنيةطبيعة نظم ا -

 الهامة للدمج بين المصارف الوطنية حيث يجب أن يكون هناك تشابه في بيئة وطبيعة نظم وهو من المحددات

المعلومات الإدارية المطبقة في المصارف الوطنية، مثلاً من حيث طبيعة نظام المعلومات المطبق هل هو نظام  يدوي 

حيث أن ما يطبق من نظام معلومات لدى مصرف ما ليس . وسب؟ وما هو نوعه؟ والأنظمة المتفرعة عنهأم نظام مح

  .بالضرورة أن يناسب تطبيقه لدى مصرف آخر

فإن وسيط آراء أفراد العينة عليها لا يختلف إحصائياً عن وسيط المقياس المـستخدم فـي                ) ٨(أما بالنسبة للعبارة رقم     

 والتي تمثل صفة الحياد، وهذا يعني أن هناك تباين واضح فـي آراء أفـراد العينـة               ) ٣(درجة   ال  وهو استبانة الدراسة 

على هذه العبارة والتي تتعلق باعتبار اخـتلاف        ) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (

 المصرفي، ولذلك لا نستطيع حسم      دمجة لل طبيعة نظم المعلومات المطبقة في المصارف الوطنية من المحددات الأساسي         

 أن هناك تشابه لدى جميع المصارف الوطنية العاملـة مـن            الآراء في اتجاه معين فيما يتعلق بهذا المحدد، ويبرر ذلك         

  .حيث طبيعة نظم المعلومات حيث تستخدم نظم معلومات محوسبة والبرامج المطبقة في تلك المصارف متشابهة نسبياً

  

  

  



 ١٥٥

  :لنظم المالية والطرق والسياسات والإجراءات المحاسبية المطبقة في المصارف الوطنيةطبيعة ا -

 مـن المـصارف      مـصرف  المطبقة لدى كـل   والسياسات والطرق المحاسبية    المالية  نظم  ال  طبيعة   التشابه بين يعتبر  

 نبـي أيـة فروقـات      معالجـة العمل على    من المحددات الأساسية للدمج بين المصارف الوطنية حيث يجب           ،الوطنية

أعـضاء  (وبالتالي يمكن تفسير الموافقة الجوهرية من قبـل أفـراد العينـة              ،المصارف قبل الشروع في عملية الدمج     

طبيعة النظم المالية والطرق والـسياسات  على اعتبار أن   ) الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد       

 تمثل محدداً أساسياً من محددات الدمج بين المصارف الوطنيـة            المصارف الوطنية  والإجراءات المحاسبية المطبقة في   

  .العاملة في فلسطين

  :)نشاط مصرفي تقليدي أم نشاط مصرفي إسلامي( طبيعة ونوع النشاط المصرفي  -

يدي أم  هل هو نشاط مصرفي تقل     ، دوراً هاماً في عملية الدمج المصرفي      ارف الوطنية المصطبيعة ونوع نشاط    تلعب  

مصارف إسلامية من بين المـصارف الوطنيـة      ) ٣( وبالنسبة للمصارف الوطنية فإن هناك       نشاط مصرفي إسلامي؟  

العشرة العاملة في فلسطين، وبالتالي يمكن أن يحدث الدمج بينها نظراً لتشابه طبيعة نشاطها لتكوين كيانات مصرفية                 

 بالاسـتحواذ علـى الفـروع       )٢٠٠٥(ماضي  ي مايو من العام ال    وقد قام البنك الإسلامي الفلسطيني ف     ،  إسلامية قوية 

بهدف تعزيز قاعدته الرأسمالية وتوسيع حـصته         المعاملات الإسلامية العاملة في فلسطين     /الثلاثة لبنك القاهرة عمان   

العينـة  وبالتالي يمكن تفسير الموافقة الجوهرية من قبل أفـراد           .السوقية والارتقاء بمستوى جودة خدماته المصرفية     

ونـوع النـشاط    علـى اعتبـار أن طبيعـة        ) أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (

 تمثل محدداً أساسياً من محددات الدمج بين المصارف         )نشاط مصرفي تقليدي أم نشاط مصرفي إسلامي      ( المصرفي  

  .الوطنية العاملة في فلسطين

ناك موافقة جوهرية من قبل أفراد العينة على المحددات الداخليـة فـي المـصارف               وبناء على ما سبق يتضح أن ه      

 المـصرفي بـين المـصارف       دمجالوطنية والتي تضمنها المجال الثاني بشكل عام كمحددات أساسية تواجه عملية ال           

لالـة معنويـة    الوطنية، وبناء على ذلك نرفض فرضية الدراسة الثانية والتي تنص على أنه لا توجد علاقـة ذات د                 

 ونقبـل الفرضـية     ، بين المصارف الوطنية العاملة في فلـسطين       دمجتحقيق ال بين  إحصائياً بين المحددات الداخلية و    



 ١٥٦

 العاملة في    بين المصارف الوطنية   دمجتحقيق ال بين  البديلة بأن هناك علاقة معنوية إحصائياً بين المحددات الداخلية و         

  .فلسطين

  

  : الثالثة والتي تنص على أنه الرئيسة الفرضية ومناقشة اختبار-٣

Ho) :  )         ـ  بين  لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحددات الخارجية و   بـين   دمجتحقيـق ال

  ).)المصارف الوطنية العاملة في فلسطين 

المجـال  لاختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار الإشارة لمعرفة ما إذا كان وسيط آراء أفراد العينـة علـى               

 بين المصارف الوطنية يختلف إحصائياً عن وسيط المقيـاس  لتحقيق الدمجالثالث ككل والمتعلق بالمحددات الخارجية      

  .والتي تمثل صفة الحياد أم لا) ٣(الدرجة   وهوالمستخدم في استبانة الدراسة

يوافقون )  ، والعاملون في سلطة النقد    أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية    ( وذلك لتحديد ما إذا كان أفراد العينة      

 المصرفي بين المصارف    دمج تواجه عملية ال    أساسية على المحددات الخارجية التي تضمنها المجال الثالث كمحددات       

  : نتيجة اختبار الإشارة للمجال الثالث ككليوضح) ٤٠( والجدول التالي رقم .الوطنية أم لا

  )٤٠(جدول رقم 

   المصارف الوطنية لتحقيق الدمج بينللمجال الثالث الخاص بمحددات خارجيةنتيجة اختبار الإشارة 

عدد   المجال الثالث
الإشارات 
  الموجبة

عدد 
الإشارات 
  السالبة

عدد 
  الأصفار

  )الحياد(

مستوى  zقيمة   المجموع
 sigالمعنوية 

الوسيط 
  العام

محددات خارجية 
 بين لتحقيق الدمج

  المصارف الوطنية
٤  ٠ -٦,٣٠٩  ٨٨  ١٢  ١٠  ٦٦  

   α = 0.05مستوى المعنوية الإحصائية حسب عند 

  



 ١٥٧

 معنوية إحصائياً عند مستوى دلالة إحـصائية ) (z يلاحظ أن قيمة اختبار الإشارة    )٤٠( رقم   من خلال الجدول السابق   و

 التـي  وهذا يعني أن وسيط آراء أفراد العينة على المجال الثالث ككل والمتعلق بالمحددات الخارجيـة             ) (0.05أقل من   

 المصرفي بين المصارف الوطنية يختلف إحصائياً عن وسيط المقياس المستخدم في اسـتبانة      دمج ال  تحقيق تواجه عملية 

والتي تمثل صفة الحياد ، ويعزز هذه النتيجة أن الوسيط العام لآراء أفراد العينة ككل على                )  ٣  (الدرجةوهو  الدراسة  

  .حسب المقياس المستخدم في استبانة الدراسة) موافق(ل صفة الرأي وهذه الدرجة تمث) ٤(المجال الثالث بلغ 

أعضاء الإدارات العليا للمصارف     (أفراد العينة ونستنتج من ذلك أن هناك موافقة جوهرية ومعنوية إحصائياً من قبل            

 تواجـه   أساسـية  على المحددات الخارجية التي تضمنها المجال الثالث كمحددات       ) الوطنية، والعاملين في سلطة النقد    

  . العاملة في فلسطين المصرفي بين المصارف الوطنيةدمج ال تحقيقعملية

 فقد تـم إيجـاد اختبـار        ،وللوقوف على طبيعة هذه المحددات الخارجية بالتفصيل وتحديد درجة الموافقة ومعنويتها          

  يتـضح مـن     وذلـك كمـا    ،على حدة من العبارات التي تضمنها المجال الثالث       ) محدد خارجي (الإشارة لكل عبارة    

  ):٤١(التالي رقم الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٨

  )٤١(جدول رقم 

   لتحقيقنتيجة اختبار الإشارة لكل عبارة من عبارات المجال الثالث الخاص بمحددات خارجية

   بين المصارف الوطنيةدمجلا

  نص العبارة  م
عدد 

  الموافقين
عدد 

  المحايدين
عدد غير 
  الموافقين

  zقيمة   الوسيط المجموع
مستوى 
المعنوية 

sig 

أحـد المحـددات      ودرجة اسـتقرارها   تمثل البيئة السياسية في فلسطين      ١
  . بين المصارف الوطنيةدمجلفي سبيل تحقيق ا والعوائق الهامة

٠ -٣,٦٥٣  ٤  ٨٨  ٢٠  ١٦  ٥٢  

٢  
أحد المحددات والعوائق   المناخ السياسي في فلسطين     يعتبر عدم استقرار    

  ٠  -3.511 ٤  ٨٨  ٢١  ١٥  ٥٢  . المصرفي بين المصارف الوطنيةدمج التحقيق الهامة في سبيل

 السائد في فلسطين بالغ الأثر على عملية        ة الاقتصادي لتردي الأوضاع إن    ٣
  . المصرفي المستقبلية بين المصارف الوطنيةدمجال

٠ -٥,٤٧٠  ٤  ٨٨  ١٤  ١١ ٦٣  

٤  
اً هاماً تعتبر طبيعة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المطبقة محدد

  ٠  -5.774 ٤  ٨٨  ١٢  ١٣ ٦٣  .بين المصارف الوطنية دمجفي عملية ال

٥  
محدداً  سياسات اقتصاد السوق الحر واتفاقية تحرير التجارة العالمية          تمثل

 0.001 -٣,٤٢٩  ٤  ٨٨  ١٧  ٢٦ ٤٥  .بين المصارف الوطنية دمجعمليات الأساسياً في 

٦  
سلطات المالية والنقدية بمختلف تقدمها القد تمثل الحوافز والتسهيلات التي 

  ٠ -٦,٣٠٩  ٤  ٨٨  ١٠ ١٢  ٦٦  .بين المصارف الوطنية دمج التحقيق  سبيلمستوياتها محدداً أساسياً في

٧  
يعتبر غياب التنظيم القانوني والإداري المناسب في قـانون المـصارف           

بـين المـصارف     دمج محدداً أساسياً لل   ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(الفلسطيني رقم   
  .الوطنية

٠ -٤,٠٩٣  ٤  ٨٨  ١٧  ١٩ ٥٢ 

٨  
 المـصرفي والحـوافز     دمج ال تحدد آليات عدم وجود تشريعات وقوانين     

 ـ         والتسهيلات بـين   دمج اللازمة لتشجيعه يمثل محدداً هامـاً لعمليـة ال
  . فلسطينالمصارف الوطنية في

٠ -٥,٨٥٠  ٤  ٨٨  ١٣  ٩ ٦٦ 

٩  
 بـين  دمجملية التمثل البيئة الاجتماعية والثقافية الفلسطينية محدداً هاماً لع     

 0.001  -3.329 ٣,٥  ٨٨  ١٧  ٢٧ ٤٤  .المصارف الوطنية

١٠  
على درجـة    بين المصارف الوطنية بشكل جوهري       دمجتحقيق ال يتوقف  

 دمجالأهمية الوعي والثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني تجاه التعريف ب   
  .وضرورتهالمصرفي 

٤  ٨٨  ١٣  ٩ ٦٦ 5.850-  ٠  

١١  
المصرفي الفلسطيني دوراً هاماً في نـشر ثقافـة         يقع على عاتق الجهاز     

 المصرفي في المجتمع، الأمر الذي سيكون له انعكاساً ايجابياً فـي      دمجال
  .بين المصارف الوطنية دمجتشجيع ونجاح عمليات ال

٠ -٧,٣٣٣  ٤  ٨٨  ٧  ٧  ٧٤ 

    α= 0.05مستوى المعنوية الإحصائية حسب عند 

  



 ١٥٩

معنوية إحصائياً فـي كافـة العبـارات        ) (zحظ أن قيمة اختبار الإشارة      يلا) ٤١(السابق رقم   ومن خلال الجدول    

من عبارات المجال يختلف    ) محدد خارجي (وهذا يشير إلى أن وسيط آراء أفراد العينة على كل عبارة            ) المحددات(

صـفة  والتي تمثـل    ) ٣( الدرجة  وهو  إحصائياً وبشكل جوهري عن وسيط المقياس المستخدم في استبانة الدراسة           

  .الحياد

)  أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعـاملين فـي سـلطة النقـد            ( وبالتالي يمكن القول أن أفراد العينة     

 ـ      المـصرفي  دمجيوافقون موافقة جوهرية على المحددات الخارجية التالية كمحددات أساسية تواجه عملية تحقيق ال

  :بين المصارف الوطنية، وهذه المحددات هي

  :بيئة السياسية المحيطة بالمصارف الوطنيةال -

 الـدمج   تحقيـق  في نجاح عمليـة في فلسطين ودرجة استقرار الأوضاع السياسية محدداً أساسياً  ة السياسي تمثل البيئة 

الناتجة عن ظروف وممارسات الاحـتلال  والأوضاع السياسية لتردي المصرفي بين المصارف الوطنية، ولا شك أن    

عدم  وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى         والقرى ي، وما يرافق ذلك من إغلاق وحصار للمدن       للأراضي الفلسطين 

 المناخ السياسي مما ينعكس بشكل سلبي على أي فرصة من جانب المصارف الوطنية للإقبال على خطـوة                  استقرار

أعضاء الإدارات العليـا    ( العينة   وبالتالي يمكن تفسير الموافقة الجوهرية من قبل أفراد        ، كالدمج المصرفي  إستراتيجية

على اعتبار أن البيئة السياسية السائدة في فلسطين تمثل محدداً أساسياً           ) للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد     

  .من محددات تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  :البيئة الاقتصادية المحيطة بالمصارف الوطنية -

يئة الاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية أحد المحددات الرئيسة لتحقيق الدمج المـصرفي      تمثل الب 

بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين، لأن خطوة كهذه تتطلب توافر مناخ اقتصادي مستقر، ففي ظـل التـردي                   

لأداء للاقتصاد الفلسطيني فإن المصارف الوطنيـة قـد     المستمر للأوضاع الاقتصادية، والتراجع المتواصل لمؤشرات ا      

تعزف عن التفكير في أي مشروع أو صفقة كالدمج طالما أن الأوضاع الاقتصادي متقلبة وتحمل في طياتها مخـاطر                   

أعـضاء الإدارات العليـا للمـصارف       (وبالتالي يمكن تفسير الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينـة            وآثار جسيمة، 



 ١٦٠

على اعتبار البيئة الاقتصادية السائدة في فلسطين تمثل محدداً أساسياً من محـددات             ) ، والعاملين في سلطة النقد    الوطنية

  .الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

  : المحيطة بالمصارف الوطنية والتشريعيةالبيئة الرقابية -

 الدمج بين المصارف، فغياب مثـل   تحقيق عملية نظم وتضبط ت التي    الرقابية  القوانين والتشريعات  وتتمثل في منظومة  

  .هذا التنظيم يمثل محدداً هاماً في سبيل تحقيق الدمج المصرفي

كمـا  ) المصارف(ففي ظل غياب قانون للدمج بين الشركات  دوراً كبيراً ،     سلطة النقد الفلسطينية   يقع على عاتق    هناو 

انين أو تعليمات تنظم عملية الدمج وتشجع عليهـا مـن خـلال مـنح               هو معمول به في بعض البلدان وعدم وجود قو        

الإعفاءات الضريبية يجب السعي الحثيث من جانب السلطة التشريعية وسلطة النقد لملء هذا الفراغ القانوني السائد في                 

ى إجـراءات أو    حيث أن المواد القانونية التي تناولت موضوع الدمج المصرفي بسيطة جداً ولم تتطرق إل              ،هذا الإطار 

وبالتالي يمكن تفسير الموافقة الجوهرية من قبل أفـراد العينـة            آليات أو حوافز لتشجيع الدمج بين المصارف الوطنية،       

 على اعتبار البيئة الرقابية والتشريعية الـسائدة        )أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة النقد        (

  .سياً من محددات الدمج بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطينفي فلسطين تمثل محدداً أسا

 : المحيطة بالمصارف الوطنيةوالثقافة المصرفيةالبيئة الاجتماعية  -

في المجتمـع   و في تحقيق الدمج المصرفي،      اً كبير اً دور تلعب البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمصارف الوطنية      

 على ملكية بعض المصارف الوطنية، حيث تستحوذ عائلة بمفردها على نـسبة كبيـرة           الفلسطيني تبرز صفة العائلية   

 وبالتالي قد ترى هذه العائلات في الدمج خطراً قـد يفقـدها            ،  من أسهم المصرف، فهي مصارف ذات صبغة عائلية       

ين أو في مجلس    سيطرتها على أسهم هذا المصرف، وبالتالي تسعى عن طريق تأثيرها في الجمعية العمومية للمساهم             

وكذلك  ، وهذا يشير إلى أن منطق التفكير في المصلحة الشخصية هو الذي يسيطر،            الإدارة إلى عرقلة مشروع الدمج    

موضوع الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية كوسيلة هامـة         أهمية   حول    والمصرفي تلعب درجة الوعي الثقافي   

، وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة التخلي عن الذاتية مـن قبـل             للتخلص من أزماتها ومواجهة التحديات المحيطة بها      

 ثقافـة ال  نـشر هذه المصارف الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية وهو ما يتحقـق مـن خـلال    



 ١٦١

 من خلال مؤسسات السلطة الوطنية ذات الصلة وفي مقدمتها سلطة النقد الفلسطينية والمـصارف       المصرفية وتعميقها 

وبالتالي   وإيجاد الآليات المناسبة له،     ندوات للتعريف بالموضوع وضرورته    و وعقد ورش عمل ومؤتمرات      ،ةالوطني

أعضاء الإدارات العليا للمصارف الوطنية، والعاملين في سلطة        (يمكن تفسير الموافقة الجوهرية من قبل أفراد العينة         

السائدة تمثل محدداً أساسياً من محددات الدمج بين المـصارف  على اعتبار البيئة الاجتماعية والثقافة المصرفية      ) النقد

  .الوطنية العاملة في فلسطين

وبناء على ما سبق يتضح أن هناك موافقة قوية وجوهرية من أفراد العينة على المحددات الخارجيـة التـي تواجـه               

  . المصرفي بينهادمجالمصارف الوطنية لتحقيق ال

راسة الثالثة والتي تنص على أنه لا توجد علاقة معنوية إحصائياً بين المحـددات              وبناء على ذلك نرفض فرضية الد     

 في فلسطين، ونقبل الفرضية البديلة بأن هناك علاقة معنويـة        العاملة  بين المصارف الوطنية   دمجالخارجية وتحقيق ال  

  .ي فلسطين العاملة ف بين المصارف الوطنيةدمجتحقيق البين إحصائياً بين المحددات الخارجية و

  

  : والتي تنص على أنهلرابعة ا الرئيسة الفرضية ومناقشة اختبار-٤

Ho) : )   من سـلطة النقـد      في كلٍ العاملين  وجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات آراء         تلا 

 حول طبيعة دوافع و محـددات        العاملة في فلسطين   لمصارف الوطنية الإدارات العليا ل  و الفلسطينية

  .)) بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطيندمجتحقيق ال

وذلـك  ) Mann – Whitney test( لاختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار مان وتني اللامعلمـي  

  الفلـسطينية  سلطة النقـد  كل من   في  العاملين  لاختبار ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء            

  بـين المـصارف الوطنيـة        دمجالتحقيق   دوافع ومحددات     طبيعة الوطنية حول لمصارف  ل الإدارات العليا و

  :نتيجة هذا الاختباريوضح ) ٤٢(الجدول التالي رقم  و.العاملة في فلسطين

  



 ١٦٢

  )٤٢(جدول رقم 

 من سلطة النقد الفلسطينية و الإدارات العليا نتيجة اختبار مان وتني للفروق بين آراء العاملين في كلٍ

   بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطيندمجطنية حول طبيعة دوافع ومحددات تحقيق الللمصارف الو

  العدد  أفراد العينة  مجالات الاستبانة
متوسط 

  الرتب

مجموع 

  الرتب

معامل مان 

  وتني
 Zقيمة 

مستوى المعنوية 

  sigالإحصائية 

 مصارفلل الإدارات العليا

  طنيةالو
٢٢٣٦  ٤٥,٦٣  ٤٩  

 ـ  تحقيـق  دوافع بـين   دمج ال

  المصارف الوطنية
  ١٦٨٠  ٤٣,٠٨  ٣٩   في سلطة النقدالعاملون

٠,٦٤١  ٠,٤٦٧-  ٩٠٠  

 مصارفلل الإدارات العليا

  الوطنية
٢١١٥,٥  ٤٣,١٧  ٤٩  

الدمج  محددات داخلية لتحقيق    

  بين المصارف الوطنية

  ١٨٠٠,٥  ٤٦,١٧  ٣٩   في سلطة النقدالعاملون

٠,٥٨٤  ٠,٥٤٧-  ٨٩٠,٥٠  

 مصارفلل الإدارات العليا

  الوطنية
٢٢٢٥,٥  ٤٥,٤٢  ٤٩  

ــة لت  حقيــق محــددات خارجي

  الدمج بين المصارف الوطنية
  ١٦٩٠,٥  ٤٣,٣٥  ٣٩   في سلطة النقدالعاملون

٠,٧٠٥  ٠,٣٧٩-  ٩١٠,٥٠  

  ٠,٠٥ =  αمستوى المعنوية الإحصائية حسب عند 

  

 الاسـتبانة  في مجـالات     ٠,٠٥كبر من   أأن مستوى المعنوية الإحصائية     يلاحظ   )٤٢( رقم    الجدول السابق  ومن خلال 

 سـلطة النقـد الفلـسطينية و     كلٍ مـن  فيالعاملين وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء          ،الثلاثة

 ـ  تحقيق  و محددات  حول طبيعة دوافع  لمصارف الوطنية العاملة في فلسطين      الإدارات العليا ل    بـين المـصارف     دمج ال

  .طينالوطنية العاملة في فلس



 ١٦٣

على نتيجة اختبار مان وتني السابقة نقبل الفرضية الرابعة و التي تنص على عدم وجود فـروق ذات دلالـة         وبناء 

 العاملة  لمصارف الوطنية ل الإدارات العليا  من سلطة النقد الفلسطينية و      في كلٍ  العاملينإحصائية بين اتجاهات آراء     

 . بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطيندمج حول طبيعة دوافع و محددات تحقيق الفي فلسطين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٤

  

  الفصـل الخـامس

  التوصيـات النتـائج وخلاصة 
  :ويشتمل على النقاط التالية

   النتائج خلاصة:أولاً

  التوصيات: ثانياً

  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٥

  النتائج والتوصياتخلاصة 

  -:خلاصة النتائج: أولاً

 تضمنته الدراسة العملية من تحليل واستقراء يمكن استخلاص         في ضوء الدراسة النظرية، ومن خلال ما      

  :النتائج التالية

 البحث خلص فيما يتعلق بدوافع تحقيق الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين،          -

  -:إلى النتائج التالية

ينهـا لمواجـه     أن المصارف الوطنية العاملة في فلسطين بحاجة ملحة للشروع في عمليات دمـج ب              -١

  . تواجهها، ولعل تجاوزها لا يتم إلا بالدمجيالمشكلات الت

 أصبح الدمج المصرفي يمثل ضرورة  للتكيف مع المستجدات العالمية المتسارعة، ووسـيلة لـدعم                -٢

القدرة التنافسية للمصارف، ومواجهة جوانب الضعف في بعض وحدات الجهاز المصرفي مـن خـلال               

، وزيادة حجم نشاط المـصارف المندمجـة، وتحـسين الكـوادر المـصرفية،              تدعيم قاعدة رأس المال   

والحصول على التكنولوجيا المصرفية، وتعظيم ربحية المصارف المندمجة، وتخفيض المخاطر، ورفـع            

  .القيمة السوقية لأسهم المصارف المندمجة، والحد من مشكلة التمصرف الزائد

ية يمثل دافعاً أساسياً لتحقيق الدمج بين هذه المـصارف،          للمصارف الوطن ضعف القواعد الرأسمالية     -٣

  .والاستفادة من تدعيم وزيادة قاعدة رأسمال المصارف التي تتحقق بالدمج

موجودات المصارف الوطنية مقارنةً مع إجمالي موجودات الجهاز المصرفي الفلسطيني          صغر حجم    -٤

 .لتحقيق الدمج المصرفي بينهاواستحواذ المصارف الوافدة عليه يمثل دافعاً أساسياً 

لدى المصارف الوطنية وسيطرة المصارف الوافدة على معظمهـا يمثـل           تدنّي حجم ودائع العملاء      -٥

 .دافعاً أساسياً لتحقيق الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية



 ١٦٦

 مـن    لدى المصارف الوطنية واستحواذ المصارف الوافدة يعتبر        الائتمانية التسهيلاتانخفاض حجم    -٦

 .الدوافع الأساسية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية

ربحية بعض المصارف الوطنية، وتحقيق خسائر لدى بعضها الآخر يمثـل أحـد             تدنّي حجم صافي     -٧

 .الدوافع الأساسية باتجاه تحقيق الدمج المصرفي للاستفادة من مزاياه 

ديون المـشكوك فـي تحـصيلها لـدى          ال عثرة ومخصصات مت  المصنفة كديون  ارتفاع حجم الديون   -٨

 .المصارف الوطنية يعتبر أحد الدوافع الأساسية باتجاه تحقيق الدمج بينها

لدى المصارف الوطنية يعتبر أحد الدوافع الأساسية باتجـاه تحقيـق           تدنّي حجم الاستثمارات المالية      -٩

 .الدمج بين المصارف الوطنية

وى الكفاءات الإداريـة والخبـرات المـصرفية لـدى           على الرغم من أن السعي نحو تحسين مست        -١٠

المصارف تمثل أحد الدوافع الهامة للدمج بينها، إلا أنه وبالنسبة للمصارف الوطنية تبين أن هناك تبـاين                 

حول اعتباره دافعاً أساسياً في حالة المصارف الوطنية العاملة في فلسطين، ويمكن أن يعزى ذلك لكـون              

يثة النشأة وهناك تقارب نسبي في مستوى الكفاءات القائمة، وبالتـالي لـن             معظم المصارف الوطنية حد   

  .يضيف الدمج كثيراً إلى الكفاءات القائمة على اعتبار التقارب النسبي الموجود لديها

  

 فيما يتعلق بالمحددات الداخلية لتحقيق الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية العاملة فـي فلـسطين،        -

  :ى النتائج التالية البحث إلخلصفقد 

 دوراً أساسياً وهاماً في تحقيق الدمج المـصرفي          في المصارف الوطنية   أن للمساهمين الرئيسيين   -١

بين المصارف الوطنية، وذلك من خلال قدرتهم على التأثير عند التصويت على قرارات الدمج فـي      

 .الجمعية العمومية للمصرف



 ١٦٧

 الوطنية المملوكة في معظمها لعـائلات معينـة،          ظاهرة سيطرة الصفة العائلية على المصارف      -٢

والخشية من أن يؤدي الدمج المصرفي إلى فقدان سيطرة العائلـة علـى المـصرف، تمثـل أحـد          

 .المحددات التي قد تعيق تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية

علية لديها  ، ومدى توافر الرغبة الصادقة، والإرادة الف      مجالس الإدارة في المصارف الوطنية     أن ل  -٣

لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية، دور أساسي في تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية، لاسيما              

  .في ظل تعارض المصالح وتغليب المنفعة الشخصية على المنفعة العامة

 ومدى انسجامها وتوافقها لاسـيما فـي الـشكل    الداخلية للمصارف الوطنيةوالنظم الأساسية   أن   -٤

واللوائح والإجراءات الداخلية تعتبر من المحددات الأساسية لتحقيق الدمج بين المـصارف            القانوني  

  .الوطنية

طبيعة النظم المالية والطرق والسياسات والإجراءات المحاسبية المطبقـة فـي المـصارف              أن   -٥

  .تعتبر من المحددات الأساسية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية الوطنية

 تعتبـر مـن   )نشاط مصرفي تقليدي أم نشاط مصرفي إسلامي     ( النشاط المصرفي   طبيعة ونوع    -٦

  .المحددات الأساسية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية

 تمثـل أحـد     طبيعة نظم المعلومات الإدارية المطبقة في المصارف الوطنية        على الرغم من اعتبار      -٧

م ، إلا أنه بالنسبة للمصارف الوطنية العاملـة       المحددات الأساسية لتحقيق الدمج بين المصارف بشكل عا       

في فلسطين فهناك تباين في آراء أفراد العينة حول هذا ، ويمكن أن يعزى ذلك لوجود تشابه لدى جميـع     

المصارف الوطنية القائمة من حيث طبيعة نظم المعلومات، حيث تـستخدم نظـم معلومـات محوسـبة                 

  . ة نسبياًوالبرامج المطبقة في تلك المصارف متقارب

  

  



 ١٦٨

 فيما يتعلق بالمحددات الخارجية لتحقيق الدمج المصرفي بين المصارف الوطنية العاملة في فلـسطين،               -

  : البحث إلى النتائج التاليةخلصفقد 

تمثـل   فلسطين بسبب ظروف الاحتلال وممارساته      في والاقتصادية    السياسية يئةبال عدم استقرار    -١

  . بين المصارف الوطنيةدمجي قد تعيق تحقيق الالمحددات الخارجية التأهم أحد 

 ضعف الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به سلطة النقد، وغياب آليات لتنظيم عملية الـدمج،                -٢

المحـددات  إحـدى   تمثـل   وعدم وجود إجراءات تشجيعية لتحفيز المصارف الوطنية على الدمج،            

 .المصارف الوطنية بين دمجالخارجية الهامة التي قد تعيق تحقيق ال

 لم يضع آليات لمعالجـة موضـوع الـدمج          ٢٠٠٢لسنة  ) ٢( قانون المصارف الفلسطيني رقم      -٣

  .المصرفي، ولم يحدد حوافز أو مزايا لتشجيع الدمج المصرفي

 ضعف درجة الوعي والثقافة المصرفية السائدة في المجتمع الفلسطيني بوجه عام، ولدى القائمين              -٤

في الفلسطيني بشكلٍ خاص، وعدم اضطلاع الجهات المعنية بدورها في التوعية            المصر زعلى الجها 

بالحاجة إلى الدمج المصرفي وضروراته والمزايا المترتبة عليه تمثل أحد المحددات الأساسية التـي              

  . تعيق تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية

  

  من سلطة النقـد الفلـسطينية      كلٍ المسئولين في     آراء ختلاف بين اتجاهات  مدى الا ب فيما يتعلق    -

 بين المصارف   دمج ال  تحقيق  حول طبيعة دوافع ومحددات     الوطنية العاملة في فلسطين    المصارفو

  : البحث إلى أنهخلص، فقد  في فلسطين العاملةالوطنية

 اتجاهات آراء المسئولين في كل من سلطة النقـد الفلـسطينية و المـصارف              لا توجد اختلافات بين   

أي أن هناك توافقاً بين آراء المسئولين في كل من سلطة النقـد الفلـسطينية والمـصارف                 ،  الوطنية

  . بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطيندمج حول طبيعة دوافع و محددات تحقيق الالوطنية

  



 ١٦٩

  -:التوصيات: ثانياً

  -:بناء على نتائج هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية

  :لمصارف الوطنية العاملة في فلسطينل  العلياتادارللإبالنسبة  -

يتسم نشاط المصارف الوطنية العاملة في فلسطين بمحدوديته، وصغر حجمه فـي الـسوق المـصرفي                

الفلسطيني، والذي تستأثر المصارف الوافدة على حصة كبيرة منه، وفي الوقت ذاته يقع على عاتق تلـك              

لاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل ما يعانيه من صعوبات،         المصارف مسئولية اجتماعية تجاه قطاعات ا     

  :وفي هذا الإطار

 ضرورة سعي المصارف الوطنية العاملة في فلسطين البدء وبشكل جدي في التفكيـر فـي تحقيـق                  -١

الدمج المصرفي فيما بينها لتكوين كيانات مصرفية وطنية قوية وكبيرة وقـادرة علـى مواجهـة كافـة                  

  .التي تحيط بهاالمخاطر والتحديات 

 ضرورة العمل من قبل المصارف الوطنية على تأهيل وإعداد كفاءات بشرية لديها الخبرة والإلمـام                -٢

بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة خاصةً في المجال المصرفي بحيث تكون جاهزة لإمكانيـة             

  .تحقيق الدمج والتكيف مع التعامل مصارف الأخرى

جارب المصارف الأخرى في الدول المجاورة في مجـال تطبيـق تجربـة الـدمج                الإطلاع على ت   -٣

  .المصرفي للاستفادة من تلك التجارب مع مراعاة اختلاف الظروف

 عند الشروع في الدمج مع مصرف آخر يجب على الإدارة في كلا المصرفين الحرص على تكـوين   -٤

  . والإشراف على الخطوات التنفيذية للدمجفريق إداري متميز ومن ذوي الخبرة والاختصاص للمتابعة

وذلـك لتوضـيح    ) في كلا المصرفين  ( العمل على خلق قنوات اتصال مباشرة بين الإدارة والعملاء           -٥

الهدف من الدمج والنتائج المترتبة عليه مع تقديم الإرشادات لهم، وذلك بغرض طمـأنتهم وتبديـد أيـة                  

  . وراء الدمجشكوك أو مخاوف قد تكون لديهم حول الدوافع
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 دعوة الإدارات العليا للمصارف الوطنية إلى إبداء مزيداً من الشعور بالمـسئولية والـتخلّص مـن                 -٦

الذاتية، وإدراك حقيقة أننا أصبحنا في عصر الكيانات المصرفية الكبيرة والتي هي الأقدر مـن غيرهـا                 

  .على المنافسة الفعالة، ومواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بها

 ضرورة حرص الإدارات العليا للمصارف الوطنية عند البحث عن مصارف أخرى للدمج معها، أن               -٧

يتم اختيار مصارف قوية، و تجنب اختيار مصارف ضعيفة أو تعاني من مشاكل جوهريـة، لأن دمـج                  

المصارف الضعيفة مع بعضها البعض يؤدي إلى خلق مصارف ضعيفة قد تتسبب في حـدوث أزمـات                 

  .فية في الجهاز المصرفي الفلسطينيمالية ومصر

  : بالنسبة للسلطات التشريعية والرقابية الفلسطينية-

 بين المـصارف    دمج لتحقيق ونجاح ال   ة البيئة التشريعية والرقابية المناسبة أحد أهم المقومات اللازم        تمثل

  : يوصى بما يليالوطنية العاملة في فلسطين، وفي هذا الصدد

يئة البيئة التشريعية المناسبة للدمج، وذلك من خلال سـن القـوانين والـنظم             ضرورة العمل على ته    -١

الكفيلة بخلق الإطار القانوني المناسب لتنظيم وترتيب عملية الدمج المصرفي في فلسطين ، وذلك أسـوةً                

  . بما هو موجود من  تشريعات وقوانين لدى العديد من الدول الأخرى

ية وبالتحديد سلطة النقد الفلسطينية أن تبادر وعلى وجـه الـسرعة       يجب على الجهات الرسمية المعن     -٢

إلى الشروع في خطة لإصلاح الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل عام وإصـلاح المـصارف الوطنيـة       

بشكل خاص، واعتبار ذلك يمثل أولوية لها في المرحلة القادمة، وذلك لمواجهة حالـة الـضعف التـي                  

 بـدمج قـسري لـبعض       مث تتضمن خطة الإصلاح تلك إمكانية القيـا       تعتري المصارف الوطنية، وبحي   

بهدف تعزيز مكانتها وتحسين قدرتها على الساحة المصرفية تمهيداً لخلق          ) الأضعف(المصارف الوطنية   

البيئة المناسبة لتحقيق الدمج الطوعي بين تلك المصارف، وفي هذا الصدد يمكن لسلطة النقـد أن تتبنـى     

تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية وذلك وفقاً لطبيعة نشاط تلك المصارف علـى    خطة لرعاية وتشجيع    

  :النحو التالي
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وهي بنك فلسطين المحدود، والبنـك التجـاري        : تشجيع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية التجارية      . أ

  .الفلسطيني، و بنك فلسطين الدولي

وهي بنك القدس للتنمية والاستثمار، وبنك      :  ريةتشجيع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية الاستثما      . ب

  .والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار الاستثمار الفلسطيني ،

وهي  البنـك الإسـلامي العربـي، والبنـك      : تشجيع تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية الإسلامية      . ج

  .الإسلامي الفلسطيني وبنك الأقصى الإسلامي

 التسهيلات والحوافز التي يتم الاتفاق عليها مع المصارف القائمة بالـدمج            وتتولى سلطة النقد منح جميع    

وذلك لتشجيعها على تحقيق الدمج مع التنسيق مع باقي الجهات الرسـمية الأخـرى كـوزارة الماليـة،                  

ووزارة الاقتصاد الوطني وغيرها لمنح إعفاءات ضريبية، وتقديم أية تسهيلات أخـرى بهـدف تـشجيع       

  .  الدمج

 تعمل سلطة النقد على رعاية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل تدعو إليها خبـراء ومتخصـصين                 أن -٣

 المصارف الوطنية لمناقشة قضية الدمج المصرفي من مختلف جوانبها، ودراسة أهم            تمصرفيين وإدارا 

الدوافع لها، والمحددات التي تحول دون تطبيقها على أن يتم الإعداد ها بشكل جيـد لـضمان الفاعليـة                   

  .والنجاح

 ضرورة سعي سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية وغيرها مـن الجهـات                -٤

ذات العلاقة إلى العمل على تشجيع وتحفيز المصارف الوطنية لتحقيق الدمج المـصرفي بينهـا طوعـاً                

ية، أو الـسماح  وذلك من خلال إعطاء مزايا وحوافز للمصارف المندمجة مثل مـنح إعفـاءات ضـريب             

للمصارف الوطنية المندمجة بفتح عدد أكثر من الفروع المسموح بهـا للمـصارف الأخـرى، أو مـنح           

المصارف المندمجة قروضاً طويلة الأمد وميسرة الفائدة ، أو ربط ودائع كبيرة لـديها ولفتـرة طويلـة                  

  .دمج المصرفي بينهاالأجل، أو غيرها من المزايا والتسهيلات اللازمة لتشجيعها على تحقيق ال
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  : الفلسطيني المصرفيشأن للباحثين والمهتمين بال بالنسبة-

 القيام بالمزيد من الدراسات حول الإمكانية الفعلية لتحقيق الدمج بين المصارف الوطنية العاملة فـي                -١

مج فلسطين بحيث يتم تحليل وتقييم الوضع المالي والإداري لكل مصرف، وتحديد أولويات تحقيـق الـد               

  .فيما بينها في ضوء نتائج التحليل والتقييم تلك

 لتحقيـق  ي يمكن إجراء دراسات على نطاق أوسع تتناول دوافع ومبررات الجهاز المصرفي الفلسطين    -٢

  .الدمج المصرفي كأداة للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تعترضه

الدمج المصرفي بين المصارف الوطنيـة   يمكن إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول إمكانية تحقيق   -٣

الفلسطينية وبين فروع المصارف الوافدة العاملة في فلسطين من حيث دواعي ومبـررات ذلـك الـدمج           

  . والمشاكل أو المعوقات التي قد تحول دون تحقيق ذلك

وكمثـال   القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول بنود المحددات الداخلية والخارجية كلٍ على حـدة،                -٤

  :على ذلك

 دراسات تتناول نظرة مجالس الإدارات في المصارف الوطنية، ومخاوفهم، واقتراحاتهم لتحقيق الدمج             -

  .بين المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

 دراسات تتناول الكفاءات الإدارية والخبرات المصرفية القائمة لدى المصارف الوطنية ومدى الحاجـة              -

  .ق الدمج المصرفيإلى تعزيزها عن طري

في المصارف الوطنية حـول طبيعـة       ) كبار المساهمين ( دراسات تستطلع آراء المساهمين الأساسيين       -

  .دوافع ومحددات تحقيق الدمج بين المصارف الوطنية

 دراسات تتناول الحوافز والمزايا التشجيعية التي يمكن لسلطة النقد الفلسطينية وغيرها مـن الجهـات                -

بما هو موجـود فـي      ةً   بينها، وذلك أسو   دمجتقديمها للمصارف الوطنية لحثها على تحقيق ال      ذات العلاقة   

  .دول العالمالعديد من 
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  المراجـــــع

  .القرآن الكريم §

  -:المراجع باللغة العربية: أولاً

  : الكتب-أ

 .م٢٠٠٣نشر، الطبعة الثالثة، غزة،  ، مطبعة آفاق لل"الإدارة المالية " أبو معمر، فارس،  §

سلسة أبحاث مصرفية تصدر ،  "سؤال الدمج المصرفي في فلسطين" التميمي، تيسير،  §

 .م٢٠٠٣ عن جمعية البنوك في فلسطين، رام االله ، فلسطين،

 .م١٩٧٥ مصر، ،"مذكرات في الإدارة المالية " توفيق، جميل،  §

 سلسلة البنوك ،، الجزء الرابع" نوكاندماج وخصخصة الب "، حماد، عبد العال طارق §

  .م١٩٩٩، الدار الجامعية بالإسكندريةالتجارية، 

، )تقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة( ،"التقييم" ،طارق، عبد العال، حماد §

  .م٢٠٠٠، الدار الجامعية بالإسكندريةالجزء الثالث، سلسة البنوك التجارية، 

دار الجامعة " المحاسبة المالية المتقدمة " عباس محمد،  ،بدويو أحمد، بسيوني ،شحاتة §

   .م٢٠٠٢، الجديدة، الإسكندرية

 .م١٩٩٢ مطبعة جامعة بغداد، الطبعة الرابعة، بغداد، ،"الإدارة المالية " الشماع، خليل،  §

مـن وجهتـي     ( "ةإدارة المخاطر الائتماني  " الشواربي، عبد الحميد، الشواربي، محمد،       §

 .م٢٠٠٣،الإسكندرية،)ية والقانونيةالنظر المصرف

 الطبعة  مطبعة الرنتيسي،،"آفاق النظام المصرفي الفلسطيني " عاشور، يوسف،  §

  .م٢٠٠٣ غزة، الثانية،



 ١٧٥

دراسة في القانون  ( "الجوانب القانونية والاقتصادية للدمج المصرفي" عبلا، مالك،  §

 .م١٩٩٢،روت، لبنان، اتحاد المصارف العربية، بي)اللبناني والقانون المقارن

والأدوات   الأساليب:والائتمانيالاتجاهات الحديثة في التحليل المالي " مطر، محمد،  §

  .م٢٠٠٣  الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،،" والاستخدامات العملية

حالات وتطبيقات عملية (  "المحاسبة المتقدمة " ، عبد الكريم،زواتيو  محمد، ،مطر §

 ،عمان ،الطبعة الأولى، دار حنين للنشر والتوزيع ،)اسبية المعاصرة في المشاكل المح

  .م١٩٩٤

  : الدوريات-ب

 مؤتة للبحوث ،"الأردنيالاندماج في مشروع قانون الشركات "، إسماعيل، محمد حسين §

 والعلوم الإدارية، جامعة مؤتة، د سلسلة العلوم الإنسانية الاجتماعية، الاقتصاوالدراسات،

  .م١٩٨٦ الأول، العدد جلد الأول،الم ،نالأرد

 مجلة ،" إعادة بناء الشركات–الاندماج والتملك "  ، ومحسن نمر،البيطار، حسام §

  . م١٩٩٧، الجامعة الأردنية، العدد الثانيالمساهم، 

 ،"دراسة ميدانية على البنوك التجارية: الاندماج في الأردن"  عيسى،عمر جهماني، §

، الثالث، العدد الثاني والأربعون المجلد اليرموك، الأردن، جامعة الإدارة العامة،دورية 

  .م٢٠٠٢

مستوى الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والشركات المالية " خشارمة، حسين علي،  §

، دراسة ميدانية" ) ٣٠(المشابهة المندمجة في الأردن معيار المحاسبة الدولي رقم 

 فلسطين، المجلد ،، جامعة النجاح الإنسانيةالعلوم، سلسلة مجلة جامعة النجاح للأبحاث

  .م٢٠٠٣السابع عشر، العدد الأول،



 ١٧٦

سواق ودعم القدرة الأالاندماج المصرفي كأداة للنفاذ إلى " ، شلبي، ماجدة أحمد §

مجلة مركز صالح عبد االله كامل  ، "والكيانات العملاقة التنافسية في عصر التكتلات

 فلسطين،، السنة السابعة،الحادي والعشرونالعدد ، جامعة الأزهر، للاقتصاد الإسلامي

 .م٢٠٠٣

 ، ورقة عمل مقدمة لنـدوة استقراء نتائج ومستقبل الدمج المصرفي "،  أحمد،  عبد الفتاح  §

،  بيـروت  أبحاث ومناقشات حول الدمج المصرفي التي نظمها اتحاد المصارف العربية،         

 .م١٩٩٢

  : أبحاث ورسائل علمية-ج

بحث  ، "٢٠٠٣/٢٠٠٤م أداء المصارف العاملة في فلسطين  تقيي" ، فارس،رأبو معم §

 مؤتمر الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، مقدم إلى

 .م٢٠٠٥ مايو٩-٨كلية التجارة، الجامعة الإسلامية بغزة، 

 ـ  (" الدمج المصرفي للمصارف العاملة في فلسطين      "ريحان، خلود،    § ج تقييم تجربـة دم

، بحـث   ) فروع المعاملات الإسلامية في البنك الإسلامي الفلسطيني       –بنك القاهرة عمان    

مقدم إلى مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسـرائيلي، كليـة التجـارة،            

 .م٢٠٠٦ فبراير١٥-١٣الجامعة الإسلامية بغزة، 

ب المحاسبية دراسة في بعض الجوان( "الاندماج المصرفي"  ،هويدي، علي محمد §

، جامعة بعنوان الريادة والإبداع  الرابعلمؤتمر العلمي، بحث مقدم ل)المصريةللتجربة 

 .م١٦/٣/٢٠٠٥ -١٥، عمانفيلادلفيا، 

آثار الاندماج والتشريعات على جـودة الخـدمات المـصرفية          "  ،الدويك، شفيق توفيق   §

 رسالة ماجستير غير    ،)يةدراسة تطبيق  ( "والقدرة التنافسية للمصارف التجارية الأردنية    

 .م٢٠٠٣منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 



 ١٧٧

، "أثر التسهيلات المصرفية على قطاعات الاقتـصاد المختلفـة          " الفليت، خلود عطية،     §

دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية            

 .م٢٠٠٤لإسلامية، غزة،  اةالدراسات العليا، الجامع

§ غير منشورة،دراسة "ن الدمج المصرفي وإمكانية تحققه في فلسطي" ،ش، محمدقر  

 .م٢٠٠٣  رام االله،جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين،

§ ورقة عمل مقدمة    ، "الجوانب القانونية لعمليات الدمج المصرفي    "  ،اغ، صلاح الدين  الدب 

 مصرفي التي نظمها اتحاد المـصارف العربيـة،        أبحاث ومناقشات حول الدمج ال     لندوة

 .م١٩٩٢، بيروت

  : مقالات، وتقارير في الصحف والمجلات-د

مجلة دائرة البحوث والدراسات والنشر، ، "العربيالدمج والتملك في القطاع المصرفي "  §

 .م١٩٩٩ ، بيروت،٢١٧، المجلد التاسع عشر، العدد اتحاد المصارف العربية

مصارف العربية في السوق المالية الدولية على مشارف الألفية تحديات اندماج ال"  §

  مجلة اتحاد المصارف العربية، المجلددائرة البحوث والدراسات والنشر، ،"الثالثة

 .م١٩٩٩، )٢١٩(، العددالتاسع عشر

 ،"إطار وضوابط الاندماج المصرفي لتطبيق نظام البنوك الـشاملة         "،  عبد الحليم ،عزت   §

 .م٢٠٠٠، )٢٣٠(، العدد العشرونارف العربية،المجلد  اتحاد المصمجلة

، مجلـة الاقتـصاد   ك في القطاع المـصرفي اللبنـاني  الاندماج والتملّ"  ،حرب، صافي  §

 .م١٩٩٩  عمان،،)١٨( العدد الدار الاقتصادية للنشر، المجلد الثاني، ،المعاصر

 م٢٨/١٢/٢٠٠٤، الثلاثاء ٣٢١١ العددجريدة الأيام، §

 ريةجريدة الوطن القط §

 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣كانون ثاني/ كانون أول ) ٢٠(مجلة البنوك في فلسطين، العدد §



 ١٧٨

 :النشرات والتقارير -هـ

، ٢٠٠٣،٢٠٠٤بيانات الاستثمارات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن العامين  §

  .سلطة النقد الفلسطينية  الأبحاث والسياسات النقدية،ةإدار

 ةإدار ،٢٠٠٣،٢٠٠٤عن العامين  صرفي الفلسطيني،بيانات الديون المصنفة للجهاز الم §

 .الأبحاث والسياسات النقدية، سلطة النقد الفلسطينية

إدارة مراقبة المصارف، سلطة  ، للمصارف العاملة في فلسطينالمجمعةالميزانية بيانات  §

  .م٢٠٠٤النقد الفلسطينية،ديسمبر، 

دية، سلطة النقد الفلسطينية، ، إدارة الأبحاث والسياسات النقالتقرير السنوي العاشر §

 . م٢٠٠٥تشرين الأول،

، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني" ماس،  §

  م٢٠٠٣الفلسطيني، رام االله، حزيران

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ، تقرير حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  §

 ،رام االله، فلسطين٢٠٠٤ام والجغرافية خلال الع

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فلسطين لعامي  /الميزانية المدققة لبنك الاتحاد للادخار والاستثمار §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فروع فلسطين لعامي  /الميزانية المدققة لبنك الأردن §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة لبنك الاستثمار الفلسطيني لعامي  §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فروع فلسطين لعامي  /رة والتمويلالميزانية المدققة لبنك الاسكان للتجا §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة لبنك الأقصى الإسلامي لعامي  §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فروع فلسطين لعامي / الميزانية المدققة لبنك القاهرة عمان  §

فروع فلسطين لعامي /  المعاملات الإسلامية-الميزانية المدققة لبنك القاهرة عمان §

٢٠٠٤،٢٠٠٣. 



 ١٧٩

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣زانية المدققة لبنك القدس للتنمية والاستثمار لعامي المي §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة لبنك فلسطين الدولي لعامي  §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة لبنك فلسطين المحدود لعامي  §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فروع فلسطين لعامي  /الميزانية المدققة للبنك الأردني الكويتي §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣ة للبنك الإسلامي العربي لعامي الميزانية المدقق §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة للبنك الإسلامي الفلسطيني لعامي  §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فروع فلسطين لعامي  /الميزانية المدققة للبنك الأهلي الأردني §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فرع فلسطين لعامي  /الميزانية المدققة للبنك البريطاني للشرق الأوسط §

فروع فلسطين لعامي  )الأردن والخليج سابقاً(المدققة للبنك التجاري الأردني الميزانية  §

٢٠٠٤،٢٠٠٣. 

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة للبنك التجاري الفلسطيني لعامي  §

فرع فلسطين لعامي  /الميزانية المدققة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي §

٢٠٠٤،٢٠٠٣. 

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣ربي الفلسطيني للاستثمار لعامي الميزانية المدققة للبنك الع §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣فروع فلسطين  لعامي /الميزانية المدققة للبنك العربي §

 .٢٠٠٤،٢٠٠٣الميزانية المدققة للمؤسسة المصرفية الفلسطينية لعامي  §

 إدارة مراقبة المصارف ، المصارف العاملة في فلسطيننشرة أعداد فروع ومكاتب §

 م ٢٠٠٤، ديسمبر، ةسلطة النقد الفلسطيني
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  : صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية مصرفية قوانين وتعاميم–و 

م، جريدة الوقائع الفلسطينية، الجريـدة      ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(قانون المصارف الفلسطيني رقم      §

 العدل،العدد الحادي   ةالرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى والتشريع، وزار       

  .م٢٠٠٢والأربعون، 

  م١/٦/١٩٩٧صادر بتاريخ ) ٤/١٩٩٧د-٢٠(تعميم رقم  §

  م٦/٥/١٩٩٨صادر بتاريخ ) ٩٨-أ٢٠(تعميم رقم  §

 م٢٢/٧/٢٠٠١صادر بتاريخ ) ٩٣/٢٠٠١( رقم  تعميم §

  م٢١/٤/٢٠٠٣صادر بتاريخ ) ٥٧/٢٠٠٣(تعميم رقم  §

  

  -:باللغة الإنجليزية المراجع :ثانياً
§ Quhafah,M, Mahasneh ''The Economic and Social Barriers to 

Financial Consolidation: The Case of United Arab  

Emirates"Dirasat, Administrative Sciences, Vol. 29,No.2,2002. 

§ Steven J. Pilloff ," Bank Merger Activity in the United States 

,1994 –2003", Board of Governors of the Federal Reserve System, 

USA, 2004 

§ Zemedkun,wold, " Bank merger Bids ",Mangergrial Control and 

Value Maximization ", Aber,vol.20,No.3,fall 1989. )م١٩٩٩نقلاً عن  حماد،(   

§ Jhonson, H, "Corporate Financial Manual Mergers and 

Acquisitions", Financial Times Prentice Hall,(1999) 

§ DYMSKI, A.GARY, "THE GLOBAL BANK MERGER WAVE: 

IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES", The 

Developing Economies, XL- 4, December 2002, 435–66 
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  -:مواقع على شبكة الانترنت: ثالثاً

  ps.gov.pnic.www://http                :موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني §

 org.palestine/pma.www                                 موقع سلطة النقد الفلسطينية §

  ps.ayyam-al.www    :٢٠٠٤ديسمبر،) ٣٢١١(،العدد حيفة الأيام الاليكترونيةموقع ص §

صحيفة ، مقال ،على موقع ) زاوية قضية ورأي" (الاندماج المصرفي" العالي، حسن، §

 ١٢/١٠/٢٠٠٥، بتاريخ ٢٠٠٢،ديسمبر، )٧١٠١(الوطن الاليكترونية، العدد 

http://www.alwatan.com/graphics/2002/12dec/24.12/heads/et9.htm 

ــدحت  § ــي، م ــتراتيجي،   ،الخراش ــار الاس ــة والخي ــصارف العربي ــدماج الم  ان

  :٢٠٠٥،،يناير)مقال(

http://www.Ishraqa.com/newloo/art_det.asp?artIdl671=cat_id&18  

دمج واندماج الشركات في مشروع قانون الشركات السوداني معروف، اسماعيل؛  §

 :٢٠٠٥،، يونيو)٤٣١١(، العدد) مقال  ( وفي التشريعات المقارنة٢٠٠٢،الجديد لسنة 

http://www.alshafa.info/news/index/php?type=3&id=2147484343&bk=1   
   

  -:المقابلات: رابعاً

أبو كمال، ميرفت، نائب مدير المؤسسة المصرفية الفلسطينية، فرع غزة،  §

 .م١٢/٥/٢٠٠٥غزة،

 .م٢/٥/٢٠٠٥مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني ، غزة،  سالم، صباح ، §

 .م١٠/٥/٢٠٠٥نا، محمد، مدير البنك الإسلامي العربي، فرع غزة، غزة، الب §

 .م١٠/١٢/٢٠٠٥  بتاريخ، فلسطين، رام االله،نصار، إياد،  سلطة النقد الفلسطينية §

  

http://www.alwatan.com/graphics/2002/12dec/24.12/heads/et9.htm
http://www.Ishraqa.com/newloo/art_det.asp?artIdl671=cat_id&18
http://www.alshafa.info/news/index/php?type=3&id=2147484343&bk=1
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  الملاحـــق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٣

  
  )١(ملحق رقم 

  
  زةـــ غ–لامية ـعة الإسـلجاما

  اــــت العليــاة الدراسـكليـ
  ير المحاسبة والتمويلبرنامج ماجست

  
  وبعد،...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته/ السيد الفاضل

  
تهدف هذه الاستبانة إلى الحصول على المعلومات الضرورية للوصول إلى النتائج الحقيقية لبحث 

  :رسالة ماجستير بعنوان
  " ومحدداته  في فلسطيندوافع الدمج المصرفي" 

  
  )ف الوطنية العاملةدراسة تطبيقية على المصار( 

  
بما يعود بالنفع على الجهاز المصرفي الفلسطيني وزيادة استقراره وقدرته على المنافـسة ومواجهـة               

  .كافة التحديات المحيطة به
 في الجهاز المصرفي الفلسطيني     أو مسئولين  نأو مديري  مجالس إدارة     وأعضاء لأحد  ولما كنتم رؤساء  

يكم في هذا الاستبيان المرفق راجياً التفضل بالإجابة عليـه بعنايـة            عماد هذه الدراسة، فإنني أتوجه إل     
             رة حتـى تكـون     ودقة، وكلي أمل في أن تسهموا في إثراء هذه الدراسة بخبراتكم العملية وآرائكم الني

  .تعالىمنكم وإليكم ولنا جميعاً حاضراً ومستقبلاً إن شاء االله 
  

  .ي لأغراض البحث العلمي فقط، وستحظى بالسرية التامةمؤكداً لكم أن المعلومات التي ستدلون بها ه
  

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
  
  

    الباحث                                                                      
    

      مهيب محمد زايدة                                                                   
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  : بيانات عامة: الأولالقسم
  
  سلطة النقد الفلسطينية c                              القطاع المصرفي c   :جهة العمل.١
  
  :المؤهل العلمي.٢
c       دكتوراه c            ماجستير c       بكالوريوس c ـــــ) حدد( أخرى  

  

  :التخصص العلمي.٣
c        محاسبة c           إدارة cصاد       اقتc    مصارف  c ــــ) حدد(أخرى  

  

   :عدد سنوات الخبرة المصرفية.٤
c عام فأكثر  ٢٠ c عام فأكثر     ١٥ c أعوام فأكثر       ١٠ c أعوام فأكثر ٥   

  
  

  
 المصرفي، الرجاء تحديد مـدى      دمج فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة بدوافع المصارف الوطنية لل          :القسم الثاني 

  :تحت الاختيار الملائم) a(فقتك على العبارات التالية وذلك بوضع إشارة موا
  درجة الموافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

يعتبر ضعف القاعدة الرأسمالية للمـصارف الوطنيـة دافعـاً أساسـياً      . ١
  .أسمالها مع مصارف أخرى بهدف تدعيم وتعزيز قاعدة ردمجلتحقيق ال

          

 عن استكمال متطلبات رأس المال       الوطنية رفا المص  بعض يمثل عجز  .٢
 ـحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية دافعاً أساسياً نحو تحقيق           ات جادمان

  .مصرفية مستقبلية

          

 يعتبر صغر حجم موجودات المصارف الوطنية مقارنـةً بموجـودات           .٣
 ـالمصارف الوافدة دافعاً أساسـياً        بينهـا سـعياً لتعزيـز وتـدعيم      دمجلل

  .موجوداتها

          

 بين دمجالناتجة عن عمليات  تساعد زيادة حجم موجودات المصرف .٤
 على تنويع الخدمات المصرفية المقدمة وزيادة فعاليتها  الوطنيةالمصارف

  . ومقدرتها التنافسيةمما يؤدي إلى رفع مستوى جودتها

          



 ١٨٥

  درجة الموافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

ع العملاء لدى المصارف الوطنية وسيطرة يعتبر انخفاض حجم ودائ. ٥
 بينها بهدف زيادة حجم دمجالمصارف الوافدة على معظمها دافعاً أساسياً لل

  .ودائع العملاء لديها

          

 المصرفي كأداة للتوسع دمجيمكن للمصارف الوطنية الاستفادة من ال. ٦
زيد الجغرافي وزيادة حصتها السوقية بما يؤدي إلى حشد واستقطاب الم

  . من ودائع العملاء إليها

          

انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف . ٧
الوطنية مقارنةً بالمصارف الوافدة يمثل أحد التحديات التي تواجه 

 بين المصارف الوطنية الوسيلة دمجالمصارف الوطنية حيث يعتبر ال
طرة المصارف الوافدة على الأفضل لتدعيم وتعزيز كياناتها لمواجهة سي

  .السوق المصرفي الفلسطيني

          

 بين المصارف الوطنية وما ينشأ عنه من مزايا نسبية أن دمجيمكن لل. ٨
  .توفر مزيداً من الموارد المالية وبالتالي تزيد المقدرة التمويلية لها

          

تدني ربحية بعض المصارف الوطنية وتحقيق خسائر لدى بعضها . ٩
 بهدف زيادة ربحيتها قياساً بالمصارف دمج يمثل دافعاً أساسياً نحو الالآخر
  .الوافدة

          

 بين المصارف الوطنية على تحقيق وفـورات الحجـم          دمجيساعد ال . ١٠
ورفع مستوى جودة خدماتها وزيادة مقدرتها التنافـسية وبالتـالي زيـادة            

  . ربحيتها

          

ن مستوى الكفاءات الإدارية لتحسي الوطنية  تعتبر حاجة المصارف.١١
دافعاً أساسياً  الاستفادة من انتقال الخبرات المصرفية المتميزة القائمة و

  . المصرفيدمجلل

          

 الكفـاءة لـدى أحـد        الخبـرة و   وجود إدارة ذات مستوى عال من      .١٢
المصارف الوطنية يجعله محل أنظار العديد مـن المـصارف الأخـرى            

 معه سعياً للاستفادة من تلـك الكفـاءات         جادمنالمحيطة التي قد تتطلع للا    
  . الإدارية المتوفرة

          

           أداة هامة ت المصرفي بما يوفره من موارد وإمكانيادمجيعتبر ال. ١٣



 ١٨٦

  درجة الموافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  . لزيادة حجم محفظة الاستثمارات المالية لدى المصارف الوطنية
 المتعثرة  المصرفي حلاً عملياً لمشكلة ارتفاع حجم الديوندمجيوفر ال .١٤

لدى المصارف الوطنية عن طريق تدعيم ملاءة رأس المال و زيادة حجم 
  .مخصصات الديون التي يتم تكوينها

          

يعتبر التخلص من كل أو جزء من الديون المتعثرة لأحد المصارف . ١٥
  . المصرفيدمجوما تتطلبه من تكوين مخصصات دافعاً أساسياً نحو ال

          

 دمجستفادة من التطور التكنولوجي الناتج عن الإن إمكانية الا.١٦
المصرفي يوفر مصادر تمويل ضخمة من شأنها أن تنعكس على جودة 

  . الخدمات المصرفية، وبالتالي قدرة المصارف الوطنية التنافسية

          

  
  

 للمـصارف   المصرفي بالنـسبة دمج للبمحددات داخلية  فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة        :القسم الثالث 
  :تحت الاختيار الملائم) a(الوطنية، الرجاء تحديد مدى موافقتك على العبارات التالية وذلك بوضع إشارة   

  درجة الموافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

يعتبر حملة الأسهم في المصارف الوطنيـة ورغبـتهم فـي إبقـاء             . ١
 ـ        سيطرتهم على المصرف    دمج أحد المحـددات والعوائـق الأساسـية لل

  .المصرفي

          

يمثل الوزن العائلي لحملة الأسهم أحد المحددات والعوائق الهامة في . ٢
  . بين المصارف الوطنيةدمجسبيل تحقيق ال

          

 من المحـددات الهامـة      في المصارف الوطنية  لس الإدارة   امجتعتبر  . ٣
   .لمصرفي ادمجالالتي قد تعيق سبيل تحقيق 

          

 علـى   بـشكل أساسـي    بين المصارف الوطنية   دمجيتوقف تحقيق ال   .٤
   .في تلك المصارفلس الإدارة امجمن تعاون ال و الصادقةرغبةال

          



 ١٨٧

  درجة الموافقة

موافق   العبارة
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 تمثل طبيعة النظم الداخلية والأساسية للمصارف الوطنيـة ودرجـة           .٥
  . المصرفيدمجتحقيق الل محددأ هاماً تماثلها

          

 تحقيـق  دوراً هاماً في    الوطنية رفا للمص ة الداخلي مة النظ تلعب مرون  .٦
  . بينها المصرفيدمجعملية ال

          

 بشكل   الوطنية رفاتساهم طبيعة نظم المعلومات المستخدمة في المص       .٧
   . بينها المصرفيدمجنجاح الو  تحقيقكبير في

          

 طنية الو  نظم المعلومات المطبقة في المصارف      طبيعة يعتبر اختلاف  .٨
  . المصرفيدمجمن المحددات الأساسية لل

          

تمثل درجة التشابه في الطرق والسياسات المحاسبية المستخدمة على          .٩
  .  المصرفيدمج محدداً هاماً في تحقيق ال الوطنيةمستوى المصارف

          

يعتبر طبيعة ونوع النشاط المصرفي  للمـصارف الوطنيـة مـن            . ١٠
  . فيما بينهادمجسية لتحقيق الالمحددات والعوائق الأسا

          

 بين المصارف الوطنية وبـشكل كبيـر علـى          دمجيتوقف تحقيق ال  . ١١
  )تقليدي أم إسلامي(طبيعة ونوع نشاطها المصرفي 

          

 
  
  

 المصرفي بالنـسبة للمـصارف الوطنيـة،    دمجحددات خارجية للم فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة ب :القسم الرابع 
  :تحت الاختيار الملائم) a(ء تحديد مدى موافقتك على العبارات التالية وذلك بوضع إشارة الرجا

  درجة الموافقة
موافق   العبارة

  بشدة
غير   محايد  موافق

  موافق
غير موافق 

  بشدة

أحـد    ودرجـة اسـتقرارها    تمثل البيئة السياسية في فلسطين    . ١
ين المصارف   ب دمجلفي سبيل تحقيق ا    المحددات والعوائق الهامة  

  .الوطنية

          

أحـد  المنـاخ الـسياسي فـي فلـسطين      يعتبر عدم استقرار     .٢
 المصرفي بين   دمج ال تحقيق المحددات والعوائق الهامة في سبيل    

          



 ١٨٨

  درجة الموافقة
موافق   العبارة

  بشدة
غير   محايد  موافق

  موافق
غير موافق 

  بشدة

  .المصارف الوطنية

 السائد في فلسطين بالغ الأثر      ة الاقتصادي لتردي الأوضاع إن   .٣
ن المـصارف    بـي  مـستقبلاً  المصرفي   دمجالتحقيق  على عملية   

  . الوطنية

          

تعتبر طبيعة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية  .٤
بين المصارف  دمجالتحقيق المطبقة محدداً هاماً في عملية 

  .الوطنية

          

 سياسات اقتصاد السوق الحر واتفاقية تحرير التجارة  تمثل.٥
  .الوطنيةبين المصارف  دمجعمليات المحدداً أساسياً في العالمية 

          

تقدمها السلطات المالية قد تمثل الحوافز والتسهيلات التي  .٦
 دمج التحقيق  سبيلوالنقدية بمختلف مستوياتها محدداً أساسياً في

  .بين المصارف الوطنية

          

يعتبر غياب التنظيم القانوني والإداري المناسب في قانون . ٧
تحقيق دداً أساسياً ل مح٢٠٠٢لسنة ) ٢(المصارف الفلسطيني رقم 

   .بين المصارف الوطنية دمجلا

          

 ـ تحدد آليات عدم وجود تشريعات وقوانين     .٨  المـصرفي   دمج ال
 اللازمة لتشجيعه يمثل محدداً هاماً لعمليـة        والتسهيلاتوالحوافز  

  . فلسطينبين المصارف الوطنية في دمجال

          

  محدداً هاماً لعمليةتمثل البيئة الاجتماعية والثقافية الفلسطينية .٩
  . بين المصارف الوطنيةدمج التحقيق

          

 بين المصارف الوطنية بشكل جوهري دمجتحقيق اليتوقف  .١٠
على درجة الوعي والثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني تجاه 

    .وضرورته المصرفي دمجالأهمية التعريف ب

          

ني دوراً هاماً في يقع على عاتق الجهاز المصرفي الفلسطي .١١
 المصرفي في المجتمع، الأمر الذي سيكون له دمجنشر ثقافة ال

بين المصارف  دمجانعكاساً ايجابياً في تشجيع ونجاح عمليات ال
   .الوطنية

          



 ١٨٩

 
  

  )٢(ملحق رقم 

  مي استبانة الدراسةمحكّ

  جهة العمل  المؤهل   الاسم  مسلسل

  دكتوراة  يوسف عاشور  ١
، وخبير الجامعة الإسلامية بغزة/ لأعمال بكلية التجارةأستاذ بقسم إدارة ا

  .بالشؤون المصرفية

  دكتوراة  علي شاهين  ٢

  ،الجامعة الإسلامية بغزة/ أستاذ مساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة

ومساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الإدارية، ومدير إدارة 

  .الفلسطينية سابقاًالمراقبة على المصارف لدى سلطة النقد 

  دكتوراة  سالم حلس  ٣
  ،الجامعة الإسلامية بغزة/ أستاذ مساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة

  .ومساعد رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الإدارية

  .الجامعة الإسلامية بغزة/ أستاذ مساعد  بقسم الاقتصاد بكلية التجارة  دكتوراة  محمد مقداد  ٤

  .الجامعة الإسلامية بغزة/ أستاذ مساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة  وراةدكت  يوسف جربوع  ٥

  . سلطة النقد الفلسطينية–إدارة مراقبة المصارف   ماجستير  أيمن عودة  ٦

  . سلطة النقد الفلسطينية–إدارة مراقبة المصارف   ماجستير  سيف الدين عودة  ٧

  
 

  

  

  

  



 ١٩٠

  

  )٣(ملحق رقم 
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٥ المصرفية للجهاز المصرفي الفلسطيني كما في ة و الماليهم المؤشراتملخص لأ
  

                                                                                                       المبالغ لأقرب ألف دولار
 

الجهاز المصرفي   البيان
  الفلسطيني

  المصارف الوافدة  المصارف الوطنية

 4,151  1,451 5,602  لموجوداتإجمالي ا

  ٣٦٥  ٢٠٨  ٥٧٣  قاعدة رأس المال

 3,260  ٩٣٠ 4,190  ودائع العملاء

 1,191  ٦٠١ 1,792  ةالتسهيلات الائتماني

 1,942  ٤٠٦ 2,348  التوظيفات المالية بالخارج

الديون المصنفة كديون 
  متعثرة

١٣٠  ٧٤  ٢٠٤  

مخصص الديون المشكوك في 
  تحصيلها

٨٦  ٥١  ١٣٧  

 إعداد الباحث: رالمصد
  

  
 

 


